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  ةــــمدّ ــــقـــم
 من غموبالرّ ، الداخلة في تكوین الدولة الحدیثةتعتبر السلطة السیاسیة أحد العناصر المهمة 

جمیع تلك  ه یمكن القول بأنّ نّ أ إلاّ ، ا المفهومقت لهذتعریفات التي تطرّ ال و الآراءد تعدّ 
وهو القدرة على حق ممارسة مجموعة من  على جوهر واحد، المفاهیم تنصبُّ  التعریفات و

  .الصلاحیات السیاسیة داخل الدولة
في الأنظمة السیاسیة المقارنة على  یة السلطة السیاسیةأهمّ  ا المنطلق یتضح دور ومن هذ

ه السلطة هو الأمر الذي یجعل من مثل هذ ، والفلسفیة اتها ومذاهبها الفكریة ومختلف توجه
  .ریة في جمیع المجتمعات الإنسانیةحالة ضرو 

رة عن أو على الأقل لا تكون معبِّ  –السلطة السیاسیة لا تكون مشروعة ا لا شك فیه أنّ وممّ 
ُ  ، وه الأخیرةهذ إرادةعن  منبثقةما لم تكن  –ةإرادة الأمّ  ثیرون من جمع علیه الكهو ما یكاد ی

أو الفلسفة السیاسیة  الأساسلك تبقى السلطة السیاسیة تعكس ه مع ذاأي ، لكنّ أصحاب الرّ 
 و الأسسد د بتعدّ تتعدّ  ن ومظاهرها تتلوّ  نّ ، و من هنا فإه السلطةهذ إلیهاالتي تستند 

  .الفلسفیة السیاسیة التي تترك أثرها على طبیعة النظام السیاسي القائمالنظریات 
د مظاهر ممارسة السلطة غم من تعدّ بالرّ ه ا المقام هو أنّ ذفي ه إلیه الإشارةوما تجدر 

ة تلعب دورا محوریا في إرادة الأمّ  أنّ  یرىالجمیع  أنّ  ، إلاّ السیاسیة في أنظمة الحكم السیاسي
 ، وهذا الأمر لا یشذُّ تها الوطنیةوهویّ  مها و ثوابتهاقیّ  یلاءمختیار نظام الحكم السیاسي الذي إ
  .نه النظام السیاسي الإسلامي أیضاع
یة على السلطة السیاسیة من خلال عتمد في إضفاء الشرعا كان الفكر السیاسي الغربي إذإ و

ة في إضفاء ل حق الأمّ الإسلامي لم یغففإنّ الفكر السیاسي  إستناده على مبدأ الدیمقراطیة،
  .ه الشرعیة ولكن من خلال ما یسمى بمبدأ الشورىمثل هذ

ن خلالها الحالة م سُ ارَ مَ دة تُ هناك صور وأسالیب متعدّ  ه كما أنّ كما یمكن القول بأنّ 
      مع د الأسالیب في تطبیق مبدأ الشورى بما یتلاءمه بالمقابل یمكن أن تتعدّ نّ الدیمقراطیة ، فإ
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ا من  الذي ختیارالإفي  ةالأمّ بحق  الإخلال، مع عدم بیعة النظام السیاسي القائمط َ ه نُ كِّ مَ ُ ی
  .القومیةالوطنیة و  رسم معالم السلطة السیاسیة التي تراها مؤهلة لحمایة حقوقها ومصالحها

یكاد ینعقد  الذيفي العصر الحدیث  الأمثل النموذجه النظرة أصبحت هذ ا لا شك فیه أنّ وممّ 
، بقدر ما ةالأمّ  إرادة بقدر ما تحققه السلطة السیاسیة من أهداف في ظلّ  ، وماعالإج علیها

  .عتبارتها بعین الإاوخصوصی ةالأمّ ثوابت  ذ، طبعا مع أختكون سلطة دیمقراطیة
غم من تحقیقه للكثیر من الإیجابیات التي لا یمكن  ب بالرّ مبدأ الدیمقراطیة في الغر  نّ إ

نحطاط وجود إ إلىى الغربي أدّ  یبرالياللّ توظیفه بالمفهوم  أنّ  إلاّ  ،إنكارهالا  ستهانة بها والإ
ا جعل هناك عدم توازن بین ، ممّ رهیب في أوساط المجتمعات الغربیةروحي  أخلاقي و

قیام  ، ولعلّ  الإنسانیةالفطریة  الأخلاقبین  و یبرالياللّ سها الغرب یة الفردیة التي یقدّ الحرّ 
ُ یة الفردیة سم الحرّ إب قوانین الزواج المثلي بعض الدول الغربیة  بسنّ  أكبر شاهد على  ذُ دعَ ی

دخول الغرب في حالة صدام  إلى آجلاي عاجلا أم سیؤدّ  الذيهیب نحطاط الرّ هذا الإ
یة ما لم تكن محاطة بضوابط ه الحرّ هذ أنّ و ، یةیة تقتل الحرّ الحرّ  لك أنّ ذا ،مجتمعي
  .ها ستأتي بنتائج عكسیةنسانیة فإنّ الفطریة الإ الأخلاق

محافظین      زالوالا  - ومنهم مفكرون ومثقفون -یبرالي أناسفي الغرب اللّ  فیه أنّ  ا لا شكوممّ 
.                                                                                                   فطرتهم الإنسانیة ىعل
 الإسلامیةالمبادئ  إطارختیاراتها في یتها وإ تمارس حرّ  ةالأمّ  نّ مبدأ الشورى فإ ا في ظلّ أمّ 

َ نُ صِ حَ التي تُ  مبدأ  نّ ، فضلا عن ذالك فإوحيالرّ  و الأخلاقي نحطاطالإن ا من الوقوع في براثه
  .دةضمن شروط شرعیة محدّ  الأفضلختیار لإ الأولویةالشورى یعطي 

ا قد نراه حاصلا في بعض الدول التي تتبنى هذ الذيالقصور  أنّ  إلىمن التنویه  وهنا لا بدّ 
  .ذاته المبدأ بحدّ  هلیس منشأ ، وفي الحیاة السیاسیةتطبیقه  إساءة همنشأ ماإنّ المبدأ 

ه  ، بینما قد یكون تطبیقه فاشلاأحسنت فهمها فقد یكون تطبیق المبدأ ناجحا في دولة ما لأنّ
  .و توظیفه لأنها أساءت فهمهفي دولة أخرى 

مصالح  مبدأ الشورى من زاویة مدى حمایته لحقوق و إلىمن النظر  ا المنطلق لابدّ من هذ
  .، لا من زاویة مدى حمایته لمصالح السلطة السیاسیةةالأمّ 
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  .نها موضوع الدراسةالتي یتضمّ  یةالأهمّ م یتضح للقارئ الكریم مدى ه من خلال ما تقدّ لعلّ 
   :الموضوع یة أهمّ  -1
ه فشل ، لكنّ یبرالياللّ ما في الغرب  حدٍّ  إلىالدیمقراطي الغربي قد نجح  النموذج لا شك أنّ  - أ

على ذلك الواقع السیاسي والإجتماعي  الشاهد و، الإسلامیة وریعا في البلاد العربیة فشلا ذ
السیاسیة  الأنظمة مراعاةلك هو عدم ذا لعلّ مردّ  و ،ه البلدانعیشه هذت الذيقتصادي والإ
ضیاع  إلىى ا أدّ ، ممّ الإسلامیةه البلدان خصوصیات وثوابت المجتمعات العربیة و لهذ

، حتى ولو كان في نفق التبعیة الغربیة المطلقة البلدان والدخول الإستقلال السیاسي لهذه
لك مع وجود تراث ذا شعوبها ، كلّ  و مصالح م وخصوصیات ومبادئلك على حساب قیّ ذا

  .الإسلامیةهائل تزخر به الحضارة  إسلامي فكري
ه الأخیرة هذ أنّ لك ، ذافي منح الشرعیة للسلطة السیاسیة ة دورا بارزاتلعب إرادة الأمّ  -ب

دأ أساس مب إلىمستندة   الإرادةه ، وسواء كانت هذةالأمّ لیست سوى تجسید مؤسساتي لإرادة 
ُ تُ مَ ي تَ النتیجة ه نّ الشورى أو مبدأ الدیمقراطیة فإ  الأخذ، مع السلطة السیاسیة بالشرعیة ع

ُ شكل هذه السلطة في هذ عتبار بأنّ بعین الإ م وثوابت راعي خصوصیات وقیّ ه الحالة سوف ی
  .اي علیهدون التعدّ  ةالأمّ  إرادةا یجعل السلطة السیاسیة منسجمة بحق مع ، ممّ ةالأمّ 
بمثابة  إرادتهار عن تعبّ ختیار شكل السلطة السیاسیة التي من إ ةالأمّ یعتبر حرمان  - ج

ة الفكریة وتعطیل طاقاتها الفكریة وتشجیع للأمیّ  ،ةالأمّ وكفاءات  إبداعاتمة أولیة لقتل مقدّ 
  .والتي تكاد الیوم تكون متفشیة في أغلب دول العالم الثالث

ا ، فممّ تیارخیعتمد علیه هذا الإ الذيیختلف أثره من حیث المبدأ  ةالأمّ ختیار إ أنّ مع العلم 
 ختیار على أساس مبدأ الشورى یختلف عنه على أساس مبدألا شك فیه أنّ أثر هذا الإ

  .بعد د شكل السلطة السیاسیة فیمایحدّ  الذيه هو ، لأنّ ادĎ جِ  ا أمر مهمّ الدیمقراطیة ، وهذ
ختیار شكل سلطتها السیاسیة هو حق من الحقوق السیاسیة في إ ةللأمّ یة الحرّ  إعطاء نّ إ -د

 ةالأمّ ، وبقدر ما تكون یة وتبغض العبودیةة تعشق الحرّ أمّ  لا غنى عنها لأي يالت الأولیة
لاّ ، ا الحقیة هذوواعیة و مدركة لأهمّ  رةة متحرّ ا الحق بقدر ما تكون أمّ دافعة عن هذمُ         نّ فإ وإ
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َ لَ ثَ مَ  ، سواء من بلا قدر ولا قیمة الأمما یجعل حالها بین ، ممّ والأنعامسیكون كمثل الدواب  اه
، ةیافیة أو الفكریة بل وحتى الریاضجتماعیة أو الثقالناحیة السیاسیة أو الإقتصادیة أو الإ

  .دول العالم الثالثلیوم على أرض الواقع في ما یسمى بوهو ما نشاهده ونلمسه ا
  :البحث  إشكالیة -2

زاته تأثیر مبدأ الشورى على كیفیة ممارسة السلطة السیاسیة في الدولة له ممیّ  لا شك أنّ 
 إشكالیة، من هنا یمكن تلخیص زا عن تأثیر مبدأ الدیمقراطیةتمیّ الخاصة التي تجعله م

القائم على  الإسلاميالسیاسیة في النظام  ةللسلطهل یمكن : الدراسة في السؤال التالي وهو
القانونیة لممارسة السلطة السیاسیة في النظام الدیمقراطي  الآلیاتید من مبدأ الشورى أن تستف

  القائم على أساس مبدأ الدیمقراطیة ؟
  :ها ا التساؤل بعض الأسئلة الفرعیة أهمّ ن هذیتضمّ  و
وبین مبدأ  الإسلاميهل هناك علاقة بین مبدأ الشورى كمبدأ سیاسي في أدبیات الحكم  - أ

  الغربي؟ یبرالياللّ الدیمقراطیة بالمفهوم 
ة السلطة السیاسیة في النظام الإسلامي، ممارس آلیاتما مدى التمایز الحاصل بین  -ب

  النظام الدیمقراطي؟ في ظلّ  وبین آلیات ممارستها 
  :الدراسات السابقة  -3
  :  التالیةضت لموضوع بحثنا ، الدراسات من الدراسات التي تعرّ  
  ، مصر ،لعباس محمود العقاد، دار المعارف >> الإسلامة في ــــالدیمقراطی <<كتاب  - أ

  .دون سنة طبع
مجموعة من  یذكر أنوبعد  ة الدیمقراطیة،هیما إلىه الدراسة ق الكاتب في هذبعد أن یتطرّ 

هي  الإسلامالدیمقراطیة في  أنّ  إلىیتوصل  ،الإسلامالصور المجملة عن الدیمقراطیة في 
، وتتسع بأصول راطیات الأخرى في نشأتها وغایتهاالدیمقها تخالف لأنّ  ،دیمقراطیة خاصة

                .بل الكونیة الإنسانیةالصبغة  إلىیة الحكم حیث تخرج من الصبغة المحلّ 
 ُ                كانت الإسلامشریعة  نّ التي یرى أَ ،الإنسانیةسم الدیمقراطیة طلق علیها إومن هنا فهو ی
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من  إجراء، ولا هي تقاء شرّ ل الحكم لإیّ یلة من حِ یست حِ فهي ل ،تقریرها إلىأسبق الشرائع 
 الإنسان، بل هي دیمقراطیة یكسبها ر الطاعةسییالحكومات لت إلیهاالتدبیر تعمد  إجراءات

زة بخصائصها ، وبالتالي فهي دیمقراطیة متمیّ له أن یختار حكومتهها حق له یخوّ نّ لأ
  .الدیمقراطیة ماتها ومصدرها عن غیرها من صور ومقوِ 

 ،للترجمة والنشر الأهراممركز  لفهمي هویدي،>> الدیمقراطیة  و الإسلام <<كتاب  -ب
  .م 1993 ،الأولى، الطبعة  مصر القاهرة
لنا من  ه لابدّ نّ لماذا نقول إ: رح سؤال حول الموضوع مفاده ه بطتب في دراسته هذابدأ الك
  ا ؟عً الدیمقراطیة مَ  و الإسلام

  ، فهل الجمع بینهما ممكن حقا ؟اعً على ضرورتهما مَ تفقنا إ إذا و
، من خلال إلى محاولة معالجة إشكالیة الآخرض الكاتب ا الإشكال تعرّ للإجابة عن هذ

وكذلك إلى الموروث  ،ن الكریمیل ما أسماه بآیات السیف في القرآق إلى مناقشة وتحلالتطرّ 
ق بعد ذالك إلى ذِ  ،التاریخي الإسلامي  ما أسماه الأعمدة السبعة للنظام الإسلاميكر ثمّ تطرّ

بتكرها الدیمقراطیة هي أفضل صیغة إ ، لیصل إلى أنّ ة لولایتهاا لكیفیة ممارسة الأمّ حً ارِ شَ 
، كما یرى الكاتب في مصطلح ى الآن للإدارة السیاسیة للمجتمعالعقل الإنساني حت

ه في نفس لكنّ   ،مة معاصرة لهالدیمقراطیة مصطلحا موازیا لمبدأ الشورى في الإسلام أو ترج
 مل حراما ولا تحرّ الدیمقراطیة التي یقبلها في نظره هي تلك التي لا تحلّ  د بأنّ الوقت یؤكّ 

    .حلالا
المعلوم والدیمقراطیة هو من قبیل  الإسلامالجمع بین  من هنا حاول الكاتب أن یثبت بأنّ 

 خترعها بأيّ نا أن نمة فعلیلم تكن قائ إنالمصالحة بینهما  أنّ  ، وبالضرورة في أمور الدنیا
یستقیم لنا ولن  الإسلاممة بغیر ئاه لن تقوم لنا قرا أنّ مقرّ  ،تأمینا للحاضر والمستقبل شكل كان

       .الدیمقراطیة هي فكرة خاطئة امّ إ و الإسلاما مّ إطرح فكرة  أنّ  ، وحال بغیر الدیمقراطیة
 ،الجبارمحمد عبد  عید ولعبد الرزاق  >> والإسلامالدیمقراطیة بین العلمانیة  <<اب كت - ج

  .م  1999 ،الأولى، الطبعة  سوریا دار الفكر ، دمشق
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، حیث الإسلامي و الدولة والمجتمع في العالم العربي أزمة إلىض الكتاب في بدایته یتعرّ 
 :هما  نِ یْ مهمَّ  نِ یْ بأمرَ  الأزمةه ربط هذ

  .الإسلامیة لمجتمعات الدول التناقض مع الهویة التاریخیة -
  .فقدان الشرعیة السیاسیة و -

ه یشترط لأجل القیام بمثل هذا لكنّ  الإسلاميد الكتاب على ضرورة الخیار الحضاري ثم یؤكّ 
  :هما  نِ یْ یَ أساسِ  نِ یْ المشروع الحضاري شرطَ 

مشروعا حضاریا في المقام  عتبارهبإ الإسلامالحضاریة التي یختزنها  الإمكانیاتستغلال إ -
توظیفها  مّ ت إذاتقوم بدور كبیر في تسریع عملیة النهوض الحضاري  أنوالتي یمكن  ،الأول

  .بشكل سلیم
 ووبین المجتمعات القائمة في العالم العربي  الإسلامبین  التاریخیةستغلال العلاقة إ و -

هذه  وه المجتمعات ، لهذافیة یة الثقالتي صارت تشكل جزءا أساسیا من الهوّ  ، والإسلامي
ا في هذ تْ رَ مِ ثْ تُ سْ إِ  روعیت و إذایر التغیّ  الحقیقة تؤثر إیجابیا على مشروع النهضة و

  .تجاهلها أو التناقض معها  تمّ  إذاها یمكن أن تكون عقبة لكنّ  ،المشروع
أجل إجرائیة من الخیار الدیمقراطي كضرورة  إلىض الكتاب ولأجل النهوض الحضاري یتعرّ 

بل حیاة سیاسیة سلیمة ومشاركة واسعة من قِ  الأخیرا ب هذ، حیث یتطلّ ا النهوضهذ
  .ة لى مؤسسات مستقرّ إ المواطنین و

  :  مفادهي الذ ، وشكال التالين هنا طرح الكتاب الإم
ر عن مناخ الدیمقراطیة تعبّ  نّ إ ، ونثقافي معیّ  ر عن مناخ حضاري ویعبّ  الإسلام إنّ 

  فكیف یمكن الجمع بینهما ؟حضاري مخالف ، 
الدیمقراطیة في  الآلیةنسجام ه من الممكن إه المسألة یرى الكتاب أنّ من أجل معالجة هذ

  : من خلال المداخل التالیة  الإسلاميالمجال الحضاري 
  فلسفة مذهبیة دة لا تستبطن أيّ محایّ  آلیاتالدیمقراطیة بوصفها  الآلیاتالتعامل مع  -
  .أو عقائدیة 
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فاعل معها على و الت الأخرىالحضاري على الثقافات  نفتاحالإمشروعیة  إلى ستنادالإ -
 ن أنّ قد تبیّ  ، وةقبول المفاهیم والآلیات المستجدّ ن المركزیة في رفض أو قاعدة مرجعیة القرآ

خارج الحدود الثقافیة  ها جدیدة أو قادمة مند أنّ ه المستجدات لمجرّ لا یرفض هذ الإسلام
  .للإسلام

مثل مفهوم  سیاسیة، لاتدلا ذاتمركزیة  إسلامیةالدیمقراطیة بمفاهیم  الآلیاتربط  -
 الإنسانیة ، ومفهوم حرّ الجماعة البشریة حق حكم نفسها بنفسهایعطي  الذيبانیة الخلافة الرّ 

  . وهكذافي تقریر مصیره ، 
شكلها وطریقتها وأسلوب  الإسلامد التي لم یحدّ  الإسلامیةبین الشورى  إجرائیةرابطة  إیجاد -

جائزة لتطبیق الشورى  وسائل ممكنة و عتبارها أدوات والدیمقراطیة بإ الآلیات، وبین تنفیذها
  .المسلمین خاصة  ة وفي حیاة الناس عامّ 

   :ختیار الموضوع أسباب إ -4
رتباط مبدأ الشورى مدى إ إلىلتباس والغموض عند البعض بالنسبة وجود حالة الإ نّ إ - أ

للبحث بشكل علمي وموضوعي من أجل الوصول زتني التي حفّ  الأموربمبدأ الدیمقراطیة من 
  .ه العلاقةطیع من خلالها الحكم على طبیعة هذنتیجة علمیة منطقیة نست إلى
یبرالي الغربي على الفكر اللّ  محسوبینوا كانن اب سواء ممّ تّ هب بعض المفكرین والكُ لقد ذ -ب

رسم  إلى - نهم أتباع التیار السلفي الوهابيخاصة م - الإسلاميلمحسوبین على الفكر أو ا
ة تماما لمبدأ الدیمقراطیة ، هي نظریة مناقض الإسلامیةالنظریة السیاسیة  صورة مفادها أنّ 

ر من یتبنى بعیدا حینما حكموا بكف ذهبوابل  إستفادة أحدهما من الآخر،فلا یمكن  مّ ومن ثَ 
خطورة  لأنّ  ، ومخالفا لأصول الإسلام حسب زعمهم عتباره مفهوماالدیمقراطي بإالمفهوم 

ُ  الإسلاميالتكفیر في المجتمع  هو ما نشاهده الیوم في  عقباها ، و دُ مَ حْ لها أثار وخیمة لا ی
نة لا تمس دة و مختلفة في مسائل فكریة معیّ لوجود أراء متعدّ  إلاّ  شيءلدیار المسلمین لا 

             .                                       ومنها مسألة الدیمقراطیة، الإسلامي ینبجوهر الدّ 
رة خیر لتألیف ذیكون ب نْ أَ لعلّ  ا الموضوع عسى وط القول في هذسِ بْ أَ نْ أَ رتأیتُ من هنا إ

  . الإسلامیة ةالأمّ قلوب 
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ما  روایغیّ ر ما بقوم حتى االله لا یغیّ  إنّ  {، قال تعالى فراغ یر لا یأتي منالتغیّ  أنّ لا شك  - ج
 إلاّ یحصل  أنیمكن  یر لاالتغیّ ا هذ أنّ أیضا  لا شكّ  ، و) 11سورة الرعد ، الأیة(  }بأنفسهم 

تكون مناقضة  أنمفاهیم جدیدة تتوافق وتطور العصر الحدیث ، دون  إیجادمن خلال 
  . الإسلاميثوابت الدین  لأصول و

الغربي  یبرالياللّ مصطلح الدیمقراطیة في المفهوم  إلىق أن أتطرّ  رتأیتُ لق إا المنطمن هذ
  . الإسلاميبمصطلح الشورى في الفكر  ومقارنته
ُ  نْ مبدأ الدیمقراطیة یستطیع أَ نّ وجدنا أَ إذاا وعلى هذ قانونیة تجعل من السلطة  بآلیاتا نَ دَ وِّ زَ ی

ا لا هذ نّ ع المجتمع ، فإعلاقاتها م السیاسیة في الدولة سلطة ناجحة في أدائها السیاسي و
النابعة من  ةالأمّ م وثوابت قیّ  إطارلك في ، طبعا كل ذا الآلیات ههذبمثل  یمنع من  الأخذ

  .الإسلامیةتها دینها وهویّ 
  :منهج البحث  -5

نظرا لطبیعة موضوع الدراسة الذي یقوم على المقارنة التي تحتِّم علینا ذكر بعض الوقائع 
التي تدخل في صلب موضوع الدراسة، فقد إعتمدتُ في دراستي هذه على منهج التاریخیة 

المقارنة، مع الإعتماد أیضا على المنهج التاریخي والتحلیلي، وهو ما دفعني إلى إیراد 
قة بالموضوع، مجموعة من الآراء الفكریة والنظریات السیاسیة والأحداث التاریخیة المتعلّ 

  .ها وربطها بموضوع الدراسةومحاولة تحلیلها والنظر فی
  :خطة البحث-6

مور أخرى مرتبطة دراستها ذا أولویة مقارنة مع أ دُّ عَ ا تُ موضوع الدراسة یتناول أمورً  بما أنّ 
السلطة السیاسیة في  ماهیةعن  صورة مجملة إعطاء إلىق التطرّ  رتأیتُ بالدراسة ، فقد إ

  .في معرض البحث  الأولویةالمسائل ذات  إلىض مة الدراسة ، مع التعرّ مقدّ 
بدأ السلطة السیاسیة بین مبدأ الشورى وم <<ا المنطلق جاء تناولي لموضوع هذ من و

  .خاتمة مباحث و ست لین وعلى أساس فص>>  -دراسة مقارنة  -الدیمقراطیة 
 الإسلاميالعام للسلطة السیاسیة بین الفكر  للإطارخصصته  الذي الأولیشتمل الفصل  -

  :  حثامب ثلاث على الدیمقراطيوالفكر 
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مراحل تطور السلطة السیاسیة بین مبدأ الشورى ومبدأ  إلى منه الأولفي المبحث  ضتُ تعرّ 
 التاریخيالتطور  إلىمنها  الأولقت في مطالب ، تطرّ  ذلك من خلال ثلاث و الدیمقراطیة

ضت في المطلب الثاني إلى التطور التاریخي للسلطة ، في الإسلامللسلطة السیاسیة  ثمّ تعرّ
مقارنة للسلطة  إلىضت فیه المطلب الثالث فتعرّ  اأمّ  والسیاسیة في الفكر الدیمقراطي ، 

    .السیاسیة بین الفكر الإسلامي والفكر الدیمقراطي من حیث الوقائع والأحداث التاریخیة
الأسس الدستوریة للنظام السیاسي بین مبدأ الشورى و  إلىضت فیه المبحث الثاني فتعرّ  اأمّ 

الأسس  إلىمنها  الأولقت في مطالب أیضا ، تطرّ  لك من خلال ثلاثذا و مبدأ الدیمقراطیة
 ي الأسس الدستوریة للنظام ، بینما تناولت في المطلب الثانالدستوریة للنظام الإسلامي

مقارنة الأسس الدستوریة بین النظام الإسلامي و في المطلب الثالث  ذكرتالدیمقراطي ، ثم 
  .                                                                                 النظام الدیمقراطي

ا المبحث الثالث فتناولتُ فیه مفهوم مبدأ الشورى ومبدأ الدیمقراطیة ضت في و أمّ ، تعرّ
قت في المطلب الثاني إلى المطلب الأول منه إلى مبدأ الشو  رى في الفكر الإسلامي، ثمّ تطرّ

ا المطلب الثالث فعقدتُ فیه مقارنة بین مبدأ الشورى  مبدأ الدیمقراطیة في الفكر الغربي، وأمّ
  .ومبدأ الدیمقراطیة

مبدأ نظیم السلطة السیاسیة بین القانونیة لت الآلیاتا الفصل الثاني فخصصته لدراسة أمّ  -
  : أیضا  لى ثلاث مباحثو یشتمل ع دأ الدیمقراطیة،الشورى و مب

بین النظام الإسلامي والنظام السلطة التشریعیة  إلىمنه  الأولضت في المبحث تعرّ 
السلطة التشریعیة في  إلىمنها  الأولقت في مطالب ، تطرّ  من خلال ثلاث الدیمقراطي

، تشریعیة في النظام الدیمقراطيالتناولت في المطلب الثاني السلطة  ، ثمّ النظام الإسلامي،
خلال مقارنة السلطة التشریعیة بین النظام الإسلامي والنظام وختمته بالمطلب الثالث من 

  .الدیمقراطي
تناولتُ فیه السلطة التنفیذیة بین النظام الإسلامي و النظام المبحث الثاني فقد  اأمّ 

السلطة  إلى هامن الأولطلب قت في الم، تطرّ مطالب لك من خلال ثلاثذا و الدیمقراطي
نظام في ال التنفیذیةالسلطة في المطلب الثاني تناولت  ثمّ  نفیذیة في النظام الإسلامي،الت



10 

لمقارنة السلطة التنفیذیة بین النظام الإسلامي  لب الثالثخصصت المط ثمّ  الدیمقراطي،
                                                                            .والنظام الدیمقراطي

ا المبحث الثالث فتناولتُ فیه السلطة القضائیة بین النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي  و أمّ
قتُ في المطلب الأول منه إلى السلطة القضائیة في النظام  امن خلال ثلاث مطالب، تطرّ

ضتُ في المطلب الثاني إلى السلطة القضائیة في النظام الدیمقراطي، و  الإسلامي، ثمّ  تعرّ
خصصتُ المطلب الثالث لعقد مقارنة للسلطة القضائیة بین النظام الإسلامي والنظام 

 .الدیمقراطي
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  الفصـــل الأول
  الفكر الدیمقراطيو  الفكر الإسلامي سیة بین اطار العام للسلطة السیالإ

مفهوم السلطة في علم السیاسة والقانون الى الحق في ممارسة مجموعة من الأعمال ، یشیر 
ة بما في ذلك الحق في صنع القوانین ورسم السیاسة   .1العامّ

یز من التمیّ  فهم السلطة السیاسیة كأحد أهم العناصر التي تقوم علیها الدولة لابدّ  ولكي یتمّ 
من  ةِ نَ وَّ كَ حب السلطة السیاسیة هي الدولة المُ بین صاحب السلطة وبین من یمارسها ، فصا

  .2ا من یمارسها فهو الحاكم أو الفئة الحاكمةكومین ، أمّ حالحكام والم
ریة والفلسفیة التي بالنظریات الفك وتتأثر السلطة السیاسیة بطبیعة النظام السیاسي القائم و

م السیاسیة ظفي النأشكالا وألوانا  ذه السلطة تأخذا المنطلق نجد هذمن ه ،تستند علیها
  .النظام الدیمقراطي و الإسلامي السیاسي منها النظام المقارنة ، و

ة التي ترتكز علیها السلطة لى الأطر العامّ إا الفصل ذق في هم فسأتطرّ ا على ما تقدّ بناءً  و
 :مباحث ثالدیمقراطي ، وذلك من خلال ثلا سلامي والنظاممن النظام الإ لٍّ السیاسیة في كُ 

مبدأ  أتناول فیه مراحل تطور السلطة السیاسیة بین مبدأ الشورى و :الأولالمبحث  -
  .الدیمقراطیة

مبدأ  أتناول فیه الأسس الدستوریة للنظام السیاسي بین مبدأ الشورى و: المبحث الثاني -
  .الدیمقراطیة

  .الدیمقراطیةمبدأ  أتناول فیه مفهوم مبدأ الشورى وو : المبحث الثالث -
  

                                                                     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2007محمد برهام المشاعلي، الموسوعة السیاسیة والإقتصادیة، الطبعة الأولى، دارالأحمدي للنشر، القاهرة مصر، - 1
  .                                                                                                                    79ص 

ان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، الإصدار السادس، دار الثقافة نعم - 2
ان الأردن،    .28، ص 2010للنشر والتوزیع، عمّ
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  ولالمبحث الأ 
  مراحل تطور السلطة السیاسیة بین مبدأ الشورى ومبدأ الدیمقراطیة

خیة التراكمیة یت بمجموعة من المراحل التار السلطة السیاسیة بالمعنى الحدیث مرّ  نّ ألا شك 
  .ي هو متعارف علیه الیومذلى المعنى الإالتي مهدت من أجل الوصول 

كما  ،الصراع بین الجماعات البدائیة ة وأساسها من القوّ  فقد كانت السلطة السیاسیة تستمدّ 
كما وجدت السلطة السیاسیة  .الأسرة المتمثلة في ربّ ت أساسها من السلطة الأبویة ستمدّ إ

  .لخإ...الفكر  ین والدّ  قتصاد والإ دة كالقوة ودّ في مجموعة عوامل متع أیضا أساسها
حداها على إلصراع بین طبقات المجتمع وسیطرة ه السلطة أساسها من اذت هستمدّ إلك ذاوك
  .1خرىالأ

لى فكرة العقد إالسلطة السیاسیة  ءنشو النظریات العقدیة التي أرجعت ت ءوأخیرا جا
  .2ي نشأت بمقتضاه السلطة السیاسیةذجتماعي الالإ

 لٍّ ها السلطة السیاسیة في كُ بت التي مرّ  لى المراحل التارخیةإا المبحث ذق في هسأتطرّ  و
ا الموضوع في ذض لهمن هنا سأتعرّ  ،النظام الدیمقراطي و سلاميمن النظام السیاسي الإ

  :مطالب  ثلاث
  .سلامالتاریخي للسلطة السیاسیة في الإ تناول فیه التطورأ و: المطلب الأول -
 .ر التاریخي للسلطة السیاسیة في الفكر الغربيو تناول فیه التطأ و :المطلب الثاني -
 الفكر  سلامي ونة للسلطة السیاسیة بین الفكر الإعقد فیه مقار أ و: المطلب الثالث -

 .خیةیحداث التار والأالغربي من حیث الوقائع 
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .72-60نعمان أحمد الخطیب، المرجع نفسه، ص - 1
       .18ص،1978مطبعة عین شمس، القاهرة مصر،رمزي الشاعر، الأیدیولوجیة وأثرها في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، - 2
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  .سلامخي للسلطة السیاسیة في الإیالتطور التار : المطلب الأول
ا من خلال ممارستها في هبراز أهمّ إدة یمكن سلام بمراحل متعدّ ت السلطة السیاسیة في الإمرّ 
وأخیرا العصر  ،)الفرع الثاني( اشديثم العصر الرّ  ،)الفرع الأول(النبوي الشریف عهد ال

  ).الفرع الثالث( العباسي  الأموي و
  .)آ ص( سول الأكرمالسلطة السیاسیة في زمن الرّ  :الفرع الأول

فیها كانت  السلطة السیاسیة عتبار أنّ إزاتها الخاصة بسلامیة الأولى ممیّ كان للدولة الإ
  .سلمآله و  كرم صلى االله علیه وسول الأالرّ  لِ بَ من قِ  سُ ارَ مَ تُ 

وكانت السلطة العلیا فیها لنبي االله  خ،في التاری ه الدولة هي أول دولة للمسلمینذفقد كانت ه
رة وفي المدینة ،له وسلمآعلیه و  صلى االله ه الدولة سلطتها ونظمت ذمارست ه)  یثرب(  المنوّ

  .1ولى للهجرةالسنة الأ ذلك منذاكان  الأول ووضعت دستورها  تمعها ومج
هج دلیلا نهجه یجد هذا الن فيله وسلم و آسول الأكرم صلى االله علیه و ة الرّ في سیر  نُ عِّ مَ تَ المُ  و

، له وسلم قام بتشكیل الحكومةآالله علیه و ه هو صلى الك لأنّ ذا و ،على لزوم تشكیل الحكومة
  .دارة المجتمعإ سلام وتثبیت أنظمة الإ القوانین وبتطبیق قام  و ،والتاریخ یشهد بذالك

َ جَ وَ  و ،القضاة بَ صَّ نَ  و ،جلس للقضاء و ،طرافلى الأإ ةَ لاَّ فأرسل الوُ   و لى الخارجإ السفراء ه
الخلاصة  و. الحروب ادَ قَ  تفاقات، والإ عقد المعاهدات و و ،الملوك لى رؤساء القبائل وإ
  . 2الدولة ه قام بتطبیق مسائل الحكم ونّ أ

 عتباره قائدا سیاسیا متمتعاإله وسلم بآسول الأكرم صلى االله علیه و ه الرّ عمل قام ب لكن أهمّ 
صدار مایسمى إهو  ،المعنویة القیادة الروحیة وببصلاحیات سیاسیة فضلا عن تمتعه 

وذالك  ،رةة المجتمع في المدینة المنوّ یفة والتي تعتبر بمثابة دستور سیاسي ینظم حیاحبالص
  :ما یلي ه الصحیفةذما جاء في ه ومن أهمّ  .مةبعد هجرته من مكة المكرّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .65، ص2001عبد الوهاب الكیالي، موسوعة السیاسة،الطبعة الرابعة،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت لبنان، - 1
  ، بیروت لبنان)ع(روح االله الموسوي المصطفوي الخمیني، الحكمومة الإسلامیة، الطبعة الأولى، مركز بقیة االله الأعظم - 2

  .128، ص 1998
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  .ة واحدة من دون الناسالمسلمین أمّ  أنّ  -
  .الیهود ینفقون مع المؤمنین ماداموا محاربین أنّ  -
ه ذهبینهم النصر على من حارب أهل  وأنّ  ،هود نفقتهم وعلى المسلمین نفقتهمعلى الی أنّ  -

  .ثمدون الإ والبرّ  ،النصیحة بینهم النصح و أنّ  و ،الصحیفة
  .النصر للمظلوم أنّ  و ،مرؤ بحلیفهإه لا یأثم أنّ  -
                                                 .ثمآلا  ار وضالجار كالنفس غیر م أنّ  -
ُخاف  – ه ما كان بین أهل هذه الصحیفة من حدث أو إشتجار ی ه الى االله مردّ  نّ إف ،فسادهأنّ
  .هأبرّ  ه الصحیفة وذما في ه االله على أتقى وأنّ  ،لى محمد رسول اهللإ و 
 ،في المدینة نمآمن ومن قعد آه من خرج أنّ  و ،ثمآا الكتاب دون ظالم أو ذه لا یحول هأنّ  -
ِ أَ و مَ لَ ظَ  من لاّ إ   .1ومحمد رسول االله ،تقىإ و  االله جار لمن برّ  أنّ  و ،مَ ث

ة درجت الدساتیر نت مبادئ عامّ مّ ضه الصحیفة یجدها قد تذن فیما جاء في هالمتمعِ إنّ 
قوق والواجبات المترتبة وبیان الح ،ة وتعریفهاها تكوین الأمّ أهمّ  ولعلّ  ،عهاالحدیثة على وض

حیث نقل الرسول الأكرم  ،الحیاة السیاسیة في جزیرة العرب وهو أمر جدید في ،لطوائفها
      . 2ةلى شعار الأمّ إه من شعار القبیلة والتبعیة لها سلم قومآله و صلى االله علیه و 

 ،رةرسائها في المدینة المنوّ إله وسلم بآو  م الرسول صلى االله علیهغم من وجود مظاهر قاوبالرّ 
دارة جدیدة أنشأها إلا نستطیع التحدث عن  << هلى القول بأنّ إاب ذهب تّ الكُ بعض    أنّ  لاّ إ

  .>> 3...لیهاإخلال السنوات الأولى من هجرته  النبي في المدینة
  ثار شیئا واضحا لینا من الآإنا لا نجد فیما وصل د أنّ من المؤكّ  << لخر بالقو آر كما عبّ 
  .>>4ه كان هناك نظام الحكومة النبویةأن نقول أنّ  -ونونحن مقتنعون ومطمئنّ  –یمكننا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .507-501، دون سنة طبع، ص ، مكتبة المعرفة، بیروت لبنان1عبد الملك بن هشام الحِمیَّري، السیرة النبویة، ج- 1
الحیاة الدستوریة، الطبعة الأولى،دار  -الكتاب الأول- ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي - 2

  . 37النفائس، بیروت لبنان، دون سنة طبع، ص 
ین، بیروت لبنان، - 3   . 95، ص 2005منیر العجلاني،عبقریة الإسلام في أصول الحكم، دار العلم للملایّ
  .45، ص 2005علي عبد الرزاق، الإسلام وأصول الحكم، دار مصر للطباعة، القاهرة مصر، - 4
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   سول الأكرم صلى االله علیهالدولة التي أقامها الرّ  نّ ألى إخرون آاب تّ وفي المقابل ذهب كُ 
من غیر  هأنّ  و ،اكذنآلحاجات المجتمع  ةً یَ بِّ لَ ومُ  ،ه وسلم كانت مناسبة لزمانه وعصرهلآو 

                  جودر لنحكم من خلالها على عدم و ا العصذلى مصطلحات هإتي نأنصاف أن الإ العدالة و
.                                                  له وسلمآصلى االله علیه و  الأكرم سولك في عهد الرّ لذا

:       >> الحسبة <<قال في كتاب  حیث ،انيبن تیمیة الحرّ إهب ذا المذهبوا هذ نیذومن ال
ق بوُ یتولّ ) ص(كان رسول االله<<   ،ماكن البعیدة عنهي في الأیولّ  ة الأمور،لاّ ى جمیع ما یتعلّ
ن هي علیه عاة فیأخدونها ممّ موال الزكویة السُ ویبعث في الأ ،ر على السرایالك یؤمِّ ذاك وكان

، الوكان یستوفي الحساب على العمّ ، نآاهم االله في القر ین سمّ ذلى مستحقیها الإویدفعونها 
  .>> 1فرو صالم یحاسبهم على المستخرج و

إذا ه لأنّ  ،لى كثیر من النقاشإنصاف سوف لن یحتاج إ ل في المسألة بحق و كن المتأمِّ ل
ا النظام الوارد ذه م بأنّ ر من أن نسلّ لا مفّ  ذفحینئ ،نظام عبادة و سلام عقیدة والإ نّ أمنا بسلّ 

كان نظاما نظریا لا قیمة له في  لاّ إ و  ،زمة لتطبیقهت الوسائل اللاّ عَ ضِ ة قد وُ والسنّ في الكتاب 
وهو  ،بیقا النظام لم یكن موضع تطذه أنّ  إلاّ نظام  مسلاالإ م بأنّ ا أن نسلّ فإمّ  ،الواقع العملي

سول النظام قد أرسى قواعده الرّ ا ذه ا أن نؤمن بأنّ مّ إ و  ،و العقل السلیم ا یأباه المنطقممّ 
للحاجات المجتمعیة التي كانت له وسلم كأحسن مایكون التنظیم وفقا آكرم صلى االله علیه و الأ

  .2رلك العصذافي 
لى إا النظام یؤدي ذنكار وجود هإ بأنّ  ،سلاميلى منكري وجود النظام السیاسي الإع دُ رِ ویَ 
حكام تطبیق الأتالي فهم ینكرون ضرورة وبال ،سلامیةنكار ضرورة تشكیل الحكومة الإإ

نقطة  همّ أ نّ أعلى  .أحكاما نظریة غیر قابلة للتطبیق حكامالأ هذه ا یجعل منممّ  ،سلامیةالإ
   سلامیةالإلى الجماعة إله وسلم هو نظرته آأقامه رسول االله صلى االله علیه و ي ذام الظفي الن

ة واحدة، آخذا في الإعتبار مصلحتها بالدرجة الأولى، وكذالك أفراد    الجماعة فقد كانواكأمّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25ص  ار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،دون سنة طبع،أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، الحسبة في الإسلام، د- 1
  .46ص ظافر القاسمي، المرجع السابق،  - 2
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ِ ا الأذوه ،ةمّ لى مصلحة الأإینظرون  الحكومات  نّ إمن هنا ف ،ةمّ الأ يّ قَ رُ مر هو خیر مقیاس ل
  .1مةینظر الأفراد لمصلحة الأ الجمهور وفاتها لمصلحة في تصرّ الناجحة هي التي تنظر 

  .السلطة السیاسیة في زمن الخلفاء الراشدین: الفرع الثاني 
 من فیق الأعلى لم یتردد أحدلى الرّ إله وسلم آ سول الأكرم صلى االله علیه ول الرّ نتقاإ بعد

بل كان  ،لم یقل أحد لا حاجة لنا بالحكومةف ،حكومة بعده وجود المسلمین في ضرورة
  .الجمیع متفقون على ضرورة تشكیل الحكومة

له وسلم في زمن آیل رسول االله صلى االله علیه و ست الحكومة بعد رحا المنطلق تأسّ ذمن ه
دارة ام حكومي تجري من خلاله عملیة الإوكان هناك نظ ،للخلافة بعده او ین تصدّ ذال

  .2ذوالتنفی
  ).رض(ة السیاسیة في زمن أبي بكر الصدیقطالسل:  لاً وَ أَ 
ة بعد وفاة دارة الدولإأو سلطة سیاسیة تقوم بجود حكومة تفق المسلمون على ضرورة و إ

الخلاف قد وقع حول من  ا لا شك فیه أنّ لكن ممّ  ،له وسلمآكرم صلى االله علیه و سول الأالرّ 
 .                                 ةل الخلاف وقع في سقیفة بني ساعدأو  و .لكذایتولى 

مر بعد ا الأذنولي ه: فقالو ،االله مباشرة سقیفة بعد وفاة رسوله الذنصار في هجتمعت الأإفقد 
لیه وذكر سابقة عمد االله وأثنى حف ...لیهم وهو مریضإا دً عْ وأخرجو سَ ، سعد بن عبادة ،محمد

وجهادهم لأعدائه حتى  ،زازهم للنبي وأصحابهعإسلام و ین وفضیلتهم في الإنصار في الدّ الأ
 ،مر دون الناسا الأذبه او دّ بستإ :قال و .سول وهو عنهم راضفي الرّ و ستقامت العرب وتإ

  .ا الأمرذه یكَ لِّ وَ نُ  ،قولأي وأصبت في الفي الرّ  تَ قْ فِ قد وُ  نْ فأجابوه بأجمعهم أَ
   ،أولیاؤه ونحن عشیرته و ،ولونصحابة رسول االله الأ ن المهاجرون ونح: فقال المهاجرون

ا: فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده؟، فقالت طائفة من الأنصار ا أمیر ومنكم  نقول إذًا، فإنّ   منّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2012الطبعة الأولى، دار العزّة والكرامة للكتاب، وهران الجزائر، ، 23أحمد أمین، موسوعة الحضارة الإسلامیة، ج- 1
  .219ص 

   .64ي الخمیني، المرجع السابق، ص روح االله الموسوي المصطفو  - 2
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                                          .1هذا أول الوهن: فقال سعد بن عبادة  ،أمیر 
نحاز معهم أسید إ و  ،احبي عبیدة بن الجرّ ألى السقیفة مع إ سمع أبو بكر وعمر بذلك فأسرعا

  .2عاصم بن عدي من بني عجلان و ةضیر وعویم بن ساعدحبن 
ها من روكم ونبیّ واالله لا ترضى العرب أن یؤمّ  ...ثنان في قرنإهیهات لا یجتمع : فقال عمر 

 ...أمورهم منهم  وولي ،تولى أمرها من كانت النبوة فیهم نأولكن العرب لا تمتنع  ،غیركم
  .عشیرته ه وءونحن أولیا مارتهإ ا ینازعنا سلطان محمد و ذمن 

قلت أبسط یدك یا أبا ف ،ختلافالإ فتُ رتفعت الأصوات حتى تخوّ إ غظ و فكثر اللّ : قال عمر
فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج  ،لما رأى الأوس ذالك قامو فبایعوهف ،بكر لأبایعك

  .3عون أبا بكرفأقبل الناس من كل جانب یبایّ  ...ما كانو أجمعوا علیه من أمرهم 
م فقام عمر فتكلّ  ،جلس أبو بكر على المنبر ،أبا بكر في السقیفة وكان في الغدع ولما بویّ 

لا  من كتاب االله و قوله بالأمس لم یكن نّ كر أذو  ...أثنى علیه  بي بكر فحمد االله وقبل أ
ثاني ) ص(خیركم صاحب رسول االله االله قد جمع أمركم على  نّ إ: قال  ثمّ  ،عهدا من رسوله

  .4بعد بیعة السقیفة ةفبایع الناس أبا بكر بیعته العامّ  .عوهفبایّ  افقومو  ،ذ هما في الغارإثنین إ
ول من المسلمین حول عیل الأعن عدم وضوح الرؤیة لدى الرّ  مّ نه الأحداث تذه نّ أالحقیقة 

  ویمكن وصف  ،ه في القضیةبدي رأیّ ا جعل الجمیع یُ ممّ  ،اكذنآنتقال السلطة السیاسیة إلیات آ
 ،له وسلمآسول الأكرم صلى االله علیه و ة الرّ ستقرار السیاسي بعد وفاه الأحداث بعدم الإذه
  .ة التي حرص رسول االله على تكوینهامّ لى نسف وحدة الأإن یؤدي أي كاد ذال

  ها كانت ذات فترة قصیرة فضلا عن أنّ ) رض(لاحظ على خلافة أبي بكر الصدیق ا یوممّ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأعلمي للمطبوعات، بیروت  ، مؤسسة2هجریة، ج 11بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك، حوادث سنة  محمد- 1

  .456لبنان، دون سنة طبع، ص 
  .339، ص  4عبد الملك بن هشام الحمیَّري، المرجع السابق، ج - 2
  .457، ص  2محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك، المرجع السابق، ج - 3
  .340، ص  4عبد الملك بن هشام الحمیَّري، المرجع السابق، ص ج - 4
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ها شهدت     .1قتال المرتدّین لبناء إستقرار الدولة الداخليأنّ
  ):رض(یاسیة في عهد عمر بن الخطاب السلطة الس: ثانیا

الحال بعد صعبا كما هو ) رض(نتقال السلطة السیاسیة بعد وفاة أبي بكر الصدیقإلم یكن 
ي النظر فة من أجل المجال للأمّ  حأبا بكر لم یفس نّ عتبار أإب ،) آ ص(وفاة النبي الأكرم 

  .على خلافة عمر بن الخطاب في مرض وفاته بعد أن نصّ  ،ا الموضوعذه
ِ خَ فقد دعا أبو بكر، عثمان    :ا، فقالیً ال

 ثمّ . بسم االله الرحمن الرحیم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمین أما بعد: أكتب
  .علیه، فذهب عنه أغميَ 

  .كم خیرالطاب ولم آعلیكم عمر بن الخستخلفت إي نّ إا بعد فمّ أفكتب عثمان، 
أن یختلف  تَ فْ أراك خِ : وقال ر أبو بكر،، فقرأ علیه، فكبّ يَّ لَ قرأ عَ إ: ثم أفاق أبو بكر، فقال

   . 2جزاك االله خیرا عن الإسلام وأهله: نعم، قال: ن أفلتت نفسي في غشیتي؟، قالإالناس 
  .عمن هذا الموض) رض(بكر ها أبوأقرّ  و

نتقال خترع آلیة جدیدة لإإالخلیفة الأول  ا أنّ ل في هذا النص یتضح لنا جلیĎ مّ من خلال التأ
  .السلطة السیاسیة، وهي آلیة النص على شخص بعینه

تساع رقعة الدولة الإسلامیة نتیجة الفتوحات التي حدثت إز عهد عمر بن الخطاب بوقد تمیّ 
یا جعل هناك إعادة النظر في إعادة الهیكل في عهده، ممّ  جاد الإداري للدولة الجدیدة وإ

ى أي بعد المشاورة علنعقد الرّ إاما مع المعطیات الجدیدة، ولذلك نسجإتنظیم إداري أكثر 
الأول دیوان المال أو دیوان العطاء، والثاني : نیْ ر دیوانَ مالأخذ بنظام الدواوین، فأنشأ ع

  .3سمیةدیوان الإنشاء لحفظ الوثائق والمكاتبات الرّ 
  
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46، ص 2008دمشق سوریا،خالد الفهدوي، الفقه السیاسي الإسلامي، الطبعة الثالثة، دار الأوائل للنشر، - 1
  .2138، ص 1محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك، المرجع السابق، ج  - 2
  . 245، ص 2007محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان،  - 3



19 

  ):رض( السلطة السیاسیة في عهد عثمان بن عفان : ثالثا
بن  اها عمررفت بالشورى كما سمّ لطة الى عثمان بن عفان آلیة جدیدة عُ نتقال السإعرف 

حمن حة والزبیر وعبد الرّ لعلي وعثمان وط :مهُ  ،ها شورى محصورة في ستة نفرالخطاب، لكنّ 
  .1بن عوف وسعد بن أبي وقاص

رجالا  نّ إ <<:ن أصحاب الشورى الستةا قاله عمر وهو على فراش الموت بعد أن عیّ وممّ 
بیعة  نّ إ و  ،هااالله شرّ  قىو _ ة دون دراسة وتخطیط أأي فج_ بیعة أبي بكر فلتة  یقولون أنّ 

ثنان جتمع رأي أربعة فلیتبع الإإوالأمر بعدي شورى، فإذا  ،عمر كانت من غیر مشورة
ذا  ،الأربعة حمن أي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا رأي عبدجتمع ر إوإ   .>> 2بن عوف الرّ

 نّ إا، بل الشورى مورست في نطاق محدود جدّ  هذه الآلیة الجدیدة هو أنّ ما یلاحظ على 
حمن بن عوف في حالة التساوي بین الأراء جعل هناك صورة جدیدة ترجیح رأي عبد الرّ 

  .لممارسة الشورى
ر أحداث السنوات الست الأواخر من عهد عثمان كانت تعبّ  اب إلى أنّ تّ وقد ذهب بعض الكُ 

ى هذا الفراغ ویتجلّ  ،)آ ص(ر في نظام الحكم الذي قام بعد وفاة النبيعن فراغ دستوري كبی
  :في عصرنا في ثلاثة مسائل رئیسیة هي

ین أبي بكر في ظروف ین الخلیفة، حیث تم تعیّ نة لتعیّ عدم إقرار طریقة واحدة مقنّ  -1
  .ستثنائیةإستعجالیه إ
  .ة ولایة الخلیفةعدم تحدید مدّ  -2
  .3الخلیفةختصاصات إعدم تحدید  -3

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16ه، ص 1417دمشق سوریا، ، دار الفكر،  5أحمد بن یحي البلاذري، أنساب الأشراف، ج- 1
  .227، ص  4محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك، المرجع السابق، ج - 2
  ، 2004محمد عابد الجابري، الدّین والدولة وتطبیق الشریعة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان،  - 3

  .79- 75ص 
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مالسلطة السیاسیة في عهد الإمام علي بن أبي ط: رابعا   :وجهه االله الب كرّ
، فتهافتوا ملزمة لهمالمسلمون من كل بیعة سابقة  نحلّ إ) رض(بعد مقتل عثمان بن عفان
  .م االله وجهه لیبایعوهعلى علي بن أبي طالب كرّ 

ِ جل قد قُ هذا الرّ  نّ إ :فقالوا) آ ص(فأتاه أصحاب رسول االله لا  مام، وإللناس من  لا بدّ  ل وت
  ).آ ص( قرب من رسول االلهألا  منك، لا أقدم سابقة و ا الأمرنجد الیوم أحق بهذ

  .ي أكون وزیرا خیر من أكون أمیرانّ إلا تفعلوا ف: فقال
  .عكلا واالله ما نحن بفاعلین حتى نبایّ : فقالوا
  .1عن رضى المسلمین بیعتي لا تكون خفیا، ولا تكون إلاّ  نّ إففي المسجد، ف: قال

و ترشح أة هي التي تعرض عیة أو الأمّ الرّ  أنّ والملاحظ على هذه الآلیة الجدیدة هو 
 نّ إر لم یحصل من قبل، فضلا عن ذلك فولایة الأمر، وهو أم الشخص لتولي السلطة و

  .جمیع المسلمین ىة في المسجد وبرضویشترط البیعة العامّ  خفیةع المترشح یرفض أن یبایّ 
من  ا الآلیات السابقة التي تمّ هذه الآلیة تكتسي نوعا جدیدا من الممارسة التي تفتقد إلیهف 

  .نتقال السلطة السیاسیةإخلالها 
م االله وجهه بمجموعة من الأحداث بي طالب كرّ أعلي بن  الإمام تسمت فترة خلافةإوقد 

حمن بن ملجم الخارجي وهو قائم ستشهاده على ید عبد الرّ إنتهت بإیات والحروب التي والتحدّ 
  .یصلي في المحراب

اسي:الثالثالفرع    .السلطة السیاسیة في العصر الأموي والعبّ
لاً    :السلطة السیاسیة في العصر الأموي: أَوَ

 ،نتقال الخلافة لمعاویة بن أبي سفیان أخذت شكلا جدیدا لا عهد للمسلمین به من قبلإب
  ین، وقد كانت من قبل تعتمد على الملك في أسرة واحدة، وهي أسرة الأمویّ  رُ صْ ها حَ أهمّ 

   ك وراثیة، فعهد بالأمر منالحل والعقد، بل جعلها معاویة كذل هلختیار أإلیفة أو ختیار الخإ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 153-152، ص  5محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك، المرجع السابق، ج- 1
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ك مع تمسّ  ،لك الحین إلى ما یشبه نظام الملكیةالت الخلافة منذ ذوتحوّ  .1بنه یزیدبعده لإ
  .2شكلي بفكرة البیعة التقلیدیة

الأقرباء  ها لم تستخدم إلاّ نّ ألك اخالصة، ذ عربیةها خلافة لافة الأمویة بأنّ وقد عرفت الخ
 تها وخارج الأسرة الأمویة وحاشیّ  لك راجع إلى عدم الثقة في كل من هواذ والأولیاء، ولعلّ 

  .الصلاح ن كان على درجة عالیة من التقوى وإ
دورا كبیرا  ،ومانالمنورة إلى دمشق مسكن الرّ ین العاصمة من المدینة وقد لعب نقل الأمویّ 

ظمهم وسیاستهم، وهو الأمر الذي أضفى على الدولة قتباس من المدنیات القدیمة في نُ في الإ
  .3الأمویة شكلا جدیدا لم تعهده دولة الخلافة

الدولة الأمویة أصبحت مترامیة الأطراف بسبب الفتوحات التي حصلت في عهدها، فقد  ولأنّ 
عدد موظفیها الرؤساء، فجعلوا في كل ولایة أمیرا  م الأمویون دولتهم إلى ولایات یختلفقسّ 

الأمر صاحب الشرطة ومعه عامل  هذاخلیة ویقود جیشها، یعاونه على یوجه سیاستها الدا
جمع أحیانا هاتان الوظیفتان في ید الأمیر ثم القاضي خراج یشرف على جبایة الضرائب، وتُ 

  .  4وهو تحت سلطة الأمیر من الناحیة الإداریة فقط
ستند النظام الإداري والعسكري في الدولة الأمویة إلى الدواوین، وقد بدأت قلیلة العدد ثم إقد و 

  :وأهم هذه الدواوین  .توسعت وتعددت حسب الحاجة
ه یختص بالشؤون المالیة للدولة، ویتولى لأنّ  ،وهو من أهم الدواوین جمیعا: خراجدیوان ال -1

  .ماینفق منهاد علیها أو موال التي ترِ تسجیل الأ
حدث ستُ إال الخراج، وقد یقوم بمراسلات الخلیفة مع الولایات ومع عمّ : سائلدیوان الرّ  -2

  سائل الواردة من زمن معاویة بن أبي سفیان، ولم یكن موجودا قبل ذلك، كما یشرف على الرّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .117، ص  21أحمد أمین، المرجع السابق، ج - 1
، 2002طرابلس لیبیا،  محمد حسن الزبیدي وصالح صادق البیاتي، الدولة الأمویة، الطبعة الأولى،الجامعة المفتوحة، - 2

  .178ص 
  . 117، ص 21أحمد أمین، المرجع السابق، ج  - 3
  .180محمد حسن الزبیدي و صالح صادق البیاتي، المرجع السابق، ص  - 4
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  .الولایات
ستحدث معاویة بن أبي سفیان هذا الدیوان حتى لا تخرج التوقیعات بدون إ: دیوان الخاتم -3

تتعرض هذه التوقیعات للتزویر أو ختم، فلا یعلم ما تحتویه من أسرار غیر الخلیفة، فلا 
  .التعدیل

الأقالیم عن  تْ دَ عُ تسعت الدولة وبَ إتحدث معاویة هذا الدیوان بعد أن سإ: دیوان البرید -4
تصال سائل في سرعة متناهیة لتسهیل الإأصبح من الضروري نقل الرّ  بعضها البعض، و

ة أماكن، فإذا مضمرات الخیل في عدّ ال الأقالیم، فكانوا یضعون السریع بین الخلیفة وبین عمّ 
وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه، ركب غیره فرسا مستریحا، 

  .1وكذلك یفعل في المكان الآخر حتى یصل بسرعة
ختصاص، ارة من حیث التسمیة لا من حیث الإفي العصر الأموي منصب الوز  فَ رِ كما عُ 

بن زنباع  حفي عهد معاویة بن أبي سفیان، ورو یر وكان زیاد بن أبیه أول من لقب بوز 
  .2الجذامي في عهد عبد الملك بن مروان

نقلب رأسا على عقب إلسلطة السیاسیة لدى المسلمین قد شكل ا ا أنّ ه مما تقدم یتضح جلیĎ لعلّ 
ة الحكم من خلال تحول السلطة السیاسیة من نظام الخلافة إلى ین إلى سدّ بوصول الأمویّ 

  .الوراثة الملك ونظام 
  :السلطة السیاسیة في العصر العباسي: ثانیا

لم یكن حال السلطة السیاسیة في العصر العباسي أفضل منه في العصر الأموي، حیث 
 ت على ماهي علیه مع بعض التعدیلات الشكلیة التيیمكن الجزم بأن طریقة الحكم بقیّ 

  .عن الدولة الأمویة زت بهاالدولة بعض الخصائص التي تمیّ  أَضْفَتْ على
 فبعد أن كانت هذه الأخیرة تعتمد في حكمها على الأقرباء والأولیاء، أصبحت الدولة العباسیة 

  تشارك في شؤون حكمها مجموعة من الأعاجم الذین شاركوا بشكل أساسي في قیامها من 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .182 -180محمد حسن الزبیدي وصالح صادق البیاتي، المرجع نفسه، ص - 1
  .179سن الزبیدي وصالح صادق البیاتي، المرجع نفسه، ص محمد ح - 2



23 

ین، والتي نجحت في إسقاط الدولة الأمویة   .1خلال الثورة التي أعلنوها ضد الأمویّ

اس من خلال محمد بن علي بن عبد االله بن عباس الذي لقد نشأت فكرة الخلافة في بني العبّ 
ُ لى بیت إنقل السلطة السیاسیة من بیت  كان یرى أنّ  لى إة عداد أفكار الأمّ إسبق بلا بد أن ی
أهل البیت النبوي فوا منهم دعاة یدعون الناس الى ولایة فطلب من شیعته أن یؤلّ  هذا النقل،

 ُ   .فرِ ذا عُ إلیه إة أن یقضوا على المدعو خوفا من بني أمیّ  ،وا أحدامُّ سَ الشریف بدون أن ی
ا الكوفة ون فیها الدعوة هي الكوفة وبلاد خراسان، أمّ أفضل منطقة یبثّ  ورأى العباسیون أنّ 

          . لیها ویجعلوها نقطة مواصلاتهمإع من قدیم، فیمكنهم أن یأووا ها مهد التشیّ فلأنّ 
   :ا خراسان فسهولة الدعوة العباسیة مبنیة على أمرینوأمّ 

ع یفهمها الخراساني من : الأول المسلمین بسهولة، لأنّ مؤدّاها نقل الخلافة إلى أنّ فكرة التشیّ
ة) آ ص(بیت النبي سالة وسید الأمّ   .صاحب الرّ

ن، ولذلك فائدة كبیرة في حیاة یْ البلاد الفارسیة كانت ذات تاریخ وملك قدیمَ  أنّ : الثاني
  .2ة معاملة السادة للعبیدالنفوس، وقد عاملهم بنوا أمیّ 

اسیون بعد تأسیس إسقاط الحكم الأموي، وقد كافأهم العبّ  ومن هنا كان للأعاجم دور كبیر في
یر شؤون الدولة الجدیدة، لكن تركیز السلطة دولتهم من خلال الإفساح لهم للمشاركة في تسیّ 

ین من خلال الصلاحیات المطلقة التي كان یتمتع بها الخلیفة السیاسیة كان بید العباسیّ 
                                                                              . اسيالعبّ 

 اسیون هو أنّ ستخلاصه من خلال السلطة السیاسیة التي مارسها الأمویون والعبّ إما یمكن 
للرأي العام دورا محدودا،  تعلى أساس الملكیة الوراثیة، وجعلالدولة في هذین العهدین قامت 

العدید من غیر العرب  لأنّ  لك، واإضافة إلى ذ والقضاء،الحسبة ك سة ذلك على مبادئمؤسِّ 
دخل في الإسلام، فقد أدخل هؤلاء معهم تقالید جدیدة حول السلطة والقانون، كالقانون 

  .مصر بیروت و وماني في دمشق والرّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .550خالد الفهدوي، المرجع السابق، ص - 1
  .14، ص 2004، المكتبة العصریة، بیروت لبنان، -الدولة العباسیة  –محمد بك الخضري، تاریخ الأمم الإسلامیة  - 2
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إدخالها  سات كولایة المظالم ومؤسّ الالفقهاء حاولوا تبني المبادئ والتقالید الجدیدة في  أنّ  لاّ إ
  .1ضمن المبادئ والمفاهیم الإسلامیة

ن نظاما ملكیا هو الأول من نوعه في الإسلام، وسارت الحكومات التي یو فقد أقام الأمو 
  .جاءت من بعدهم على هذا النهج

 لم تكن إسلامیة ولا غیر إسلامیة بأتمّ  <<د الخلافة الراشدة ة المسلمین بعدول والنتیجة أنّ 
 الأساسان من أسس الدستور الإسلامي،ر فیها أساسان مهمّ ن، كان قد تغیّ یْ مدلول الكلمتَ 

  .>> 2یر نظام الدولة بالمشورةتسیّ : نتخاب الأمیر، والثانيإ: الأول
  .للسلطة السیاسیة في الفكر الدیمقراطي التطور التاریخي:المطلب الثاني

رة آلیات ممارسة هذه لعبت مراحل تطور السلطة السیاسیة في الفكر الغربي دورا كبیرا في بلوَ 
) الفرع الأول(وماني الرّ  العصور التي لعبت هذا الدور العصر الیوناني و السلطة، ومن أهمّ 
  ).الفرع الثالث(دیث ، فضلا عن العصر الح)الفرع الثاني(والعصر الوسیط 

وماني:الفرع الأول   .السلطة السیاسیة في العصر الیوناني والرّ
لاً    .السلطة السیاسیة في العصر الیوناني: أَوَ

ُ  تعتبر ُ  به قدیما ىقتدأثینا النموذج الأمثل الذي ی علیه في مثل هذه الدراسات حدیثا،  لُ وَّ عَ وی
سبرطة، فهي التي منحت الحضارة الیونانیة إسیدة المدن الیونانیة بما فیها  حیث كانت أثینا

  .3یجةإالما هیمنت سیاسیا على عالم بحر هي التي ط ها، وتوحدالقدیمة 
ین الذین حاولوا معالجة مسألة السلطة السیاسیة في عصرهم هما الفلاسفة الیونانیّ  أهمّ  ولعلّ 

  .أرسطو طالیس أفلاطون و
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،الطبعة الأولى،  -ان في الفكر الإسلاميالدیمقراطیة وحقوق الإنس–أحمد الموصلي، جدلیات الشورى والدیمقراطیة - 1

  . 50، ص2007مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان، 
  .78، ص 1995أبو الأعلى المودودي، تدوین الدستور الإسلامي، دار الفكر، دمشق سوریا، - 2
ین،- 3 ومانیّ ین والرّ دراسة تحلیلیة  -مسعود طیبي، فكرة الجماعة في الحكم عند المسلمین ومفهوم الدیمقراطیة لدى الیونانیّ

  .  269، ص )2005رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، قسم الفلسفة، بوزریعة، جامعة الجزائر،(،- مقارنة
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  :طونـــــ السلطة السیاسیة عند أفلا1
س من خلال تلك الإرادة المتحدة للمدینة، فهو یرى السلطة السیاسیة تتأسّ  یرى أفلاطون أنّ 

  .1هذه الإرادة هي مصدر السیادة أنّ 
ة الشرور التي تصیب تهدأ حدّ  ه یستحیل أن یستقیم حال المدینة ولكن في نظره یرى أنّ 

الفلاسفة ملوكا في بلدانهم، أو التي تصیب الجنس البشري بأكمله، ما لم یصبح  الدولة و
ع السلطة ما لم تتجمّ  قین، ویصبح أولئك الذین نسمیهم الآن ملوكا أو حكاما فلاسفة متعمّ 

  .الفلسفة في فرد واحد السیاسیة و
الطبیعة هي التي فطرت البعض  ولأجل أن یقنع أفلاطون الناس بهذه الفكرة ذهب إلى أنّ 

 فطرت البعض الآخر بحیث یعجز عن التفلسف و ة، وق بالفلسفة وبحكم الدولبحیث یتعلّ 
 ُ   .2طیع من یحكمهی
أفضل أشكال الحكومات هي حكومة الحكماء التي  عتبر أفلاطون أنّ إمن هذا المنطلق  و

لا یؤثر في أن تكون لفرد  ن یتوافر في أعضائها الفضیلة، والمعرفة ممّ  تقوم على الحكمة و
یؤثر في شأنها عدم إصدار قانون عام، أو أن یكون الحاكم ة أو حتى لكثرة، كما لا أو لقلّ 

حكم بید الحكماء، فهم لا فقیرا أو غنیا، فهذه أمور لا تمس جوهر السلطة في شيء ما دام ال
  .3ماهو خیر وعدل لاّ إیفعلون 

هو تحدید صورة الدولة المثالیة التي  >> الجمهوریة <<فلاطون في كتابه ألقد كان هدف 
ا من لم یكن ضربً  نْ إِ حقیق مثل هذه الدولة صعب المنال العدالة، وهو ماجعل تتتحقق فیها 

  .المحال
  لیه من ضرورةإة حتى في العصر الحدیث، بما دعت ت أراؤه السیاسیة مؤثر لك بقیّ الكن مع ذ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .222،ص 1967العربیة، بیروت لبنان، ، دار النهضة 1محسن خلیل، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ج - 1
  .310مسعود طیبي، المرجع السابق، ص  - 2
یة وحقوق الإنسان - 3 ،المكتب - دراسة في علم الإجتماع السیاسي -حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الدیمقراطیة والحرّ

   .118، ص 2006الجامعي الحدیث، مصر، 
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جتماعیةالتخطیط العلمي للمجتمع، وماینبغي على الدولة     .1أن تقوم به من مهام تربویة وإ
  :لى ثلاث طبقات هيإم أفلاطون الدولة المثالیة وقد قسّ 

  .طبقة القضاة والحكام، ویمثلها الفلاسفة -1
  .ن أو الحراسیطبقة المحارب -2
  .2ینالحرفیّ  طبقة المزارعین و و -3

َ عِ سُ وَ المثلى من خلال تَ فلاطون لا یرى تحقق جمهوریته أ وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ  ا أو ه
هذه لا  سعادة مواطنیها، و وستقرارها إ لا بثرواتها، بل بعدالة الدولة و كثرة عدد سكانها و

لا تختلف مصالح  في وحدة الدولة التي لا تختلف مصالحها عن مصالح الفرد و لاّ إتتحقق 
عظمة  رُ وُ صَ جهین، حیث تَ الدولة عبارة عن عملة واحدة ذات و  الفرد عن مصالحها، فالفرد و

  .3یمكن فهم حقیقة الفرد من خلال تصورنا وفهمنا لنظام الدولة لنا للفرد، والدولة في تأمّ 
 Ďهو  الأساس الذي یستند علیه أفلاطون في إنشاء جمهوریته المثالیة ا أنّ ومن هنا یتضح جلی

هذا العقل هو وحده القادر على  عند الفیلسوف، حیث أنّ  لاّ إالأساس العقلي الذي لا یوجد 
  .التحكم في السلطة السیاسیة التي من خلالها یمكن تحقیق العدل

>  الجمهوریة< لها في كتابه رَ ظَّ لكن سرعان ما تراجع أفلاطون عن جمهوریته المثالیة التي نَ 
صنیف من هذا المنطلق قام بتو  .ها أقرب الى عالم المثال منه الى عالم الواقعبعدما رأى أنّ 

  .4ع أكثر منه كفیلسوفالذي ظهر فیه كمشرّ  >> القوانین<< كتاب 

  :ة هیئات هيتوزیع السلطة یكون بین عدّ  بأنّ  هذا الأخیرد أفلاطون في ویؤكّ 
نكَ المُ  مجلس السیادة: لاً وَ أَ   .ة الحكم وفقا للدستورمن عشرة أشخاص یهیمنون على دفّ  وَّ

  .شراف على التطبیق السلیم للدستورتها الإالحكماء مهمّ  جمعیة تضمّ : ثانیا
  .ته التشریعمجلس شیوخ منتخب مهمّ : ثالثا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13، ص 1994أمیرة حلمي مطر، جمهوریة أفلاطون، مكتبة الأسرة، مصر ، - 1
  .311مسعود طیبي، المرجع السابق، ص  - 2
  .312مسعود طیبي، المرجع نفسه، ص  - 3
  .324مسعود طیبي، المرجع نفسه، ص  - 4
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  .المنازعات التي تقوم بین الأفراد هیئة لحلّ : رابعا
  .تها الحفاظ على الأمن وسلامة الترابللجیش مهمّ أخرى  هیئات للبولیس و: خامسا
  .دارة مرافق الدولةلإهیئات تنفیذیة وتعلیمیة : سادسا

أفلاطون یرى توزیع وظائف الدولة بین هذه الهیئات الست بالتوازن والتعادل  نّ إف مّ من ثَ  و
  .1ةثور نقلاب أو إلى وقوع إدي ا یؤ سلطة الشعب، ممّ  حتى لا تنفرد هیئة بالحكم وتمسّ 

  :ـــــ السلطة السیاسیة عند أرسطو طالیس2
لسفیة، قبل ذا كان منهج أفلاطون یمیل في رؤیته السیاسیة إلى حالة من النزعة العقلیة الفإ

 نّ إف، ع أكثر منه كفیلسوفالذي ظهر فیه كمشرّ  >> القوانین<<  تراجعه عنها في كتابه
من الوهلة الأولى أكثر واقعیة مع ما كان یعیشه المجتمع الأثیني  ظهرأرسطو طالیس 

  .الیوناني
نساني ربي خاصة وفي الفكر الإفي الفكر الغ ادورا هامĎ  >> السیاسیة<<  فقد لعب كتابه

أرسطو  نَ یَّ قد بَ  و .2خلال قرون طویلة هو كتاب الفلسفة السیاسیة هذا الكتاب ظلّ  ة، وعامّ 
أفضل  أنّ  لیس من شخص الحاكم، و یة یجب أن تنبع من الجماعة والسلطة السیاس أنّ 

  .3الحكومات هي الحكومة التي یسود فیها القانون
 رادة وإأن تتأسس من خلال  شرعیة السلطة السیاسیة عند أرسطو لا بدّ  هذا معناه أنّ  و
  .الجماعة ىضَ رِ 
 ندستورا من دساتیر المد) 158(سین خم ثمانیة و دراسته لمئة و كتشف أرسطو بعدإ و

  .الدیمقراطیة الأرستقراطیة، و الملكیة، و :هي هناك ثلاث أشكال للحكومات السیاسیة أنّ 
النظام  الذي یكون الحكم فیه فردیا، و الحكومات الصالحة تشمل النظام الملكي و أنّ  و 

  أخیرا النظام  ولد، وزة بمیزة المالذي یكون الحكم فیه في ید الأقلیة المتمیّ  الأرستقراطي و
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .164، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2جسعید بوالشعیر،القانون الدستوري والنظم السیاسیة، - 1
  .122أحمد رشوان،المرجع السابق، ص حسین عبد الحمید  - 2
  .222، ص 1محسن خلیل، المرجع السابق، ج  - 3
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  الدستوري و الذي یكون الحكم فیه للأكثریة

ستبدادي أو حكم الطغیان، حیث ها تشمل النظام الإا الحكومات الفاسدة فیرى أرسطو أنّ أمّ 
النظام الأولیغارشي حیث تكون  الحكم لمصلحته الخاصة، و كون الحاكم فردا یستغلّ ی

أخیرا حكم  ون الحكم لمصلحتهم الخاصة، والسلطة في ید أقلیة من الأغنیاء الذین یستغلّ 
لمصلحتهم ضد ون الحكم وفیه تكون السلطة للأغلبیة من الفقراء الذین یستغلّ  *الدیمقراطیة

ُ  و .1الأغنیاء الحكم على صلاحیة النظام  لاحظ على هذا التقسیم الذي قام به أرسطو وی
لك هي مدى خدمة النظام للمصلحة االنقطة الجوهریة التي یستند علیها في ذ أنّ  ،الحاكم

  .العامة التي هي أساس الحكم الصالح
 أن یكون أكثر فضیلة و م لا بدّ الحاك لكي تتحقق هذه المصلحة العامة یرى أرسطو أنّ  و

.2له حق الطاعة على بقیة المواطنین مارة وه یتمتع بمرتبة الإخیریة لأنّ   
فضل النظم هو نظام الدولة الدستوریة التي یكون عمادها الطبقة أ عتبر أرسطو أنّ یَ  و

 المدینة و یصلحان لرعایة مصالحالشدیدة الفقر فلا  ا الطبقتان الشدیدة الثراء والمتوسطة، أمّ 
ا الطبقة الفقیرة فلا یعنیهم  و كتنازه،إ قتناء المال وإالأولى هدفها  لأنّ  ،هتمام بشؤونهاالإ أمّ

زق لسدّ رمقهم، ا وسطا من أفرادها یمتلكون قدرً  نّ إا الطبقة الوسطى فأمّ  سوى السعي وراء الرّ
 والتي تؤهلهم للدفاع عن المدینة الفسحة من الوقت لممارسة الألعاب الریاضیة  الثروة و

الحكم الصالح عند أرسطو هو  ا یعني أنّ ممّ . 3إكتساب المعرفة اللاّزمة لإدارة شؤون الحكم
.ةالحكم الذي یكون بید الطبقة المتوسطة التي یراها أحرص على تحقیق المصلحة العامّ   

 لیغارشیة ولى نظام سیاسي مختلط هو وسط بین الأو إهذا المنطلق دعا أرسطو  من
    عتدال ویتحقق فرادها بالإأیه بید الطبقة الوسطى التي یتصف الدیمقراطیة، یكون الحكم ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      .عن مدلولها الیوم، فقد كان یعني بها حكم الرِّعاع أو حكم الغوغاء یلاحظ أنّ مدلول الدیمقراطیة عند أرسطو یختلف*
123 -122حسین عبد الحمید أحمد رشوان، المرجع السابق، ص - 1  
یة والدیمقراطیة والمواطنة، - 2 ، الدار المصریة -قراءة في فلسفة أرسطو السیاسیة  -مصطفى النشار، الحرّ

.27، ص 2009مصر، عودیة، الس  
.125 -124عبد الحمید أحمد رشوان، المرجع السابق، ص  حسین- 3  
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 ن البلاد من أجل مصلحة  الجمیع، وي والفقیر، والقدرة على إدارة شؤو بین الغنفیها التوازن  
ه   قد أطلق أرسطو على هذه الطبقة إسم الدستوریة، وأطلق على النظام الذي تحكم في ظلّ

   .1النظام یسود القانون لا الحاكما في ظلّ هذ إسم نظام الحكم الدستوري، و

ومن ثم يتضح أن معنى الدستورية عند أرسطو يختلف عما هو عليه اليوم، حيث كان  
يرى في هذا المعنى ضرورة وجود طبقة متوسطة تدير السلطة السياسية مما يصبغ عليها 

. صفة الدستورية أو الحكم الدستوري  
:هيلى ثلاث، إبتقسیم وظائف الدولة  وقد قام أرسطو  

ة أو مجلس یقضي في المسائل ختصاص الجمعیة العامّ إهي من  و: وظیفة المداولة -1
.ةالهامّ   

.النهي التي یقوم بها القضاء وظیفة الأمر و -2  
.2التي تقوم بها المحاكم: وظیفة القضاء -3  
منهما  لتنفیذیة، حیث تتولى كلٌ ا د على ضرورة الفصل بین السلطتین التشریعیة وقد أكّ  و

بل یجب أن  ،عمال الدولة في ید واحدةأد على عدم تركیز ة عن الأخرى، كما أكّ هیئة مستقلّ 
 ُ .لى هیئات مختلفة تتعاون فیما بینها وتراقب بعضهاإعهد بها ی  

 لك أنّ االتشریع الذي هو القانون الوضعي لا بد من خضوعه للقانون الطبیعي، ذ كما یرى أنّ 
وته الملزمة من القانون الطبیعي، وهذا الأمر هو ما یقضي به قّ  القانون الوضعي یستمدّ 

.3القانون الطبیعي  
انیة لم رؤیة أفلاطون وأرسطو للسلطة السیاسیة في أثینا الیون لى أنّ إوأخیرا یجدر التنویه   

ثینا، بل أي فلسفیة لنظام الحكم السیاسي ف عطاء رؤیة سیاسیةإتكن الوحیدة التي حاولت 
ا على ق م منعطفا حاسم 507عام ) كلیستینیس( صلاحات الدستوریة التي قام بهاكانت الإ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
125حمید أحمد رشوان، المرجع نفسه، ص حسین عبد ال- 1  
146د بوالشعیر، المرجع السابق، ص سعی - 2  
ان  - 3 أشرف حافظ، أیدیولوجیا النظم السیاسیة والإسلام، الطبعة الأولى، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمّ

. 138، ص 2009الأردن،   
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:السیاسیة، حیث قام بتشكیل ثلاث هیئات سیاسیة هي صعید السلطة   
شرین، ن من المواطنین الذكور في المدینة البالغین سن العوكانت تتكوّ : الجمعیة الشعبیة -1

.ات في العام الواحدجتماعاتها عشر مرّ إوكانت تعقد   
ُ : ئةامجلس الخمسم -2 تان قتراع من جمیع القرى، ولهذا المجلس مهمّ نتخب سنویا بالإوی

                                                                           :تان همارئیسیّ 
.الإشراف على نشاط الحكام وتنسیق جهودهم -  
.عداد جداول أعمال الجمعیة الشعبیةإ و -  
ُ عضاؤها من المحلّ أكان  و: المحاكم الشعبیة -  و قتراع المباشر،ختارون لكل دعوى بالإفین ی

لك البت في المسائل اكذ و ،الفصل في القضایا الشخصیة تها حمایة الدستور وكانت مهمّ 
.1السیاسیة أیضا  

نونیة لممارسة السلطة یجاد آلیات قاإین كانوا یحاولون دائما الأثینیّ  م یتضح أنّ ا تقدّ ممّ 
 طبیعة عملها و نشاء هذه الآلیات وإول كیفیة ختلفت الرؤى فیما بینهم حإ نْ إِ  السیاسیة و

.ختصاصاتهاإ  
ومان: ثانیا   :السلطة السیاسیة عند الرّ
 مجلس شیوخ و كان لها حكومة ملكیة و ست روما كدولة مدینة قبل المیلاد بقرون، وتأسّ 

هر ظومانیین، یجة ثورة المزارعین الرّ وماني نتنهیار النظام الملكي الرّ إبعد  ة، وجمعیة عامّ 
 ما مجلس الشیوخ، والملك حاكمان ینتخبه فیه محلّ  ذي حلّ بالعصر الجمهوري الما یسمى 

قد أصبح مجلس الشیوخ في هذا العصر  و. 2قیادة الجیش دارة الجمهوریة وهما القنصلان لإ
ه یّ أیعطي ر  میزانیة الدولة و لخارجیة ویتمتع بصلاحیات واسعة، حیث ینظر في السیاسة ا

  .الشعبعلیها مجلس  في مشاریع القوانین الذي یصادق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                .18 -17 - 14مصطفى النشار، المرجع السابق، ص - 1
ومانیة، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحدیث، دون سنة  - 2 محمود السید عبد الغني، التاریخ السیاسي للجمهوریة الرّ
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  .1سنّ القوانین هدخول هذا الأخیر الذي یحق له وحد أصبح من حق الجمهور و 

لفكر الیوناني، وخصوصا فكارهم السیاسیة من اأوا ستمدّ إومان الرّ  نّ ألى إشارة هنا تجدر الإ و
  .وماني لم یكن في الحقیقة فكرا أصیلاالفكر السیاسي الرّ  نّ إرسطو، وعلى هذا فأ أفلاطون و

  ".شیشرون "و" بولیب "ین الذین تأثروا بالفكر السیاسي الیونانيومانیّ المفكرین الرّ  همّ أن وم
  :>بولیب < ـــــ السلطة السیاسیة عند 1

نسجمت فیه مختلف إنظاما جمهوریا، حیث " بولیب"  في عهدوماني كان نظام الحكم الرّ 
ستقرار السیاسي الداخلي للجمهوریة ا ساعد على الإالطبقات التي كانت متصارعة، ممّ 

  .2ومانیةالرّ 

ف الأنظمة لى ماكان یراه الیونانیون، فهو یصنّ إفي رؤیته للنظم السیاسیة " بولیب"قد ذهب  و
 فالنظام الدیمقراطي، بینما یصنّ  النظام الأرستقراطي، و النظام الملكي، و: لىإالصالحة 

  .3نظام الغوغاء لیغارشي، وو النظام الأ ستبدادي، والنظام الإ: لىإالأنظمة الفاسدة 
 سلطة القناصلة في النظام الجمهوري كانت تبدو و في نظرته السیاسیة بأنّ " بولیب"یعتقد  و

، *)أولیغارشیة( ه سلطة أرستقراطیةنّ أمجلس الشیوخ كان یبدو وك ها سلطة ملكیة، كما أنّ كأنّ 
 سلطة ر عنه یعبّ نّ إبه من صلاحیات ف لى مجلس الشعب وما یتمتعإا بالنسبة مّ أ

  .4دیمقراطیة

نظامها  ر روما وضمن دستو  ةٍ دَ شكال الحكم بالتفصیل على حِ أشكل من  هام كلّ وقد تناول م
          خلها، ومهام دورهم في قیادة الجیش خارج روما ودا یجاز مهام القناصلة وإالسیاسي، فیذكر ب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .58محمود السید عبد الغني، المرجع نفسه، ص - 1
   .361طیبي مسعود، المرجع السابق، ص  - 2
  .362طیبي مسعود، المرجع نفسه، ص  - 3
ها كل سلطة الدولة إلى حفنة صغیرة من الأغنیاء* أنظر الفكر السیاسي . ( الأولیغارشیة هي سلطة القلائل، تعود في ظلّ

  ). 218، ص 1990الفكر، دمشق سوریا،  ، عصام غصن عبود، دار- مصطلحات ومفاهیم  - المعاصر
  ، 1995النظم السیاسیة عبر العصور، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، مصر،  محمود سعید عمران وآخرون، - 4

  .255ص 
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یر الإداري و   القضاء الدور الذي یلعبه في الإقتصاد و السیاسي و مجلس الشیوخ في التسیّ
ق إلى مهام  العلاقات الدولیة، كما و فیرى على مكانته من سلطة الجمهوریة،  الشعب ویتطرّ

علان رفضها إلتصدیق على قوانین الجمهوریة أو ا من مهام الجمعیة العامة سبیل المثال أنّ 
قد المعاهدات والتصدیق علیها أو برام التحالفات، وعإ ائها، وأخذ قرار الحرب والسلم، و لغإ و 
  .1مثل هذا النظام هو نظام حكم دیمقراطي نّ أى لإلیخلص في الأخیر . لخإ... بطالهاإ

  :>شیشرون < ـــــ السلطة السیاسیة عند 2
نشأت  ،سة سیاسیة یساهم فیها جمیع المواطنینالدولة لیست سوى مؤسّ  بأنّ " شیشرون"یرى 

قد كان ینادي بالجمع بین النظام  و. قامة الحكم العادلإجل أكتعبیر عن غریزة البشر من 
  .2ر ظروف الحیاةالدیمقراطي، وضرورة تعدیل القوانین نظرا لتغیّ  الأرستقراطي و الملكي و
یفضل نظام حكم مختلط تشارك فیه جمیع الطبقات السیاسیة بنسب " شیشرون"فقد كان 

  .م الشعبيمتساویة، یجمع بین الملكیة وحكم النخبة والحك
ُ  و َ ی ُ  لُ ضِ ف للنخبة من منح قسم منها في هذا الحكم المختلط أن تكون السلطة العلیا ملكیة، ی
  .3رادة الشعبإ اف وتبقى المهام الأخرى للقضاة وشر الأ
متداد إوماني لم تكن في الحقیقة سوى الرّ السلطة السیاسیة في العصر  م یتضح أنّ ا تقدّ ممّ  و

  . خصوصا منهم أفلاطون وأرسطو طالیس سها فلاسفة الیونان، وسّ وتجسید للأفكار التي أ
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  .364 - 363السابق، ص طیبي مسعود ، المرجع - 1
  .260محمود سعید عمران وآخرون، المرجع السابق، ص  - 2
  .372طیبي مسعود، المرجع السابق، ص  - 3
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  .السلطة السیاسیة في العصور الوسطى: الفرع الثاني
ر فیها الدّین  ة التي أثّ تعتبر مرحلة العصور الوسطى في أوروبا إحدى المراحل المهمّ

. الفكر السیاسي الغربي وعلى نظام الحكم في أروبا المسیحیةالمسیحي بشكل كبیر على 
تطور الكنیسة كمنظمة حیث تركت المبادىء المسیحیة أثرا لا یمكن إنكاره نتیجة لتأثیر 

لِ    .العالم المسیحي أجمع عالمیة یجب طاعتها من قِبَ
أفراد وبما أنّ كل مسیحي كان یؤمن بضرورة وجود سلطة تحكمه، وبما أنّ كلّ فرد من 

نِ مَ الَ المجتمع المسیحي یعیش في عَ  تعالیم الكنیسة، فهو في هذه الحالة یخضع  قَ فْ وِ  یْ
ا السلطة التي تتسلط على روحه أمّ  .أخرى على روحه سلطة تسیطر على جسده و: لسلطتین

ستئثار بالجسد فهي ا السلطة التي تتولى الإفهي االله، وكانت الكنیسة تتولى سلطة االله، وأمّ 
دهم للسادة الملوك في رواح الناس وتركوا أجساأوقد سیطر الكهنة على  .السادة الملوك سلطة

  .1التبعیة و ذلالحالة من الإ
لعبت النظریات الثیوقراطیة دورا كبیرا في إضفاء الشرعیة على السلطة السیاسیة لملوك أروبا 

دیني، فسلطة الدولة  صلحیث تعتبر السلطة السیاسیة وفقا لهذه النظریات ذات أ .المسیحیة
  .2رادة البشرإهیة التي  فوق لرادة الإمصدرها الإ

لیها رجال الكنیسة المسیحیة في العصور الوسطى لتبریر سلطة إستند إ نِ یْ تَ یَّ رِ ظَ نَ  لكن أهمّ 
یها،هي نظریة الإختیار الإلهي المباشر ونظریة الإختیار الإلهي علإضفاء الشرعیة  الملوك و

  .غیر المباشر
لاً    :نظریة الإختیار الإلهي المباشر: أَوَ
ا دعم سلطة الملوك رغم التي حاولوا من خلاله ر بهذه النظریة رجال الكنیسة المسیحیة، وبشّ 

  .ستبدادهمإ طغیانهم و
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 136-135حسین عبد الحمید أحمد رشوان، المرجع السابق، ص - 1
  ، 2002عدنان طه الدوري، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الطبعة الأولى، الجامعة المفتوحة، طرابلس لیبیا،  - 2
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 نّ أامهم وملوكهم، حیث ختیار حكّ إللأفراد المحكومین في  ه لا دخلنّ إفوطبقا لهذه النظریة 
الذي  هرادة االله وحدختیار الحكام یرجع فقط لإإ رادتهم البشریة، لأنّ إهذا الأمر خارج عن 

  .ي السیادة داخل الدولةلِّ وَ تَ  لیهم بممارسة السلطة وإعهد 
 یمكن أن یكون مبراطورا لاإالحاكم سواء كان ملكا أم  نّ إالأمر على هذا الحال، ف بما أنّ  و

 ختاره وإیكون فقط مسؤولا أمام االله الذي ما نّ إ عماله أمام الأفراد المحكومین، وأمسؤولا عن 
  .1اطاعة الحاكم حتى ولو كان مستبدĎ  لاّ إطة السیاسیة، وما على المحكومین ختصه بالسلإ
هل روما یقول أمن خلال خطاب ألقاه على " بولس " ر عن هذه النظریة القدیسقد عبّ  و
من االله، والسلاطین الكائنة  لاّ إه لیس من سلطان لتخضع كل نفس للسلاطین، لأنّ <<  :هفی

  .>>  2من یقاوم السلطان یقاوم ترتیب االله هي رتبة من االله، حتى أنّ 
شر تبناها الملوك نتشارا واسعا في القرن السابع عإن لاقت هذه النظریة أفي فرنسا بعد  و

: لرابع عشر، ملك فرنسا، حیث قالبشكل واسع، نذكر من ذلك ما جاء في مذكرات لویس ا
لهیة، فاالله لا الشعب هو مصدر للملوك هي بتفویض من العنایة الإ ةلَ وَّ خَ السلطة المُ  نّ إ<< 

ُ  السلطة، و   .>>  3یاهاإلهم أمام االله الذي خوَّ  لاّ إسأل الملوك عن مباشرة سلطتهم لا ی
فهم وما كان یلحق غم من تعسّ على طاعة الحكام على الرّ  > بولس < یسدّ د القِ كّ أقد  و

كل  ب الى االله، لأنّ عتبر هذه الطاعة بمثابة تقرّ إ كومین من ظلم وجور على أیدیهم، و بالمح
فلا مجال للخوض في الطریقة التي  مَّ ساسها هو االله، ومن ثَ أها و سلطة على الأرض مردّ 

  .اشر بها الحكام مهامهمیب
یف ه من الضروري تكیّ روبا رأى فقهاء الكنیسة أنّ أستبداد وجور الملوك في إ إنتشارلكن مع 

ف الأمیر مكلّ  ثوا عن حق مقاومة الأمیر الجائر، فقالوا بأنّ فتحدّ  ،"بولس "قول القدیس 
  بل االله  فة من قِ روما مكلّ الكنیسة في  ه یتلقى سلطانه من االله، وهیة لأنّ لبمراعاة القوانین الإ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص - 1
  .136أحمد رشوان، المرجع السابق، ص حسین عبد الحمید  - 2
  .118عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  - 3
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فات الأمراء ومدى مراعاتهم للقوانین   بالإشراف على مراعاة تلك القوانین، وبالتالي مراقبة تصرّ
ُ لالإ یفقد حق  مّ خیانة عظمى تفقده حق الحكم، ومن ثَ  دُّ عَ هیة، فعدم مراعاة تلك القوانین ی

  .1الطاعة
ختیار إة أو الآلیة التي من خلالها یتم ن الوسیلها لم تبیّ الملاحظ على هذه النظریة أنّ  و

  .ه هو المختار دون غیرهعي أنّ نسان لیدّ إا یفتح الباب أمام أي االله، ممّ  لِ بَ الحاكم من قِ 
  :الإختیار الإلهي غیر المباشر  نظریة :ثانیا

 نّ إة التي یختار االله بها الحاكم، فن لنا الوسیلهي المباشر لم تبیّ لختیار الإذا كانت نظریة الإإ
ذلك من خلال الشعب لكن  وسیلة، ونت هذه القد بیّ  غیر المباشر هيلختیار الإنظریة الإ

  .رادة من االلهإب
ً بْ طِ فَ  رادة إ وقائع التاریخ و حداث وكم عن طریق توجیه الأالحاا لهذه النظریة یختار االله ق

جبرون مبل هم  ،رادتهمإفي  ینَ رِ یَّ خَ بالتالي فالناس هنا لیسوا مُ  ختیار، والبشر نحو هذا الإ
  .2ختیار حاكم بعینه دون سواهلهیة لإرادة الإعلى مسایرة الإ

كل سلطة  د أنّ یؤكّ ، حیث "لاكوینيأسانت توماس " ذه النظریة القدیس من رواد ه و
  .ة لمن یشاؤون من الحكاملكن االله ترك الناس یسندون هذه المهمّ  مصدرها االله، و

السلطة السیاسیة تصبح ذو طابع مدني موكول أمرها  نّ أالنتیجة في هذه الحالة هو  و
لا  هذا التباین نّ أ لاّ إن أشكال الحكومات وطرائق الحكم، هو ما یفسر تبای للقوانین المدنیة، و

  .3االله هو مصدر السلطة یتعارض مع القول بأنّ 
كان هذا  نْ إِ  ختیار الحاكم، وإعتراف بدور الشعب في لقد بدأ من خلال هذه النظریة الإ

ختیاره، إالذي یمكن أن یمارسه الحاكم بعد ستبدادي تیار لا یمنع الحكم المطلق أو الإخالإ
  4من االله، وهو صاحب السیادة ومصدر السلطة رادةإب ختیار قد تمّ الإ نّ ألى إمستندا في ذلك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .138ن، المرجع السابق ، ص حسین عبد الحمید أحمد رشوا- 1
  . 22محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  - 2
  .13حسین عبد الحمید أحمد رشوان، المرجع السابق، ص  - 3
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 Ďلذي یني االنظریة التي تحاول أن تضفي نوعا من المنطق الدّ ا خطورة هذه من هنا یتضح جلی
هذه النظریة من جهة أعطت حق  نّ إ ،لیه، وبعبارة أخرىإ سعونینسجم مع ما كان الملوك ی

الشعب  ا یعني أنّ للحاكم، ممّ  ةخرى منحت سلطة سیاسیة مطلقأختیار للشعب ومن جهة الإ
من حق الحاكم وحده لا ینازعه فیها أحد، لا  ختیاره للحاكم تصبح السلطة السیاسیةإد بمجرّ 

  .لا غیره، یمارسها نیابة عن االله لا عن الشعب الشعب و
لك اذ للحاكم أن یستغلّ هیة، فیمكن لرادة الإة من الإهنا ما دامت السلطة في ذاتها مستمدّ  و

سلطته  رادة الجماعة، فطالما أنّ إالفة عدم رعایة مصالح الشعب ومخ ستبداد وفي تكریس الإ
لِ من  لاّ إمن االله، فهو لا یخضع للمساءلة  ةمستمدّ  لا یحق للشعب ممارسة هذه  االله، و قِبَ

  .1المساءلة
ا الشعب ضَ لى السلطة على غیر رِ إالحاكم الذي یصل  نّ أیرى " سانت توماس" یس لكن القدّ 

بالتالي فلا  ین ولي أمره، وول في تعیّ الشعب هو صاحب الحق الأ هو غاصب أثیم، لأنّ 
  .الثورة علیه مشروعة مباركة ، وه حاكم غاصب مستبدّ عیة، لأنّ طاعة له على الرّ 

ا الشعب هي سلطة شرعیة ضَ لى غیر رِ السلطة التي تنشأ ع یقول بأنّ  یس یرجع والقدّ  نّ أ لاّ إ
  .2ا الشعب فیما بعدضَ رِ عت بِ ذا هي تمتّ إ

م بعدم شرعیة السلطة التي لا تقوم على یحك" سانت توماس" یس مر الذي جعل القدّ الأ ولعلّ 
رادة الشعب هي إ هو عقیدته المسیحیة التي یرى من خلالها أنّ  ،ا من الشعبضً أساس رِ 
رادة الشعب التي هي إع على السلطة دون ي حاكم یتربّ أ ا یعني أنّ رادة االله، ممّ تجلي لإ

ُ نعكاس لإإ علان الثورة إیجوز  غاصب أثیمبالتالي فهو  ، وعتبر مغتصبا لسلطة االلهرادة االله ی
  .علیه

ُ القانون هو ال قد آمن مجتمع العصور الوسطى بأنّ  و   فرد ما یلائم مكانته  لكلّ  قُ قِ حَ ذي ی
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
براهیم أبو خزّام، الوجیز في القانون الدستوري- 1 طرابلس بة طرابلس العلمیة العالمیة، ، مكت- الكتاب الأول-میلود المهذبي وإ

  .76، ص 1996لیبیا، 
  .139حسین عبد الحمید أحمد رشوان، المرجع السابق، ص  - 2
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ُ  الإجتماعیة من إمتیازات وما یتبع ذالك من واجبات، و   .ستثنى الملك من ذالكلا ی
  :عتبارات هيإالملك في هذه العصور یخضع لثلاث ختیار إكما كان 

  .الوراثة -1
  .نتخابالإ -2
  .1هيلختیار الإالحق أو الإ -3
الیوناني، حیث كان الحكام یصلون ذورها في الفكر السیاسي لهي جتجد نظریة الحق الإ و
نظمة خاصة، فمنهم من لك أاذلم یكن ل البلاد نیابة عن االله، ودارة شؤون إ لى السلطة وإ

ج أو ان یصل بالتدرّ منهم من ك نتخاب من طرف مجلس شیوخ المدینة، وكان یصل بالإ
  .2لهسم الإإعون دائما بیشرّ  هم كانو یحكمون ولكنّ  غتصاب السلطة، وإحتى ب

  .السلطة السیاسیة في العصر الحدیث: الفرع الثالث 
نظام  ر ركیزة أساسیة لأيّ تبمهم یع أفي العصر الحدیث على مبد السیاسیة ترتكز السلطة

  .الدیمقراطیةهو مبدأ  سیاسي دستوري حدیث، ألا و
كثیر من  هاجتماعي التي نادى بسه الفلسفي في نظریة العقد الإساأویجد هذا المبدأ 

 زدهرت في فلسفات القرنین السابع عشر وإ ث بلغت ذروتها ویالفلاسفة، ح رین والمفكّ 
  .3الثامن عشر للمیلاد

الدولة وسلطتها شأة جتماعي من النظریات التي حاولت تفسیر نتعتبر نظریة العقد الإ و
رادة الشعب إلى إجوع ستناد للمبادئ الدیمقراطیة، خصوصا فیما یتعلق بالرّ السیاسیة بالإ

  .4قامة السلطة الحاكمةلإ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .137حسین عبد الحمید أحمد رشوان، المرجع نفسه، ص - 1
و  ، دار النشر1، ج -تعریف شامل بالسیاسة فكرا وممارسة  -أسعد مفرّج ولجنة من الباحثین، موسوعة عالم السیاسة - 2

  .64، ص 2006، بیروت لبنان، NOBRISالتوزیع 
  .484، ص 1970، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، -الدولة والحكومة  -كامل لیلة، النظم الساسیةمحمد  - 3
  .  120عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  - 4
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 أنّ  لى العقد، وإما ترجع نّ إنشاء الدولة إفكرة  جتماعي على أنّ ظریات العقد الإتفقت نإوقد 
لى حیاة الجماعة المنظمة بموجب إة البدائیة التي كانوا یعیشونها نتقلوا من الحیاإالأفراد قد 

  .1العقد
  :ختلفت فیما بینها من جهات ثلاث، هيإلكن هذه النظریات  و
 .نسان الفطریة السابقة على العقدمن حیث وصف حالة الإ -1
  .طراف العقدأمن حیث تحدید  -2
  .2نتائجه ا العقد وذخیرا من حیث تحدید مضمون هأو  -3
تي لم تستطع قوانینها ال و ،ل حیاة الأفراد الفطریة البدائیةه النظریات حو ذتتركز أفكار ه و

رون ا جعل الأفراد یفكّ ممّ  ،نسانیة ومبتكرات تكنولوجیةإحداث وعلاقات أمن  تنظیم ما یستجدّ 
الحیاة المختلفة ویكفل لهم  ه الحیاة وتكوین مجتمع سیاسي ینظم لهم جوانبذفي ترك ه

  .3جتماعي نشأت من خلاله السلطة الحاكمةإبرام عقد إلى إلك دفعهم ذا كلّ  ،ستقرار الدائمالإ
َ ثة من مُ ه النظریة ثلاذم هوقد تزعّ   ،السابع عشر والثامن عشر للمیلاد نیْ ي وفلاسفة القرنَ رِ كِ ف

  .جان جاك روسو و ،جون لوك ،هوبز توماس :هم و
لاً    ):م 1679ـــــ  م1586(  نظریة العقد الإجتماعي عند هوبز: أَوَ

 تْ مَ دِ خْ تُ سْ إِ وقد  ،نجلتراإنصار النظام الملكي في أنجلیزي توماس هوبز من یعتبر المفكر الإ
  .4نداكآاعي لتبریر الحكم المطلق للملوك جتمته عن العقد الإنظریّ 

  نصار سیادة ألدفاع عن حق الملك في الحكم عند ل امثته تُ اقد كانت كتابفا المنطلق ذمن هو 
  .5نجلتراإناء الحرب الأهلیة التي نشبت في البرلمان أث

   قد كان یسودها العنف برام العإنسان الطبیعیة قبل حالة الإ ته أنّ یرى هوبز من خلال نظریّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .62نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص - 1
  .36 محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص - 2
  . 18رمزي الشاعر، المرجع السابق، ص  - 3
  .126طه الدوري، المرجع السابق، ص  عدنان - 4
  .63نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  - 5
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ة هي العامل الحاسم في  الذات و بدافع حبّ  ا جعل القوّ   الدفاع عن المصالح الخاصة، ممّ
ه ذعلى ه ذستحواالإ ستعباد غیره وإمكانیة إبحیث یكون للقوي  ،بات الحیاةر متطلّ یوفت

ص أراد الأفراد التخلّ  ،الشقاء البؤس و ة ویَ وِ مَ بالدَ  یئةملالحیاة ال ذهنتیجة له و .1باتالمتطلّ 
  .العدالة قامة حیاة یسودها القانون وإ لبقائهم و ئمةبرام العقد وسیلة ملاإفي  افرأو  ،منها

نشاء مجتمع إفراد المجتمع أنفسهم من أجل أبین  ما یتمّ نّ إا العقد ذبرام هإ لكن هوبز یرى أنّ 
 لأنّ  ،ا العقدذاكم لیس طرفا في هحبالتالي فال و ،م تحت رئاسة حاكم واحد من بینهممنظّ 

  .2برام العقدتحدید الحاكم هو نتیجة لإ

 المطلق عن كافة حقوقه و ي وفرد فیه بالتنازل الكلّ  ا العقد یلتزم كلّ ذه في هد هوبز بأنّ ویؤكّ 
ها مهما بلغت من السوء فلن لأنّ  ،ستبدادهاإ التي أقامها مهما كانت مساوئها ویاته للسلطة حرّ 

قید على الحاكم أو  وضع أيّ  نّ إبل  ،برام العقدإالحیاة التي كانو یعیشونها قبل  تصل حالة
  .3جتماعي قاصرا عن تحقیق الغرض منهلتزام علیه یجعل العقد الإإترتیب أي 

  فرادفلا یحق للأ ،لعقد هو تمتع الحاكم بسلطة مطلقةا اذبرام مثل هإة عن والنتیجة المترتب
  .4نصار الحكم المطلقأمن  من هنا كان هوبز و ،فأو تعسّ  ستبدّ إا النظام مهما ذمخالفة ه 

 و ،ستثنائیة خاصةإن یكون لها حدود أالسلطة المطلقة للحاكم یمكن  لكن هوبز یرى أنّ 
 هو كفالة الحیاة و و ،ئیسيا الحاكم مواصلة واجبه الرّ ذطع هتا لم یسإذلك في حالة ما ذا

  .5ماته العقدیةالتز إر من ه الحالة یستطیع الشعب أن یتحرّ ذففي ه ،یاهاالأمن لرع

 ُ السلطة السیاسیة  ي نوعا من الشرعیة علىفضتُ  نْ ها أرادت أَه النظریة أنّ ذلاحظ على هما ی
  عطته من حقوق أا بالمقارنة مع ما دĎ حقوق بسیطة جِ في مقابل منح الشعب  ،المطلقة للحاكم

  لتزامات إارنة مع ه النظریة على عاتق الشعب بالمقذلتزامات التي ألقتها هالإ نّ أكما  ،للحاكم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .121عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص - 1
  .37جع السابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب، المر  - 2
  .45، ص 1975عبد الكریم أحمد، مبادىء التنظیم السیاسي، دار الفكر العربي، القاهرة مصر،  - 3
  .168،  ص 1محسن خلیل، المرجع السابق، ج  - 4
  .  75، ص 1981محمد عبد المعز نصر، النظریات والنظم السیاسیة، دار النهضة العربیة، بیروت لبنان،  - 5
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وهو  ،السلطة المطلقة بید الحاكم نّ أل كامل المسؤولیة مع تجعل من الشعب یتحمّ  ،الحاكم
  .المساواة ما یتنافى مع روح العدالة و

  ): م1704ــــ 1632( نظریة العقد الإجتماعي عند جون لوك : ثانیا
كان یعمل  يذا دفع والده الممّ  ،ةنَ یِّ دَ تَ تیة مُ ننجلیزیة بروتستاإینحدر جون لوك من عائلة 

الك لیدرس ذه ما لبث أن تراجع عن لكنّ  و ،ینالدّ  ه على دراسة الفلسفة وثِّ لى حَ إمحامیا 
  .1م1675ج طبیبا سنة یتخرّ  و ،الطب في جامعة أكسفورد

أصل نشأة  جتماعي حیث یرى أنّ ك مع هوبز من حیث موضوع العقد الإیتفق جون لو 
لى إولى حالتهم الفطریة الطبیعیة الأراد من فالأي نقل ذال ،لى العقدإم یرجع المجتمع المنظّ 

  .م یوجد فیه سلطة حاكمة وطبقة محكومةمجتمع منظّ 
وكذالك من  ،نسان الفطریة قبل العقدختلف مع هوبز من حیث وصف حالة الإولكن لوك ی

  .ا العقد ونتائجهذمضمون ه أیضا من حیث حیث أطراف العقد، و
نسان كانت حیاة الإ أنّ  كیرى جون لو  ،قبل العقد نسان الفطریةفمن حیث وصف حالة الإ

لزم الجمیع یُ  و ،نشر العدل والمساواة بین الأفرادي یذال* ة یسودها القانون الطبیعيحیاة حرّ 
ونظرا لشعور الأفراد  .یته أو مالهسواء في حیاته أو حرّ  ،على حقوق الغیر داءعتبعدم الإ
 ،أفضل تنظیما ستقرارا وإجتماعیة بشكل أكثر ى تنظیم حیاتهم الإلى هیئة تتولّ إبالحاجة 

  .2ستقرارهمإ ة شؤونهم الحیاتیة وتحفظ أمنهم ودار إ ىة علیا تتولّ على تأسیس سلط اتفقو إ

ُ  لوك یرى أنّ  نّ إا من حیث أطراف العقد ومضمونه فمّ أ م بین أفراد المجتمع وبین بر العقد ی
   ،قامة السلطةدر الضروري من حقوقهم الطبیعیة لإالأفراد بالق لِ بَ التنازل فیه من قِ  یتمّ  ،الحاكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .64بق، ص نعمان أحمد الخطیب، المرجع السا- 1
 القانون الطبیعي عند لوك هو القاعدة الخالدة للناس جمیعا وهو قانون العقل، والعقل هو قاعدة القیاس المشتركة التي*

أعطاها االله للجنس الإنساني،والتي لا یستطیع أحد الخروج علیها، فلا إرادة الأفراد ولا إرادة المشرّع تستطیع مخالفة القانون 
والقانون الطبعي یقرّ بالحقوق بالحقوق الطبیعیة كحق الملكیة وحق الحریة، وبالتالي . دائما خاضعة للعقلالعقلي، فالإرادة 

   ). 139أنظرأشرف حافظ،المرجع السابق،ص .(یقضي بتنظیم تلك الحقوق عن طریق القانون الوضعيفإنّ القانون الطبیعي 
  .123عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  - 2
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الإحتفاظ بباقي الحقوق التي یجب على الحاكم حمایتها، وبالتالي فالسلطة التي تمنح مع 
َ للحاكم بموجب هذا العقد لیست مطلقة، بل هي مُ  دَ ق بما یكفل تمتّع الأفراد بحقوقهم  ةٌ یّ

  .1التي لم یتنازلوا عنها الطبیعیة الباقیة و

لتزامات على الحاكم ن الإهناك شروطا فرضت الكثیر م نّ أا المنطلق فما دام ذومن ه
ه من حق أفراد المجتمع نّ إف إلاّ  و ،ه الشروطذد وملزم بتنفید ها العقد فهو مقیّ ذبموجب ه
  .2فسخ العقد مقاومته و

ي ذدة على عكس هوبز اللى سلطة سیاسیة مقیّ إجون لوك كان یدعو  ح أنّ ضم یتا تقدّ ممّ 
لوك جعل  عتبار أنّ إنتیجة منطقیة، بیة المطلقة، وهي ي السلطة السیاسرِ ظِّ نَ من مُ  كان

دة، وهذا ا یجعل سلطته مقیّ لتزامات ممّ ده بمجموعة من الإالحاكم طرفا في العقد الذي یقیّ 
 لتزام، وإ يّ أمن  لاً حلِّ تَ ا یجعله مُ على عكس هوبز الذي لم یجعل الحاكم طرفا في العقد ممّ 

  .دةغیر مقیّ  ما یجعل سلطته مطلقة وو ه
  ):م 1778م ـــــ 1712( العقد الإجتماعي عند جان جاك روسو نظریة : ثالثا

 ُ  عتبر جان جاك روسو الفیلسوف السیاسي الذي أعطى زخما كبیرا لأفكار الثورة الفرنسیة،ی
مع لوك في وصف ذا كان روسو یتفق إ و ".جتماعيالعقد الإ" خصوصا من خلال كتابه 

 یة ورّ حفراد بالع فیها الأها حیاة خیر وسعادة یتمتّ برام العقد بأنّ إنسان قبل الحالة الفطریة للإ
بالتالي النتائج  طرافه، وأ معه في أسباب التعاقد و یختلفه نّ أ لاّ إالمساواة،  ستقلال والإ

   .3المترتبة عن هذا العقد
یات ستمراریة المساواة والحرّ إسبب هذا العقد هو ضمان  فعلى عكس لوك الذي كان یرى أنّ 

الحیاة الطبیعیة التي كان یحیاها الأفراد  روسو یرى أنّ  نّ إجتماعي، فالسلم الإ ة وضمانالعامّ 
  حلة بتغلیب المصالضت للفساد نتیجة تنامي النزاعات الفردیة المتمثّ وفق القانون الطبیعي تعرّ 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .66نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص - 1
  .  72، ص 1محسن خلیل، المرجع السابق، ج  - 2
  .     67نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  - 3
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. خلق حالة من التعارض والصراع بین أفراد المجتمعا الخاصة على المصلحة العامة، ممّ 
جل أمجتمع تسود فیه سلطة الجماعة من تفاق على العیش في لى الإإالأفراد  ضطرّ إلك الذ

  .1یتهم وضمان حقوقهمالمحافظة على حرّ 
ا فرد منهم، أمّ  عتبار كلّ إالعقد هم أفراد الجماعة من جهة بأطراف هذا  د روسو بأنّ یؤكّ  و

بوصفهم كائن جماعي مستقل، ومن هنا فهو لم  )ةالأمّ (ثاني فهو مجموع الأفراد الطرف ال
ة، مّ ترف بالسلطة للحاكم بل لمجموع الأه لم یكن یعلك لأنّ اذ یجعل الحاكم طرفا في العقد، و

لها في ممارسة مظاهر السلطة لمصلحة ة یمثّ الحاكم عنده لیس سوى مندوب عن الأمّ  و
  .2فیجوز للشعب عزله  ةنحرف عن المصلحة العامّ إذا إ ه، والشعب كلّ 

سلطة تنفیذیة تمارس  لاّ إالسلطة التشریعیة، وما الحكومة  ي صاحبةهة الأمّ  فروسو یرى أنّ 
القوانین یجب أن تصدر من  نّ إفعلى هذا  بتوكیل منها، و ة وختصاصها لخدمة سیادة الأمّ إ

  .3عتبارها صاحبة السلطة التشریعیةإة بالأمّ 
 ن تنازل الأفراد عن جمیع حقوقهم وجتماعي یتضمّ محتوى هذا العقد الإ د روسو أنّ یؤكّ  و

ة في مقابل ذلك تمنح السلطة العامّ  ة، ولك لأجل مصلحة مجموع الأمّ اذ یاتهم الطبیعیة وحرّ 
ة لهذا المجموع حقوقا مدنیة جدیدة للأفراد عوضا عن حقوقهم الطبیعیة التي تنازلوا لَ ثِّ مَ المُ 

  .4عنها
 ُ روسو جعل أطراف العقد مقتصرة على الشعب نفسه،  لاحظ على هذه النظریة هو أنّ ما ی

ة، وجعل الثاني الأفراد لك الكائن المستقل الذي هو الأمّ اجعل الطرف الأول یتمثل في ذ
ُ الطبیعیّ  ا جعل السلطة السیاسیة بید الشعب دون سواه، مجموع الشعب، ممّ  ونَ نُ وِّ كَ ین الذین ی

ز بذلك یتمیّ  د هذه السلطة بل جعلها سلطة مطلقة بید الشعب، وه لم یقیّ لملاحظ أیضا أنّ ا و
  وكذلك عن لوك الذي جعل السلطة عن هوبز الذي جعل مثل هذه السلطة بید الملك، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 124عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص - 1
  . 42محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  - 2
  . 124عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  - 3
  . 42محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  - 4
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دة   .السیاسیة بید الحاكم وجعلها سلطة مقیّ
بین الفكر الإسلامي والفكر الدیمقراطي            مقارنة للسلطة السیاسیة : المطلب الثالث

  .من حیث الوقائع و الأحداث التاریخیة                
ل وتحلیل عقد مقارنة تاریخیة للسلطة السیاسیة من خلال التأمّ بفي هذا المطلب  أقوم سوف

   أو في الفكر الغربي  ،)الفرع الأول(سلامي ائع التاریخیة، سواء في الفكر الإالوق حداث والأ
  ).الفرع الثالث(الوقائع  التعقیب على هذه الأحداث و لىإلنصل أخیرا  ،)الفرع الثاني( 

  .الأحداث في الفكر الإسلامي السلطة السیاسیة من حیث الوقائع و: الفرع الأول
ن ذو دلالة تتطور فیه الأفكار د تلاحق أعمى للأحداث، بل كاا مجرّ لم یكن التاریخ یومً 

، وما 2مه من خلال ما تقدّ ولعلّ  .1جتماعيالإ لنظام السیاسي وقة بطبیعة انسانیة المتعلّ الإ
سلامي طور السلطة السیاسیة في الفكر الإوقائع تاریخیة خاصة بت حداث وأنقلناه من 

  . نتقال هذه السلطة وكیفیة ممارستها لم تكن على وتیرة واحدةإآلیات  یتضح تاریخیا أنّ 
آله وسلم، نجدها  صلى االله علیه وسول الأكرم سها الرّ لنا في الحكومة الأولى التي أسّ ذا تأمّ إف

مامته إلى مقام إالتي تشیر  لة في الآیاتتها من النصوص القرآنیة، والمتمثّ شرعیّ  تستمدّ 
 مر ثابت له وأسالة هو الرّ  مقام النبوة و أنّ  ةً رَ بِ تَ عْ آله وسلم، مُ  العظمى صلى االله علیه و

  .مفروغ منه
  :یليلك ما الى ذإالآیات التي تشیر  همّ أمن  و
ِ مِ ؤْ مُ الْ ى بِ لَ وْ أَ يُّ بِ النَ  { :قوله تعالى -1   .} 3 مْ هِ سِ فُ نْ أَ نْ مِ  ینَ ن
  .} 4ولَ سُ وا الرَّ یعُ طِ أَ  وَ  اةَ كَ وا الزَّ آتُ  و ةَ لاَ وا الصَ یمُ قِ أَ {: قوله تعالى -2
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، مركز الأهرام للترجمة و النشر فرنسیس فوكویاما، نهایة التاریخ وخاتم البشر، ترجمة حسین أحمد أمین، الطبعة الأولى- 1

  . 9، ص 1993القاهرة مصر، 
  .13 ، ص)الفصل الأول ( راجع المطلب الأول من المبحث الأول  - 2
  . 6سورة الأحزاب، الآیة  - 3
  . 56سورة النور، الآیة  - 4



44 

ِ  انَ كَ  امَ وَ { : قوله تعالى و -3 َ ذَ إِ  ةٍ نَ مِ ؤْ مُ  لاَ  وَ  نٍ مِ ؤْ مُ ل ُ لَ  ونَ كُ یَ  نْ ا أَرً مْ أَ هُ ولُ سُ رَ  وَ  هُ ى اللَّ ضَ ا ق  مْ ه
َ فَ  هُ ولَ سُ رَ  وَ  اللَّهَ  صِ عْ یَ  نْ مَ  ، وَ مْ هِ رِ مْ أَ نْ مِ  ةُ رَ یَّ الخِ     .} 1ایدً عِ بَ  لاً لاَ ضَ  لَّ ضَ  دْ ق
كونه  ما، و رٍ مْ سول لأِ قضاء الرّ  فیه أنّ  ا لا شكّ ه ممّ نّ أتفصیل البحث في هذا الموضوع،  و

تعالى أو بمقام النبوة  أوامره، لیس مرتبطا ببیان أحكام االلهوجوب طاعة  و أولى بالمؤمنین
ما طاعته في أوامره ونواهیه المقصود منها الأوامر نّ إ مر ثابت له بلا ریب، وألأن هذا 

مة علیها أو متقدّ  لٍ مَ نه من جُ آیات الطاعة وما تتضمّ  بدلیل أنّ ، درة عنهالحكومیة الصا
 ما تكشف عن أنّ نّ إكاة یتاء الزّ إ قامة الصلاة وإالأمر بة عنها، كمجیئها في سیاق ر متأخّ 

ما نّ إ) القیادة السیاسیة( مامة الإ ر الحكومیة، ومن هنا فالنبوة والمقصود هو طاعة الأوام
ِ مُ    .2)آ ص(ا من االله تعالى لرسوله تَ حَ ن

 رب وحسلم في ال ه صلى االله علیه وآله ودت هذه السلطة السیاسیة من خلال أوامر وقد تجسّ 
في  ومات عن العدو، والمراقبین لجمع المعلیفاد إ وقادة الجیش، و  ةِ لاَّ الوُ  ینِ یِّ عْ تَ  السلام، و

لى إبار الحكام في عصره یدعوهم فیها لى كإسائل رساله الكتب والرّ إ الشریفة أواخر حیاته
َ ضِ دت هذه السلطة أیضا من خلال القانون الأساسي الذي وُ كما تجسّ  .سلامالإ   همن طرف ع
ُ  ، و)ص آ (  ِ كانت مواصفاته التي ب   :سلامیة الأولى كالآتيت علیه الحكومة الإیَ ن
  .المواطنین جمیعا متساوون في الحقوق أنّ  -1
تبار عإهذه الحكومة، ولم تكن محصورة في ة هو من أبرز مواصفات عنصر الأمّ  أنّ  -2

  .ة واحدةفالمسلمون من جمیع أنحاء العالم كانوا أمّ  ،جغرافي أو عنصري
ُ بَ طْ زات التي تَ وضح الممیّ أیة الفكر والتعبیر كانت من حرّ  أنّ  -3   .هذه الحكومة في المدینة ع
 ختلاف الطبقي والنظر عن الإ ضِّ غَ الصلبة للحكومة، بِ العدالة كانت القاعدة  أنّ  -4

  .الحكومةكانت المبدأ الأساس في هذه  و ،العقائدي
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 36سورة الأحزاب، الآیة - 1
  ، الطبعة الأولى، دار سبهر، - الحكومة الإسلامیة - محمد یزدي، مقالات المؤتمر الثالث للفكر الإسلامي في طهران - 2

  .70، ص 1986طهران إیران، 
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  .1كان حجر الزاویة في سیاسة الحكومة ،التعایش مع الآخرین من مختلف الأدیان-5

ُ  و سلامي المجتمع الإ نّ أالوقائع التاریخیة هو  الأحداث و ستخلاصه من هذهإمكن ما ی
ُ أأحد ) آ ص(الذي كان رسول االله  الأول و  یرُ دِ فراده لم یكن بلا سلطة سیاسیة أو حاكم ی
أت له د أن تهیّ بمجرّ  و )ص آ( بل كان رسول االله .م أمور حیاته السیاسیةینظّ  شؤونه و

لأساسي الذي یعتبر في العصر الظروف المناسبة لتأسیس حكومته أصدر مباشرة القانون ا
الدولة، وقد  داخل الأفرادواجبات  یان حقوق وب الدول و الحدیث بمثابة دستور لتنظیم شؤون

ِ طْ أُ    ،  "  رةصحیفة المدینة المنوّ " سم إر یَّ سِ الدي في كتب التاریخ و على هذا الدستور المحمّ  قَ ل
وجد المسلمون  ،فیق الأعلىلى الرّ إآله وسلم  الأكرم صلى االله علیه وسول نتقال الرّ إمع ه لكنّ 

فتقادهم لآلیات ل في إا جعلهم أمام أزمة سیاسیة تتمثّ للسلطة السیاسیة، ممّ  اغٍ رَ أنفسهم أمام فَ 
هو ماجعل  فراغا دستوریا، و لُ ثِّ مَ نتقال السلطة السیاسیة التي أصبحت تُ لهم كیفیة إ مُ ظِ نَ تُ 

داخلي بین أفراد  امٍ دَ آلیات كادت أن تؤدي إلى صِ مین یخترعون عیل الأول من المسلالرّ 
ماع سقیفة بني جتعبادة في إر عن هذا الخلاف سعد بن قد عبّ  سلامي، والمجتمع الإ

  .>>  هذا أول الوهن << : ساعدة حینما قال
ربـع آلیـات لا اشـدي یجـدها منحصـرة فـي أنتقـال السـلطة فـي العصـر الرّ ل فـي آلیـات إالمتأمّ  و

  :مثل فیما یليتتخامس لها، 
جتمـاع مجموعـة مـن المسـلمین فـي مـن خـلال إ) رض(تیار الخلیفـة أبـي بكـر الصـدیق خإ -1

ــة، إســقیفة بنــي ســاعد ــزِ لْ تفــاق مُ لســاحقة علــى بیعــة أبــي بكــر، وكــان هــذا الإتهم اتفقــت أغلبیّ ا مً
  .ة المسلمینلبقیّ 
ـمن قِ ) رض(لخلیفة الثاني عمر بن الخطاب ص على االنّ  -2 أبـي بكـر فـي مـرض موتـه،  لِ بَ
  .ینمضاء هذا التعیّ إكتفى المسلمون بإ و
  یفة الثاني عمر بن عن طریق حصر الخل) رض(لخلیفة الثالث عثمان بن عفان ختیار اإ -3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الطبعــة الأولــى، دار -الحكومــة الإســلامیة والتشــریع-عزیــز خــان، مقــالات المــؤتمر الثالــث للفكــر الإســلامي فــي طهــران-1

  .197، ص 1986سبهر، طهران إیران، 
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ین الخلیفة في ستة أشخاص   .الخطاب حق تعیّ
مـام علـي بـن أبـي ن وكبار الصـحابة فـي المدینـة علـى إختیـار الإجتماع جماهیر المسلمیإ -4

  .بمبادرة جماهیریة واسعة م االله وجهه، وطالب كرّ 
ــهــا حصــرت القیــادة السیاســیة فــي رجــال كلّ مــا یلاحــظ علــى هــذه الآلیــات أنّ  ا هــم مــن قــریش ممّ
  .جعل الأنصار خارج هذه القیادة

ل الخلافـة ختیـار حـاكمهم هـو تحـوّ عـن حـق المسـلمین فـي إ افٍ رَ حِـنْ إِ  ةَ ایَ دَ كان بِ  ثٍ دَ حَ  لكن أهمّ 
ذالك بعد وصول معاویة بن أبـي سـفیان الأمـوي إلـى الحكـم مـن خـلال  إلى ملك عضوض، و

  .الدهاء السیاسي ستخدام المكر وإ الك، واس على ذالنّ  إكراه
: ان، فقـالحاجـا، سـمع صـوتا فـي دار عثمـ ا قدم المدینـةلمّ  <<معاویة  بن تیمیة أنّ فقد ذكر إ
یـا إبنـة العـم، : ف الناس ثم دخل علیها، فقالفصر : بنت عثمان تندب عثمان: فقالوا ما هذا؟،

ـلْ بـدلنا لهـم حِ  كـره، والناس قد بـدلوا لنـا الطاعـة علـى  نّ إ ـدْ دَ ن رَ ا علـى غـیظ، فـإمً ـمَ لْ ا حِ نَ وا ا ردّ نَ
  .>> 1عثمان بعد الیوم ذكرتِ  كِ نَّ عَ مَ سْ طاعتهم، فلا أَ

معاویـة بـن أبـي سـفیان قـد  ا أنّ بـن تیمیـة یتضـح جلیĎـه من خلال هذا النص الـذي ینقلـه إلعلّ  و
نتقــال الســلطة السیاســیة، وهــي آلیــة بعیــدة عــن الآلیــات التــي كانــت س لآلیــة جدیــدة فــي إأسّــ

التـي بموجبهـا  كـراه، والإ الغلبـة و تها بآلیـة القهـر واشدي، یمكـن تسـمیّ معروفة في العصر الرّ 
  .ةالطاعة لصاحب القوّ  نصیاع والإ یتمّ 
نتقال السلطة، وهي س آلیة أخرى لإأسّ  لك قبل مفارقته هذه الحیاة أنْ امعاویة بعد ذ ثَ بِ ما لَ  و

ــ بنــه یزیـد، وة العهــد التـي دعــا النـاس بموجبهــا إلـى بیعـة إآلیـة ولایـ ــأنّ ع ه ولـي عهــده الـذي یتربّ
  .2بعده على كرسي الحكم من

  :یجازها فیما یليز بمجموعة من الخصائص یمكن إتتمیّ  هكذا أصبحت الخلافة الأمویة و
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــد الرابــع، دار الفكــر، دمشــق -1 د علــى الشــیعة القدریــة، المجلّ أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن تیمیــة، منهاــج الســنة النبویــة فــي الــرّ

  . 408 -407، ص 2005سوریا، 
  .460،  5ه، المرجع السابق، ج  60محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك، أحداث سنة -2
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  .حصرها فیه عن طریق الإكراه إنتقال الخلافة إلى البیت الأموي و-1
  .تنظیم الخلافة في البیت الأموي عن طریق ولایة العهد -2
  .قهریة أصبحت الخلافة وراثیة و -3
ستیلاء علـى السـلطة سها معاویة أول الأمر، وهي الإاسیون نفس الآلیة التي أسّ بع العبّ تّ قد إ و

نتصــار ین بإســم الإعــلان الثــورة ضــد الأمــویّ الــك مــن خــلال إذ الغلبــة، و عــن طریــق القهــر و
اســیة ظهـور الدولــة العبّ  نتهــت بســقوط الدولـة الأمویــة ولتـي إا لأهـل البیــت النبـوي الشــریف، و

 و. اسي من خلال آلیة ولایة العهد أیضاالتي حصرت السلطة السیاسیة بدورها في البیت العبّ 
ــ1924سـقطت هـذه الخلافـة سـنة  لـى أنْ إ جـاؤوا بعــدهمل سـار مـن علـى هـذا المنـوا  دِ م علـى یَ

  .مصطفى كمال أتاتورك
  لوقائع والأحداث في الفكر الدیمقراطيالسلطة السیاسیة من حیث ا: الفرع الثاني

اسیة في الفكر الغربي، نجدها قة بالسلطة السیالوقائع التاریخیة المتعلّ  لى الأحداث وجوع إبالرّ 
  .الیوم وصلت إلى ما هي علیه لى أنْ ، إالتأخر تارة أخرى م تارة ومن التقدّ  خذت حالةتّ قد إ

فقـد عــرف الفكــر الغربــي فــي أثینــا الیونانیـة آلیــات لممارســة الســلطة السیاســیة، خصوصــا تلــك 
ــة فــي الجمعیــة الشــعبیة ومجلــس م، والمتمثّ  ق 507عــام " كلیســتینیس" الآلیــات التــي شــكلها  ل

  .م الشعبیةالخمسمائة وكذلك المحاك
فــرد مــن أفــراد  فیمــا بعــد لیضــع دســتورا أتــاح فیــه لكــلّ " كلســتینیس" حفیــد " بــركلیس"قــد جــاء  و

الدولــة المشــاركة فــي الأمــور السیاســیة، ووضــع جمیــع أفــراد الشــعب علــى قــدم المســاواة أمــام 
  .1القانون

یه مـن یسـمّ  لاّ هـا إجاء أفلاطون بعد ذلك لیجعل من السلطة حالـة خاصـة لا یمكـن أن یتولاّ  ثمّ 
  :بالملك الفیلسوف التي یجب أن تتوافر فیه مجموعة من الشروط هي

  .ستعداد بحكم الفطرة لتحصیل العلوم النظریةالإ-1
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .73مصطفى النشار، المرجع السابق، ص -1
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  .انب على النسیلك من تغلّ اة الحافظة بما یعنیه ذقوّ  -2
  .طلب الكمال في جمیع أجزائه لى حدّ العلم إ حبّ  -3
  .الصدق وكره الكذب حبّ  -4
  .المال حبّ  یة وات الحسّ ذّ الإعراض عن الل -5
  .تصافه بالشجاعةإ تها وهمّ  وُّ لُ عُ  كبرها و النفس و وُّ مُ سُ  -6
  .الجمال ك ناحیة الخیر وستعداد الدائم للتحرّ الإ -7
  .1فصاحةالخطابة وما تقتضیه من  -8

هم نّ ة أشــخاص فــإتــوا فـرت ســواء فــي شـخص أو فــي عـدّ  هـذه الشــروط متــى مـا وهـذا معنــاه أنّ 
ترضـخ لطـاعتهم مـا دامـت  أنْ  لاّ ة إیمارسوا السلطة السیاسیة، وما على الأمّ  نْ یمكنهم أَ حینئذ

  .لهذا أطلق على هذه الحكومة تسمیة حكومة الحكماء هذه الشروط متوفرة فیهم، و
لـك الا عجـب فـي ذ لـى الواقعیـة، وهـا أقـرب إلـى المثالیـة منهـا إعلى هـذه الآلیـة أنّ الملاحظ  و

علــى الأســاس العقلــي الــذي لــم ینظــر إلــى الواقــع بعــین لــك اعتمــد فــي ذأفلاطــون إ مــا دام أنّ 
  .عتبارالإ
لة التحقیـق، ولهـذا ذهـب فـي حیمثالیة التي تكـاد تكـون مسـتكتشف أفلاطون نفسه هذه القد إ و

ـــه  ـــوانین << كتاب ـــي یجـــب إ  >>  الق ـــنظم الســـلطة السیاســـیة الت ـــى ضـــرورة وجـــود دســـتور ی ل
ــتوزیعهــا علــى مجموعــة مــن الهیئــات لیتســنى ممارسّــ لــى ا جعــل مــن هــذه الآلیــة أقــرب إتها، ممّ

  .تجسیدها على أرض الواقع من آلیة الجمهوریة المثالیة أو الملك الفیلسوف
ولــة الدســتوریة أفضــل الــنظم للحكــم، وجعــل وقــد جــاء أرســطو طــالیس فیمــا بعــد لیجعــل مــن الد

د علـى الفصـل بـین السـلطة لى ثـلاث، وأكّـم وظائفها إأساس قیامها الطبقة المتوسطة، كما قسّ 
  .التنفیذیةالسلطة  التشریعیة و

لــى تأســیس ســلطة سیاســیة ســیط حتــى بــدأ الفكــر الغربــي ینحــدر إالعصــر الو  لكــن مــا إن جــاء
 Ďعتمد النظریات التي إ همّ إرساء قواعد للحكم المطلق، ومن أ ین المسیحي من أجلالدّ  مستغلا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .84، ص 2007بیروت لبنان،  فرید العلبي، رؤیة إبن رشد السیاسیة، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة،-1
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االله هـــو مصـــدر  هـــي، وأنّ ي هـــذا المجـــال هـــي نظریـــة الحـــق الإلهـــي أو الإختیـــار الإلعلیهــا فـــ
 أنّ  ر، وعتمادهــا علــى نظریــة الجبــومــا یلاحــظ علــى هـذه الآلیــة هــو إ .السـلطة ولــیس الشــعب

ــه فــي إنالإ ــار ل ــســان لا خی ذه الســلطة ون هــا جعــل الملــوك آنــذاك یســتغلّ ختیــار محكومیــه، ممّ
  .نسانیةلممارسة أبشع أنواع الإنتهاكات الإ

ــ و د ظهــرت مــا یســمى بنظریــات العقــد الثــامن عشــر للمــیلا الســابع عشــر و نِ یْ نَ رْ مــع دخــول القَ
ــالإ ُ ة أو الشــعب الأســجتمــاعي، التــي جعلــت مــن الأمّ ــار الحــاكم، واس الــذي بموجبــه ی  أنّ  خت

الحاكم مـاهو  رادة الشعب، وأنّ الك إذا كانت نابعة من إما تكون كذنّ شرعیة السلطة السیاسیة إ
  . ض ونائب عن الشعب في ممارسة السلطة السیاسیةمفوّ  لاّ إ

  ین الفكر تعقیب حول التطور التاریخي للسلطة السیاسیة ب: الفرع الثالث
  .الإسلامي والفكر الدیمقراطي             

مناه من وقائع وأحـداث كانـت عـاملا حاسـما فـي تطـور السـلطة السیاسـیة ه من خلال ما قدّ لعلّ 
أشكال الحكومات هي  سواء في الفكر الاسلامي أو الفكر الغربي، نستنتج من هذه الوقائع أنّ 

  : على أربع صور
طین، ة مثل حكم الملوك والمتسلّ لقائمة على أساس القوّ الحكومة الفردیة ا :الصورة الأولى-1

دارة شؤ ة والعنف والقدرة العسكر ل القوّ والتي تشكّ    .1ون الحكمیة الأساس الأكبر لقیام السلطة وإ
  .جد في تاریخ أروبا المسیحیةسلامي كما وُ النمط من الحكومات في التاریخ الإهذا  دَ جِ وقد وُ 

المصداق الأبـرز لهـذا النـوع مـن الحكومـات هـي الدولـة الأمویـة  نّ ا في التاریخ الاسلامي فإأمّ 
ـ ضـح أنّ تّ م إا تقدّ اسیة، فممّ الدولة العبّ  و ه وعـدم موافقـة سـت علـى كـر مـا تأسّ نّ ة إمملكـة بنـي أمیّ

ـسـفیان الأمـوي نفسـه، كمـا نقـل ذلـك إعترف به معاویـة بـن أبـي من الناس، وهو ما إ ة بـن تیمیّ
انـي ـ و. عنـه الحرّ ین رافعـة شــعار اسـیة فقـد قامــت أیضـا علـى الثـورة ضــد الأمـویّ الدولــة العبّ ا أمّ

ُ نتصار لأهل البیت النبوي الشریف، ممّ الإ َ ونَ مُ عِّ دَ ا جعل الناس یلتفون حولها وی   ا لإسقاط ه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتــرام آراء  –ناصــر مكــارم الشــیرازي، مقــالات المــؤتمر الثالــث للفكــر الإســلامي فــي طهــران -1 الإنســجام بــین ولایــة الفقیــه وإ
  .224 ، ص1986، الطبعة الأولى، دار سبهر، طهران إیران، -الشعب 
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عیـة وهـو الحكـم ا نفس الـنهج السیاسـي مـع الرّ تنتهجإ نِ یْ تَ لَ وْ الدَ  لاَ كِ  مع العلم أنّ  الدولة الأمویة،
  .ارطلق، الذي لاحق للشعب فیه بالإختیالملكي الم

ة لهــؤلاء ضــفاء نـوع مــن الشــرعیســوا نظریـا مــن أجــل إلـك فقهــاء وعلمــاء لیؤسّ اقـد جــاء بعــد ذ و
  .طاعتهم وعدم الخروج عنهملى الملوك من خلال الدعوة إ

الوقائع التاریخیـة التـي فرضـت السـلطة  ا بالأحداث وقیاس لاّ هذا التنظیر ماهو إ الحقیقة أنّ  و
  .الطاعة السمع و لاّ على الناس إ ار، وماالنّ  ة الحدید وعلى الناس بقوّ 

 ، كــلّ یــت أحادیــث لتجعــل مــن طاعــة الحــاكم الظــالم أمــرا شــرعیا لا یجــوز الخــروج عنــهوِ وقــد رُ 
في صحیحه عـن حذیفـة فقد روى مسلم  ،جل شرعنة الأحداث التاریخیة التي وقعتالك من أذ

ــ<< ): ص آ(قــال رســول االله : قــال) رض(بـن الیمــان  تــدون بهــداي ولا ة لا یهیكـون بعــدي أئمّ
  وبهم قلوب الشیاطین في جثمان أنس تي، وسیقوم فیهم رجال قلون بسنّ یستنّ 
  ن أدركت ذلك؟ول االله إكیف أصنع یا رس: تقل: قال
  .>> 1خذ مالك فاسمع وأطعتسمع وتطیع للأمیر و إن ضرب ظهرك و أ: قال

وقـال جمـاهیر أهـل  <<: د على هذه الطاعة، حیث یقولمام النووي فیما بعد لیؤكّ وقد جاء الإ
لا ینعـــزل الأمیـــر بالفســـق والظلـــم وتعطیـــل حقـــوق : مـــینثین والمتكلّ ة مـــن الفقهـــاء والمحـــدّ الســـنّ 
ــ ُ  اس، والنّ ــوأ<< : لــكاقــال قبــل ذ ، و>>الك لا یجــوز الخــروج علیــه بــذ خلــع ولا ی روج ا الخــمّ

  .>> 2ظالمین  ن كانوا فسقةعلى الأمراء وقتالهم فحرام بإجماع المسلمین و إ
 ُ ـــنَ وفـــي العصـــر الحـــدیث مـــا زال مـــن ی ن و الـــذي ســـار علـــى نهجـــه الأمویـــ ر للواقـــع التـــاریخيظِّ

سـمع وأطـع فـي أي إ<< : م، فهذا محمد بن صالح العثیمین یقولاسیون ومن جاؤوا بعدهوالعبّ 
  ة الأمر على الشعب فعلیهم أیضا لاّ ستأثر وُ ة، یعني إذا إرَ حال من الأحوال حتى في الأثَ 

  ركبوا  ة الأمور سكنوا القصور الفخمة ولاّ وُ  السمع والطاعة في غیر معصیة االله، فلو أنّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الفكـر، بیـروت 6، ج -كتاب الإمارة، بـاب الأمـر بلـزوم الجماعـة  –مسلم بن الحجاج النیسابوري، الجامع الصحیح -1
  .20دون سنة طبع، ص لبنان، 

، دار الكتـاب 12،ج -باب لزوم طاعة الأمراء فـي غیـر معصـیة  –یحي بن شرف النووي، صحیح مسلم بشرح النووي  – 2
    .229، ص 1987العربي، بیروت لبنان، 
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موا في الحیـاة أكبـر ماء وتنعّ جوا وصار عندهم الإالثیاب وتزوّ السیارات المریحة ولبسوا أحسن 
ة لاّ نـا لنـا شـيء والـوُ اء وجـوع، فعلـیهم السـمع والطاعـة، لأنّ الناس سواهم فـي بـؤس وشـق م، وتنعّ 

  .>> 1لهم شيء آخر
 ُ ریخي تـرك أثـره السیاسـي علـى الفكـر الواقـع التـا ستشف من خلال هذه النصوص هو أنّ وما ی

دت علـى العـدل والمسـاواة ه على حساب النصوص القرآنیـة التـي طالمـا أكّـكلّ  سلامي، وهذاالإ
ــم والطغیــان مــن أي مصــدر كــان، قــال تعــالى ــكَ رْ تَ  لاَ  وَ { : ومقاومــة الظل ُ ــوا إِ ن ــذِ لَ ــلَ ظَ  ینَ ى ال وا مُ

  .} 2ارُ النَّ  مْ كُ سَّ مَ تَ فَ 
منهـا مـا روى محمــد  ،د علـى محاربـة الظلـم والطغیـانهنـاك روایـات تؤكّــ نّ الـك فـإعـن ذ لاً ضْـفَ 

مــن رأى  <<: قـال) ص آ(الحســین عـن رســول االله مـام ه عــن الإبـن جریــر الطبـري فــي تاریخـ
ثم سـول االله، یعمـل فـي عبـاد االله بـالإلحرم االله ناكثا عهده مخالفا لسـنة ر  حلاĎِ تَ سْ سلطانا جائرا مُ 

ُ العدوان، فلم یغیّ  و   .>> 3مدخلهدخله ر علیه بفعل أو قول، كان حقا على االله أن ی
أروبا المسیحیة عرفت الحكم الملكي المطلق خلال العصور الوسطى، وكمـا  نّ وفي المقابل فإ

ا الحكم من خلال نظریة ا في التأسیس لمثل هذلعبوا دورا مهمّ  ین المسیحيرجال الدّ  نّ م فإتقدّ 
ــة مــن قِ جعــل مــن ســلطة الحــاكم مســتمدّ الحــق الإلهــي التــي ت شــر وتــارة تــارة بطریــق مبا ،االله لِ بَ
  .بطریق غیر مباشر

المسیحي فـي تأسـیس  یناسي قد سبق رجال الدّ الخلیفة أبو جعفر المنصور العبّ  الحقیقة أنّ  و
أنا سلطان االله في  مانّ إ<< : لحكمه المطلق، فهو یقول صراحة عطاء الشرعیةهذه النظریة لإ

  .>>أرضه 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د -1 ثیمین، شرح ریاض الصالحین من كلام سیّ ُ المرسلین، دار الوطن للنشر، المملكة العربیـة السـعودیة، محمد بن صالح الع

  .659ه، ص 1425
  .113سورة هود، الآیة  -2
إلى جـیش الحـرّ بـن ) رض(للهجرة، خطبة الإمام الحسین 61محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك، أحداث سنة  -3

یاحي   .565، ص  5، المرجع السابق، ج ) رض(یزید الرّ
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سـانت " ین المسـیحي مثـل بعـض رجـال الـدّ  التنویـه علیـه فـي هـذا المقـام هـو أنّ لكن مـا یجـب 
یقوم على أساس إرادة الشعب التي هـي مظهـر  أنْ  مثل هذا الحكم لابدّ  كان یرى أنّ  ،"توماس

ذلـــك  رادة االله التـــي مـــن خلالهـــا تقـــوم ســـلطة أي حـــاكم، ولهـــذا لا یجـــوز الخـــروج علیـــه لأنّ لإ
ــ مخــالف لإرادة االله، ــالحــاكم إ د مــن جانــب آخــر بــأنّ ه یؤكّــولكنّ ع علــى الســلطة دون إرادة ذا تربّ

ــالشـعب فهنــا یجــوز إ ز فكـر بعــض رجــال الــدین عـلان الثــورة علیــه، وهــذا مـن الأمــور التــي تمیّ
سـلامي الـذین لـم یجیـزوا الخــروج علـى الحـاكم حتـى ولــو ین الإالمسـیحي عـن بعـض رجـال الــدّ 

ـــ ن مـــنعهم حقـــوقهم وغصـــب أمـــوالهم فضـــلا عـــ ،هونع علـــى كرســـي الحكـــم والنـــاس لـــه كـــار تربّ
  .هموظلم

ـــ :الصـــورة الثانیـــة-2  بواســـطة فـــرد واحـــد، و ارُ دَ حكومـــة الفـــرد الصــالح، أي الحكومـــة التـــي تُ
ُ  ته أنْ ه أو أكثریّ یرضى الشعب كلّ  ة ه لیس حكم القوّ وا أمورهم بیده، فهذا الحكم فردي ولكنّ مُ لِّ سَ ی

ســول الأبــرز لهــذه الحكومــة، هــي الحكومــة التــي أقامهــا الرّ النمــوذج  و .1الســیطرة العنــف و و
الـذي أصـدر فیهـا القـانون  رة، ولى المدینة المنوّ االله علیه وآله وسلم بعد هجرته إ الأكرم صلى

  .رف بالصحیفةالأساسي الذي عُ 
ــ و ُ ــا لا ب ــمــن التنبیــه إ دّ هن كــان یستشــیر النــاس فــي إدارة ) ص أ(ســول رّ ال ه صــحیح أنّ لــى أنّ

ومــن هــذا المنطلــق یتضــح مــن مجریــات  .بــات كــان لــه لا لأحــد ســواهأي الالــرّ  أنّ  لاّ م، إأمــوره
دون سـواه، ) ص أ(س فـي عهـد النبـي ما تأسّـنّ هذا النوع من الحكومات إ التاریخ الاسلامي أنّ 

  .ض للخطأه معرّ أنّ  لاّ إ -مهما كان صالحا –الفرد العادي  ذلك لأنّ  و
قـة بالسـلطة لات فـي الوقـائع والأحـداث التاریخیـة المتعلّ التـأمّ  ا في الفكر الغربي، ومن خلالأمّ 

هـم نقلـوا عـن المسـیح نّ اك حكومة قامت من هذا النـوع، بـل إهن عى أنّ دّ السیاسیة لن تجد من إ
لیســـت << ، وقولـــه أیضـــا >>لقیصــر  لقیصـــر ومـــا الله الله  دع مـــا <<ه قـــال علیــه الســـلام أنـــ

  .2ولةین والدین المسیحي یفصلون بین الدّ رجال الدّ ، وهو ما جعل >>مملكتي في هذا العالم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .225مكارم الشیرازي، المرحع السابق، ص  ناصر-1
  .110نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -2
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لملـك نا نجد أفلاطون في جمهوریته المثالیة یحاول التأسیس لمثل هذه الحكومة من خلال الكنّ 
ـقِ أفكـاره هـذه بَ  أنّ  لاّ والعدل، إ الخیر لاّ الفیلسوف الذي لا یأتي منه إ ا عقلیـة لـم یمكـن أفكـارً  تْ یَ

>  القــوانین< تحقیقهــا علــى أرض الواقــع، ولهــذا تراجــع عــن ذلــك مــن خــلال تصــنیفه لكتــاب 
  .الیس فیلسوف ا وعً رِّ شَ ا فیه مُ دَ الذي بَ 

ُ  و .یـة الشـكلیةحكومة حكم الشعب بالشعب علـى أسـاس الحرّ  :الصورة الثالثة-3 قصـد بهـذا ی
لـك اذ حتـرام أراء الشـعب، وفـي الظـاهر هـو إ كومات التي مبناهاالنوع من الحكومات تلك الح

نْ  ختاره الشـعب ومـن أراده كـان، سـواء كـاندون قید أو شرط، فمن إ یتمّ  ُ  بُ خَـتَ فیلسـوفا عظیمـا ی
مــا كــان لرئاســة الجمهوریــة أو ممــثلا ســنمائیا و َ مُ  ربّ  یختلــف الأمــر مــن هــذه ا أحیانــا، فــلاجًــرِّ ه

  . 1لمن یمیلون؟ الناس؟ وما المعیار هو، ماذا یرید نّ إ الزاویة، و
لحكومـــة موجـــودة فـــي نظریـــة العقـــد جـــذور مثـــل هـــذه ا اقـــع التـــاریخي نجـــد أنّ مـــن خـــلال الو  و
ــ لهــا بشــكل بــارز جــون لــوك والتــي یمثّ  جتمــاعي والإ كا بشــكل شــار  نِ یْ ذَ جــون جــاك روســو، الّ

  .نشاء مثل هذه الحكومةكبیر في التنظیر من أجل إ
تكـون السـیادة الفعلیـة للشـعب فـي  كلة السیاسیة یكمن فـي أنْ المش حلّ  یرى أنّ  فقد كان روسو
ـ ه الشـعب مباشــرة لمجمــوع المـواطنین یمارســونها بأنفسـهم، فالقــانون الـذي لا یقــرّ  مَّ جملتـه ومــن ثَ

كان تصور روسو للنظام النیابي الإنجلیـزي فـي عصـره حینمـا لیس قانونا في شيء، ومن هنا 
ـــ نجلیـــزي یعتقـــدالشـــعب الإ نّ إ<< : قـــال ـــالحقیقـــة أ ، وه حـــرّ أنّ عنـــد عملیـــة  لاّ إ اه لـــیس حـــرّ نّ

  .>> 2نجلیزيا للبرلمان الإدً بْ ة إنقلب عَ نتهت هذه العملیالإنتخاب، حتى إذا ما إ
ا في التاریخ الإ سـاس لنوع من الحكومات التي تقوم على ألمثل هذا ا اسلامي فلا نجد أساسأمّ

الـك فـي ختیـاره وذدة في إما كان هناك حریة مقیّ نّ یة المطلقة في إختیار الشعب للحاكم، وإ الحرّ 
  ئع والأحداث التاریخیة، وهو ستنتاجها من خلال الوقاإطار مجموعة من الشروط التي یمكن إ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .225ناصر مكارم الشرازي، المرجع السابق، ص -1
فضل االله محمد إسـماعیل، أثـر الفكـر السیاسـي الغربـي الحـدیث علـى الـنظم السیاسـیة المعاصـرة، الطبعـة الأولـى، مكتبـة  -2

  .155، ص 2002مصر، بستان المعرفة، الإسكندریة 
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فـي أبـي بكـر دون غیـره، وكـذالك  ختیـار الخلیفـة الأولر الترشـح لإصِـصل فعلا حینما حُ ما ح
لِ الخلیفة الأول عوه، یبـایّ  نْ أَ لاّ لى عمر بن الخطاب ولم یكـن للنـاس إع حینما تمّ النّص من قِبَ

ـختیـاره مـن قِ إ أما الخلیفـة الثالـث فقـد تـمّ  والتـي كانـت  ،والعقـد الحـلّ عـة أهـل اممـا یسـمى بج لِ بَ
الخلیفــة  أنّ  ة، وبعبــارة أخــرى،ســتة أشــخاص كــانوا جمــیعهم مترشــحین لمنصــب الخلافــ تضــمّ 

ـ ة فیمـا الثاني حصر الترشیح لهذا المنصـب فـي هـؤلاء السـتة لیختـاروا واحـدا مـنهم، لتـأتي الأمّ
  . ختاروهع من إبعد وتبایّ 

ــدة فــي التــاریخ الإســلامي التــي ل ــة الوحی لــى حكومــة الشــعب بالشــعب یمكــن تقریبهــا إكــن الحال
م االله مــام علــي بــن أبــي طالــب كــرّ صــیب الإیــة مطلقــة هــي واقعــة تنالــذي یختــار حاكمــه بحرّ 

ـایفرض علـیهم أحـد ذ جتمع علیه الناس دون أنْ وجهه، الذي إ الـك مـام عـن ذر الإلـك، وقـد عبّ
جانـب، حتـى لقـد  مـن كـلّ  ، ینثـالون علـيَّ لـيَّ والناس كعـرف الضـبع إ لاّ فما راعني إ<< : بقوله

َ طِــــــــــــــوُ  ــــــــــــــاي، مجتمعِــــــــــــــ الحســــــــــــــنان وشــــــــــــــقّ  ئ .                     >>1ین حــــــــــــــولي كربیضــــــــــــــة الغــــــــــــــنمعطف
ابعــة -4 ــ: الصــورة الرّ ــل فــي حكومــة الشــورى المقیّ ــار دة، التــي كانــت تعتمــد علــى إو تتمثّ ختی

ــ ــاس للحــاكم، لترضــخ الأمجموعــة مــن النّ ــمّ ختیــار، وهــو مــا ة فیمــا بعــد لهــذا الإمّ ــه  ت مــن خلال
  .خلیفة للمسلمین) رض(تنصیب عثمان بن عفان

 ون وفقد كانت الشورى أوسع حیث فصل فیها المهاجر ) رض(ا تنصیب أبي بكر الصدیق مّ أ
سـلامي لـم ناك فئة لها وزنها في المجتمع الإكان ه نْ الأنصار و إنتهت بتنصیب أبي بكر، وإ 

  .كبار الصحابة هم بنوا هاشم وبعض تكن حاضرة أثناء التنصیب و

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضي، نهج -1   .36، ص 2000، دار الفكر، دمشق سوریا، 1البلاغة، شرح محمد عبده، ج الشریف الرّ
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  المبحث الثاني
  بین مبدأ الشورى ومبدأ الدیمقراطیة الأسس الدستوریة للنظام السیاسي

ومن . ا النظامد طبیعة هذعلى مجموعة من الأسس الدستوریة التي تحدّ  یقوم النظام السیاسي
الأحـداث والتطـورات السیاسـیة  ا المقـام هـو أنّ رة إلیهـا فـي هـذة التي یجـدر الإشـاالأمور المهمّ 

ه الأسـس سـواء كـان ذالـك فـي النظـام الإسـلامي أو ا في التنظیر لهـذمĎ هِ ا مُ رً وْ لعبت دَ  ةالتاریخی
مـا هـي فـي الحقیقـة نّ هـذه الأسـس إ في النظام الـدیمقراطي، وهـو الأمـر الـذي یجعلنـا نقـول بـأنّ 

  .خیةیور تار ذات جذ
ــدیمقراطي، ســلامي عنــه فــي الیخیــة تختلــف مــن النظــام الإوقــائع الأحــداث التار  لأنّ  و نظــام ال
یخي هــي إخــتلاف الأســـس الدســتوریة التــي یقـــوم خــتلاف التـــار النتیجــة المنطقیـــة لهــذا الإ نّ فــإ

ِ   لاَ علیها كِ    .نِ یْ امَ ظَ الن
اء مقارنة بین سس الدستوریة لكلا النظامین، مع إجر لى الأق إحاول التطرّ من هذا المنطلق سأ

  : لك من خلال ثلاث مطالبذ هذه الأسس، و
  .سلاميسس الدستوریة للنظام السیاسي الإلى الأض فیه إعرّ تو أ :ولب الأ ـــــطلــــــالم

  .لى الأسس الدستوریة للنظام السیاسي الدیمقراطيض فیه إأتعرّ  و: يــــــب الثانــــــالمطل
النظــــام  ســـلامي وبــــین الأســـس الدســـتوریة للنظـــام الإة أعقـــد فیـــه مقارنـــ و: المطلـــب الثالـــث

  .الدیمقراطي
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  .الأسس الدستوریة للنظام السیاسي الإسلامي: المطلب الأول
ـ ــ الدسـتوریة فــي النظـام السیاسـي الإسـلامي فــي ثـلاث أسـس رئیسـیة، الأسـس ل أهـمّ تتمثّ ل یتمثّ

ـــ ـــ مـــا، بین)الفـــرع الأول( ة الله تعـــالىالأول منهـــا فـــي الحاكمیّ  ل الثـــاني فـــي أســـاس العـــدل ویتمثّ
  ).الفرع الثالث(  ، وأخیرا یتمثل الأساس الثالث في مبدأ الشورى)الفرع الثاني( المساواة 

  .ة الله تعالىالحاكمیّ : الفرع الأول
ـبر مبدأ الحاكمیة الله القاعدة الأیعت  ة التـي یقـوم علیهـا النظـام ولى من القواعد الدسـتوریة العامّ

  .الإسلاميالسیاسي 
  : لاحطصالإ غة ومعاني الحاكمیة في علم اللّ : لاً وَ أَ 

  : غةة في علم اللّ معاني الحاكمیّ  -1
ـ ،"الحكم" یه المصدر القیاسي ي یؤدّ الذي نفس المعنى ة مصدر صناعي یؤدّ الحاكمیّ   مَّ ومـن ثَ

 غـويهو البدء بتوضـیح جـدرها اللّ  ،وتوضیح مضمونها بیل معرفة معناها  وبیان دلالتهاس نّ فإ
  . )م .ك .ح(
 ه كذا، سواء ألزمـتَ تقضي بأنّ  هو العلم والفقه والقضاء بالعدل، فالحكم بالشيء أنْ : الحكم -أ

  .بالباطل، فمعناه أجرى الباطل مجرى الحكم مَ كَ ا قیل حَ ك أم لم تلزمه، فإذذالك غیر 
وســـورة  ،وثـــق: مـــر وأســـتحكمحـــتكم الأة الحكـــم أیضـــا مـــن الإحكـــام وهـــو الإتقـــان، وإ ومـــاد -ب

لا مـــن حیـــث  فـــظ وغیـــر منســـوخة، فـــالمحكم مـــالا یعـــرض فیــه لشـــبهه مـــن حیـــث اللّ : محكمــة
  .المعنى

  .1أي أطلقت یده فیما یشاء: مت فلاناوحكّ  -ج

ُ الحكم في المعنى اللّ  أنّ  ،صة القولوخلا    ةَ یَ غْ غوي هو ما كانت غایته المنع من الفساد ب
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب القـرآن، دار إحیـاء الكتـب العربیـة، القـاهرة مصـر، دون سـنة علي بن الحسین أبو الفرج الأصـفهاني، المفـردات فـي غریـ-1

  .126طبع، ص 
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    .1إصابة الحق نْ یؤسّس على الحكمة وأَ سِمَ بالإتقان وتَ الإصلاح، و من ثَمَّ لا بدَّ أنْ یَ 
  : لاحطصة في الإمعاني الحاكمیّ  -2

ـغـوي لالجـدر اللّ  نّ م أتقدّ  النصـوص الشـرعیة بمعـاني ت قـد جـاء ة هـو الحكـم، ومفهـوم الحاكمیّ
  :یجازها فیما یلي، یمكن إدة لمفهوم الحكممتعدّ 

  :ینالدّ  التحریم في أمر العبادة و الحكم بمعنى التحلیل و -أ
ه المخــتص ون ســائر خلقــاالله وحــده د نّ قــد جــاءت الآیــات القرآنیــة متضــافرة للتأكیــد علــى أ و

  .التحریم و بأمر التحلیل
َ یُّ اأَیَ  {: لك قوله تعالىمن ذا و ـنْ الأَ  ةُ یمَ هِ بَ  مْ كُ لَ  تْ لَّ حِ أُ  ودِ قُ عُ الْ و بِ وفُ و أُ نُ آمَ  ینَ ذِ ا الَّ ه ـ لاَّ إِ  مِ اعَ تْ مَ ُ ـا ی ى لَ
ِ حِ مُ  رَ یْ غَ  مْ كُ یْ لَ عَ  َ  نَّ ، إِ مٌ رُ حُ  مْ تُ نْ أَ وَ  دِ یْ الصَ  يّْ ل ُ مَ  مُ كُ حْ یَ  االله   . } 2ُیدرِ ا ی

ـــل مـــا أراد  نّ أي إ ـــه مـــا یشـــاء مـــن تحلی ـــي خلق ـــهاالله یقضـــي ف وتحـــریم مـــا أراد تحریمـــه،  تحلیل
یجاب ما أراد إیجابه علیهم، وغیر ذا هـا المؤمنـون لـه بمـا یاه، فـأوفوا أیّ الـك مـن أحكامـه وقضـوإ

  .3م علیكملكم وتحریم ما حرّ  عقد علیكم من تحلیل ما أحلّ 
  :الحكم بمعنى القضاء والقدر -ب

ِ  لاَّ إِ  مُ كْ الحُ  نْ إِ { وذالك في قوله تعالى    .} 4ونَ لُ كِّ وَ تَ المُ  لِ كَّ وَ تَ یَ لْ فَ  هِ یْ لَ عَ  وَ  تُ لْ كَّ وَ تَ  هِ یْ لَ عَ  هِ لَّ ل
ــفإ لقضــائه، ولــیس  ا قضــى أمــرا فــلا رادّ ه یحكــم فــي خلقــه مــا یشــاء فینفــذ فــیهم حكمــه، كمــا إذنّ

 ُ ِ  بَ قِّ عَ لا مُ  مُ كُ حْ یَ  لهُ الَّ  وَ {  ،5علیه بَ قِّ عَ بمقدور أحد أن ی ُ رِ سَ  وَ هُ  وَ  هِ مِ كْ حُ ل   . } 6ابِ سَ الحِ  یع
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطبعـة الأولـى، المعهـد العـالمي للفكـر ، -رؤیـة معرفیـة  –یـة هشام أحمد عـوض جعفـر، الأبعـاد السیاسـیة لمفهـوم الحاكم-1

  . 57، ص 1995الإسلامي ، الولایات المتحدة الأمریكیة، 
  .1سورة المائدة، الآیة  -2
، الطبعة الثالثة، مطبعة البـابي الحلبـي، القـاهرة مصـر، 6محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج  -3

  .553، ص 1968
  .67سورة یوسف ، الآیة  -4
  .34، المرجع السابق، ص 13محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج  -5
عد، الآیة  -6   .41سورة الرّ
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  :الحكم بمعنى الفصل والقضاء في الخصومات بین الناس -ج
َ الَّ  نَّ إِ { ذالك في قوله تعالى  و ُ نَ یْ بَ  مُ كُ حْ یَ  له َ خْ یَ  یهِ فِ  مْ هُ  اي مَ فِ  مْ ه ِ ت   . } 1ونَ فُ ل

ــ ي یحكــم بـین العبــاد، بمعنــى صـاحب الســلطة التــي ه الحـاكم الــذفـاالله ســبحانه وصـف نفســه بأنّ
ا القضـاء والفصـل یكـون فیمـا بیـنهم، وهـذ فیـه، وقضـت وتقضـي اتفصل فیمـا تنـازعو  فصلت و
  .2في الدنیا
ــأ ولا شــكّ  ة الســنّ  لــى الكتــاب وجــوع إلرّ مــن ا ا الفصــل والقضــاء لا بــدّ ه حتــى یتحقــق مثــل هــذنّ

  .النبویة الشریفة
  : الحكم بالمعنى السیاسي -د

ا و مُ كُ حْ تَ  نْ أَ اسِ النَّ  نَ یْ بَ  مْ تُ مْ كَ ا حَ ذَ إِ  وَ { : المعنى من خلال قوله تعالى اذستنباط هإیمكن 
َ الَّ  نَّ إِ  لِ دْ عَ الْ بِ  ِ  له َ الَّ  نَّ إِ ، هِ بِ  مْ كُ ظُ عِ یَ  مَ عْ ن َ یُّ أَا ا، یَ یرً صِ ا بَ یعً مِ سَ  انَ كَ  له َ لَّ ال او یعُ طِ وا أَنُ مَ آ ینَ ذِ ا الّ ه  وَ  ه
ُ دُّ رُ فَ  يْءٍ ي شَ فِ  مْ تُ عْ ازَ نَ تَ  نْ إ، فمْ كُ نْ مِ  رِ مْ ي الأَ ولِ أُ  وَ  ولَ سُ الرَّ  او یعُ طِ أَ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ  ولِ سُ الرَّ  وَ  لهِ ى الَّ لَ إِ  وه
ِ اذَ ، رِ خِ الآ مِ وْ الیَ  و لهِ الَّ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ تُ  . } 3َیلاوِ أْ تَ  نُ سَ حْ أَ وَ  رٌ یْ خَ  كَ ل  

مــراء بمعنــى الحكــم بــین هــا نزلــت فــي الأیـات أنّ وقـد ذكــر شــهر بــن حوشــب بخصــوص هــذه الآ
لــى العــدل فــي الحكــم بــین فهــي خطــاب مــن االله تعــالى لــولاّ  ،النــاس ة الأمــور بــأداء الأمانــة وإ

ویشـــهد لـــذالك ماجـــاء فـــي . 4هماعلـــى قضـــای ایطیعـــوهم وینزلـــو  لـــى النـــاس أنْ النـــاس، و أمـــر إ
ــالّ  ضــت عــروة تشــبثمــا إنتقســلام عــروة عــروة، فكلّ عــرى الإ لتنقضــنّ  <<الحــدیث  تي النــاس ب
  .>> 5ة خرهن الصلان نقضا الحكم وآهتلیها، وأولُ 
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  .3سورة الزمر، الآیة -1
  .34، ص 1988میة بین العلمانیة والسلطة الدینیة، دار الشروق، القاهرة مصر، محمد عمارة، الدولة الإسلا -2
  .59-58سورة النساء، الآیات  -3
  .144، المرجع السابق، ص 5محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج  -4
، حــدیث رقــم 651دون ســنة طبــع، ص ، دار صــادر للنشــر، بیــروت لبنــان، 5أحمــد بــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد، ج  -5

  .، والحدیث مروي عن أبي أمامة الباهلي22214
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  :ةأنواع الحاكمیّ : ثانیا
ــ یمكــن القــول بــأنّ  ــة الإلالحاكمیّ ــل بــإهیــة تتعلّ رادة االله تعــالى ق بنــوعین مــن الإرادة، الأولــى تتمثّ

  .رادة االله التشریعیةق بإالثانیة تتعلّ  التكوینیة، و
  :لى نوعینة الإلهیة تنقسم إالحاكمیّ  نّ إمن هذا المنطلق ف و

ــــ :ولالنــــوع الأ  ــــوهــــي إ: ة التكوینیــــةالحاكمیّ ــــرادة االله الكونیــــة التــــي تتمثّ ة ل فــــي المشــــیئة العامّ
هـا تعنـي رادة، لأنّ ما كـان ویكـون لا یخـرج عـن سـلطان هـذه الإ ة بجمیع الكائنات، فكلّ المحیط

  . ي الناتج عن العلم الإلهي العامالقضاء الكلّ 
ق بإرادة االله تعـالى الخاصـة بالتشـریع، هي تلك التي تتعلّ  و: ة التشریعیةالحاكمیّ  :النوع الثاني

ـ و ــه الإرادة فــي تصــوّ هــذ لتتمثّ ة، ر عقــدي عـن االله و الكــون والإنســان، ونظریــة الشــریعة العامّ
  .1لى النظریة الأخلاقیةإضافة إ

ـوعلى نحـو العمـوم یمكـن تحدیـد مفهـوم  ـنظـر الشـرع علـى أ ة مـن وجهـةالحاكمیّ ه سـلطة علیـا نّ
ن جمیــع الأفــراد مــ نّ حیــث أ .2مطلقــة لهــا وحــدها حــق إصــدار الحكــم علــى الأشــیاء والأفعــال

ـو مـنهم حـق الم العقل متساوون فـي الخلقـة فـلا یملـك أيّ  سلام ووجهة نظر الإ ة لویـة والحاكمیّ
ي أو الطبقي أو غیر ي أو الجغراففلیس التمایز العنصري أو الجنسي أو القوم ،خرینعلى الآ

ــل مقتضــلــك، یشــكِّ ذا ــمَ فَ . خــرینة علــى الآیا لحــق الولایــة والحاكمیّ العــالم ومــن فیــه هــو االله  كُ الِ
  .خرة على الآمنهم حق الحاكمیّ  تعالى والجمیع متساوون أمامه ولا یملك أيّ 

  .} 3رُ مْ الأَ  وَ  قُ لْ الخَ  هُ لَ  لاَ أَ{ :  قال تعالى
ـطْ قـد أُ  و ــ قَ لِ ــعلــى سـلطة الحاكمیّ وهـو مظهــر للأوامـر وأنمــاط " مــرالأ "ة لفـظ ة أو القـدرة العامّ

  :    ، كما في قوله تعالى" 4صاحب الأمر "بهذا المعنى في مصطلح  تْ لَ مِ عْ تُ سْ قد إِ  و. الإلزام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .68هشام أحمد عوض جعفر، المرجع السابق، ص -1
لجزائــر، محمــود الخالــدي، قواعــد نظــام الحكــم فــي الإســلام، الطبعــة الأولــى، مؤسســة الإســراء للنشــر والتوزیــع، قســنطینة ا -2

  .24، ص 1991
  .54سورة الأعراف، الآیة  -3
تي، مقالات المؤتمر الثالث للفكر الإسلامي في طهر  -4    47ص،المرجع السابق،-الحكومة الإسلامیة والتقنین -انأحمد جنّ
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ِ  هُ لُّ كُ  رُ مْ الأَ  نْ إِ {    .} 1هِ لَّ ل
نعقــد الإجمــاع حینمــ ــ اا بحثــو وقــد ذهــب جمهــور العلمــاء وإ هــا الله تعــالى علــى أنّ  ةمســألة الحاكمیّ

  .3وحكى الشوكاني عدم وجود الخلاف في ذالك ،2وحده
  .مبدأ العدل والمساواة: الفرع  الثاني

  :مبدأ العدل: لاً وَ أَ 
ـالإ لقد أقرّ  البدنیـة  تِ لاَ هِّ ؤَ سلام التفاوت بین الناس، فالناس یتفاضلون في المزایا والقـدرات والمُ

ختلافـات فـي وعدلـه لا یمكـن أن یتجاهـل حقیقـة هـذه الإسلام بحكمتـه والعقلیة والأخلاقیة، والإ
مــور فــي مواضــعها، ومــن هــذا المنطلــق جــاء العــدل فــي الإســلام لیضــع الأ .الطبیعــة البشــریة

  .جحافإ وأولیضع الناس في مواضعهم دون ظلم 
ـلإا نّ المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها نظام الحكم الإسلامي، بل إ والعدل من أهمّ  ه سلام كلّ

ـ ةٌ مَ دین سِـ ذا كان لكلّ یقوم على العدل، وإ  ـأساسـیة ممیّ ة والمسـیحیة زت الیهودیـة بالشـدّ زة، فتمیّ
خر الأدیان، فجمع الفضائل ه آه دین شامل ولأنّ ز بالعدل، وذالك لأنّ الإسلام تمیّ  نّ بالمحبة، فإ

  .4الفضائل، وهي العدل ها و وازنها في فضیلة هي  من أهمّ كلّ 
كمـا . 5نـي العظـیمیـة هـذا المبـدأ القرآیـات عدیـدة علـى أهمّ د فـي آن الكریم یؤكّ نجد القرآ ولذالك

  .6" المیزان" و"  القسط" ن الكریم، من قبیل مصطلح جد مرادفات لمصطلح العدل في القرآن
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  .154سورة آل عمران، الآیة -1
  .35محمود الخالدي، المرجع السابق، ص  -2
لأولــى، مطبعــة البــابي الحلبــي، محمــد بــن علــي الشــوكاني، إرشــاد الفحــول إلــى تحقیــق الحــق فــي علــم الأصــول، الطبعــة ا -3

  .8، ص 1937مصر، 
  .48، ص 1972جمال البنا، روح الإسلام، مطبعة حسّان، مصر،  -4
  .15، وكذالك سورة الشورى الآیة 18، وسورة المائدة الآیة 58، وسورة النساء الآیة 90أنظر سورة النحل الآیة  -5
، وسـورة 47، وسـورة الأنبیـاء الآیـة 135، وسـورة النسـاء الآیـة 42الآیـة ، وسـورة المائـدة 18أنظـر سـورة آل عمـران الآیـة  -6

  .117، وكذالك سورة الشورى الآیة 25الحدید الآیة 



61 

ئتي اســتنكارا شــدیدا فــي أكثــر مــن مــوهــو نقــیض العــدل إ"  الظلــم" ن الكــریم وقــد إســتنكر القــرآ
  .1موضعا ) 280(  وثمانین

ه القــوانین الوضــعیة لة معلومــة، وهــذانین مســجّ والعــدل فــي أغلبــه لــیس نصوصــا مكتوبــة أو قــو 
لمهـم هـو روح القـانون، قتـراب مـن الحقیقـة، ولكـن اد ضـمانات لتسـاعد فـي الإوغیرها هي مجرّ 

ُ وهـــو یحتــــاج إ ســــقاط عمــــر بــــن فــــي إ لــــى الســــرّ عــــد النظــــر، وهــــذا مـــا یقودنــــا إلــــى الحكمــــة وب
هــم و ناقــة رجــل لأنّ عــة عنــدما ســرقالســرقة عــن غلمــان حاطــب بــن أبــي بلت حــدّ ) رض(الخطــاب

  .2جیاع
ض القیـاس و مقتضـى ا محوهذ<<  :بالقول ا الحدّ م الجوزیه عن إسقاط هذبن القیّ ب إوقد عقَّ 

ة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا یكاد ا كانت مجاعة وشدّ إذ ةَ نَ السَ  نّ قواعد الشرع، فإ
الـك لـه رمقـه، ویجـب علـى صـاحب المـال بـذل ذ یسـدّ  لـى مـامن ضرورة تـدعوه إ یسلم السارق

ــجَ مَ  حیــاء النفــوس، وهــذانً ه شــبهة قویــة تــدرأ القطــع عـــن ا علــى الصــحیح، لوجــوب المواســاة وإ
  .>> 3 المحتاج

 ُ م فیـه الظـروف الزمانیـة والمكانیـة، سـلام تـتحكّ العـدل فـي الإ م أنّ بن القیّ ستنتج من كلام إوما ی
خـر مـا عـدلا، ولكنـه قـد یكـون فـي زمـان آخـر ومكـان آ ومكـان ما، فـي زمـن مـا فقد یكون فعلٌ 

  .ظلما ولیس عدلا
كـل موظـف  قاضـي فحسـب، بـل إنّ الف بالعـدل لـیس رئـیس الدولـة ولا المكلّ  ویرى الإسلام أنّ 

  ف بالعدل بین من یلجأ إلیه من ذوي الحاجات في الدولة مهما صغر منصبه الإداري مكلّ 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50جمال البنا، المرجع السابق، ص -1
،   1980لمجتمــع الإســلامي وأصـــول الحكــم، الطبعــة الأولــى، دار الإعتصــام، القــاهرة مصـــر، محمــد الصــادق عفیفــي، ا -2

  . 107ص 
م -3 قعین عن ربّ العـالمین، تحقیـق محـيّ الـدّین عبـد الحمیـد، ج  محمد بن أبي بكر الزرعي، إبن القیّ ، الطبعـة 3إعلام الموَّ

  .33، ص 1955الأولى، مطبعة السعادة، مصر، 
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  .1وعلیه فإنّ جمهور فقهاء الإسلام إشترطوا في رئیس الدولة أن یكون عادلاوالمعاملات، 

ذ ر من إیقاعـه ن الكریم قد حذّ القرآ نّ للعدل في مفهوم الفكر الإسلامي فإ یضٌ قِ ا كان الظلم نَ وإ
ـنَّ إِ { بالناس، قال تعالى  ـعَ  یلُ بِ ا السَـمَ ِ ظْ یَ  ینَ ذِ ى الـلَ ـل ـ ونَ مُ ـغَ بِ  ضِ رْ ي الأَ فِـ ونَ غُـبْ یَ وَ  اسَ النَ  قِ الحَـ رِ یْ

ِ ولَ أُ  ُ لَ  كَ ئ ِ أَ ابٌ ذَ عَ  مْ ه   .} 2یمٌ ل
ِ  نَ ذِ أُ { قال تعالى . الظلم سلام القتال لردّ بل أباح الإ ُ  ینَ ذِ لَّ ل َ ی َ ق ُ نَّ أَبِ  ونَ لُ ات ِ ظُ  مْ ه ـل ـ نَّ إِ وا، وَ مُ َ اللَّ ـعَ  ه ى لَ

ــلَ  مْ هِ رِ صْــنَ  ــم یســمح للمســلم بــأن یجهــر بالســوء إو  . } 3یرٌ دِ قَ ــة واحــدة، هــي تَ  لاّ ل  هُ ضُــرُّ عَ فــي حال
ُ لا { للظلم، حیث قال تعالى  َ  نَ مِ  وءِ السُ بِ  رَ هْ الجَ  لهُ الَّ  بُّ حِ ی ِ ظُ  نْ مَ  لاَِّ إ لِ وْ الق   .} 4مَ ل

لـــك المقاومـــة، ففـــي لت وشـــرعیة قانونیـــة معتـــرف بهـــابـــل هنـــاك تحـــریض علـــى مقاومـــة الظلـــم، 
ـــاس إ نّ إ<< :الحـــدیث الشـــریف ـــم ذا رأو الن ـــى یـــده أوشـــك أن یعمّ  یأخـــذواا الظـــالم فل هـــم االله   عل

د السـاكتین علـى الظلـم بالعقـاب إذا االله یتوعّـ نّ وهذا الحـدیث یشـیر صـراحة إلـى أ. >> بعقاب
  .5ستسلموا لههم إ
  :مبدأ المساواة : ثانیا

  .المعادلة المماثلة و: المساواة لغة
ُ : صطلاحاا إمّ وأ ز بیـنهم بسـبب الأصـل أو یـتمیّ القـانون سـواء، دون  مالأفـراد أمـا أنّ  قصد بهای

ــدّ  ــغــة أو المركــز الإجتمــاعي، فــي إكتســاب الحقــوق وممارســتها، و ین أو اللّ الجــنس أو ال ل تحمّ
  .6أدائها لتزامات والإ
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ســـلام، الطبعـــة الأولـــى، دار الـــبلاد للطباعـــة والنشـــر، جـــدّة ســـعدي أبـــو جیـــب، الـــوجیز فـــي المبـــادىء السیاســـیة فـــي الإ-1

  .104، ص 1982السعودیة، 
  .42سورة الشورى، الآیة  -2
  .39سورة الحج، الآیة  -3
  .148سورة النساء، الآیة  -4
  .111، ص 1993فهمي هویدي، الإسلام والدیمقراطیة، الطبعة الأولى، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة مصر،  -5
  .21، ص 1972 فؤاد عبد المنعم أحمد، مبدأ المساواة في الإسلام، مؤسسة الثقافة الجامعیة، بیروت لبنان، -6
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ــوقــد طُ  عتــداد والإ مبــدأ المســاواة فــي الإســلام وســط أقــوام كانــت حیــاتهم تقــوم علــى التمــایز قَ بِّ
  .1والنساء اءِ قَ رِ بالأصول والأنساب وعلى إهدار حقوق الأَ 

  .2المبادئ التي جدبت الشعوب الأخرى للإسلام ا المبدأ من أهمّ هذولهذا كان 
یمــان بإلــه واحــد، فجمیــع المخلوقــات متســاویة لمســاواة فــي الإســلام عــن أصــل هــو الإوتنبثــق ا

ــخالقهــا، ولهــا حقــوق وعلیهــا واجبـــات دون تمیّ  مأمــا  وون أو الـــوطن أیــز بســبب الجــنس أو اللّ
ـ{ تعـالىن الكریم قولـه وفي القرآ .3الثروة ـیُّ ا أَیَ َ ـه ـقْ لَ ا خَ نَّـإِ  اسُ ا النَ ـنْ أُ  وَ  رٍ كَـذَ  نْ مِـ مْ اكُ نَ ـلْ عَ جَ ى وَ ثَ  مْ اكُ نَ

ِ بَ قَ ا وَ وبً عُ شُ  ِ  لَ ائ ْ أَ لهِ الَّ  دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ نَّ وا، إِ فُ ارَ عَ تَ ل َ ت َ اللَّ  نَّ ، إِ مْ اكُ ق ِ عَ  ه   . } 4یرٌ بِ خَ  یمٌ ل
ـــیـــة أنّ وظـــاهر خطـــاب الآ ـــهـــا للنـــاس كافّ       ه دروزة فـــي كتابـــه محمـــد عـــزّ  الأســـتاذق علیهـــا ة، وعلّ

ـإ<< :قـائلا  >> ة النبویـة فـي شـؤون الحیـاةني والسنّ الدستور القرآ<<  ا عـدم تقریـر بهـ یـدَ رِ ه أُ نّ
  .>> 5سبب كان التمایز بین البشر لأيّ 

  : ليیدت علیها النصوص الشرعیة ماومن صور المساواة التي أكّ 
  :المساواة في المعاملة -1
أن تتــولى معاملتــه علــى قــدر المســاواة مــع أخیــه المــواطن،  لاّ المــواطن لا یریــد مــن الدولــة إ نّ إ

ه ا شعر المواطن بهـذمَ لّ ى، وكُ دَّ ؤَ ن تُ حقوق یجب أن تعطى، وواجبات یجب أ واحد منهما فلكلّ 
 .وهو أمر یكاد یكون نادرا في دول عـالم الیـوم. وأعمق رتباطه بدولته أشدّ ما كان إالمساواة كلّ 

  :ا النصتوجیه نبوي فرید من نوعه نقرأ هذ وفي
َ فــراد، یكــون أحــدكم أمیــرا وعــاملاإیــاكم والإ<<  ُ ، فتــأتي الأرملــة والیتــیم والمســكین، ف ــی أقعــد : الُ قَ

 ُ ُ  تركون منفردین لا یقضى لهم حاجة ولاحتى ننظر في حاجتك، فی   .وا فینفضوارُ مَ ؤْ ی
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8رجع نفسه، ص مفؤاد عبد المنعم أحمد، ال-1
  .835، ص 1966لي، مبادىء نظام الحكم في الإسلام، دار المعارف، مصر، عبد الحمید متو  -2
  .20فؤاد عبد المنعم أحمد، المرجع السابق، ص  -3
  .13سورة الحجرات، الآیة  -4
  .85ظافر القاسمي، المرجع السابق، ص  -5
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 َ ُ ویأتي الرجل الغني الشریف ف حاجتي كذا وكـذا ، : یقول ماحاجتك؟ فیقول  إلى جانبه، ثمّ  دُ عَ قْ ی
  .>> 1والُ جِّ حاجته وعَ  اأقضو : فیقول

  :المساواة أمام القانون -2
الك ة في دولـة الإسـلام، لـذهو الذي تقوم علیه السیاس>> الله  لا حكم إلاّ  <<المبدأ الأول  إنّ 
  .2مبدأال هذا االله لا یمكن أن یكون خارجا عن، الذي هو عبد من عباد رئیس الدولة نّ فإ

ـقـانون الإسـلام نَ ب خضوع الحاكم لو وجلق ذهب علماء الإسلام إلى القول با المنطمن هذ Ďا ص
  .3ستنباطاأو إ

القانون وسـریانه درسا في سیادة ) ص آ(دة المساواة یعطینا رسول االله وفي تطبیق عملي لقاع
ـمَّ هَ قریشا أَ نّ أ<< على الجمیع دون إستثناء، وهو ُ مـن : اأمـر المخزومیـة التـي سـرقت، فقـالو  مْ ه

 ُ ـــكَ ی مـــه رســـول االله، فكلّ  بُّ أســـامة حِـــ لاّ ومـــن یجتـــرئ علیـــه إ: اقـــالو  ،)ص آ( فیهـــا رســـول االله مُ لِّ
هــا أیّ : قــام فخطــب فقــال مــن حــدود االله، ثــمّ  دٍّ أتشــفع فــي حَــ :)ص آ( أســامة، فقــال رســول االله 

ذا ســـرق فـــیهم وإ  .ق فــیهم الشـــریف تركــوهذا ســـر هـــم كــانو إمـــا هلــك مـــن كــان قـــبلكم أنّ نّ النــاس إ
َ فاطمة بنت محمد سرقت لَ  نّ ، وایم االله لو أالضعیف أقامو علیه الحدّ    .>> 4یدها تُ عْ طَ ق

مــم وســقوط ســباب التــي تكــون ســببا فــي هــلاك الأالأ ن أحــد أهــمّ ا الحــدیث مــا یبــیّ فــي هــذ ولعــلّ 
عیة   .الدول، وهو الظلم وعدم إقامة العدل بین الرّ

  :المساواة أمام القضاء -3
ي تفصــل فــي نــزاعهم الجهــة التــ المــواطنین فــي نظــر القضــاء یتســاوون وأنّ  نّ والمقصــود بهــا أ

  ختلاف مراكز الأشخاص المحاكم التي تفصل فى النزاع لا تختلف بإ نّ جهة واحدة، أي أ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1989، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت لبنـان، 3علاء الدّین علي المتقي الهندي، كنـز العمـال فـي سـنن الأقـوال والأفعـال، ج -1
  .137ص 

  .93لمرجع السابق، ص سعدي أبو جیب ، ا -2
  .22ه، ص 1344محمد الخضر حسین، نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم، المطبعة السلفیة، القاهرة مصر،  -3
حـدیث . 278، ص 1977زكيّ الدّین عبد العظیم المنذري، مختصـر صـحیح مسـلم، المكتـب الإسـلامي، بیـروت لبنـان،  -4

  .1046رقم 
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  .المتقاضین أمامها
ِ محاكم خاصة لطبقة من النّ نشاء یجوز إ فلا   .1درجتهم وِّ لُ مكانتهم أو عُ  وِّ مُ سُ اس ل

ــــدت مثــــل هــــذه المســــاواة فــــي الدســــتور الأول للمســــلمین، والــــذوقــــد تجسّــــ        ل مــــن خــــلال  ي تمثّ
ماكان بین أهـل هـذه الصـحیفة مـن حـدث أو << ه نّ دت أالتي أكّ  >صحیفة المدینة المنورة < 
ُ إ لى محمـد رسـول االله دّ مر  نّ فإخاف فساده، شتجار ی ـ ،>>ه إلى االله وإ جمیـع مـن  نّ ا یعنـي أممّ

م القضـاء بمقتضـى هـذه متساوین في الوقوف أمـا االحكومة النبویة كانو  یعیشون في ظلّ  اكانو 
  .الصحیفة المباركة

م علـي بـن أبـي طالـب كـرّ  التـي مفادهـا أنّ ه الحادثـة، في الإسلام هـذه المساواة ا یجسّد هذوممّ 
بینـي : فتقـد درعـه، فوجـدها فـي السـوق عنـد یهـودي فلـم یأخـدها منـه قسـرا، وقـال لـهإاالله وجهه 

 لیــه، فحكــم القاضــي لصــالح الیهــودي بســند الحیــازة، لأنّ وبینــك قاضــي المســلمین، فتحاكمــا إ
  .2الحیازة سند الملكیة

  :دت النصوص الشرعیة على صور عدیدة للمساواة منهاوقد أكّ 
  . 3) نسانيوحدة الأصل الإ( المساواة في الأصل المشترك ـــــــ
  .4راء والأغنیاء في التكالیفالمساواة بین الفق ـــــــ
  .5المساواة في العطاء من بیت المال ـــــــ

النظام السیاسـي  مراعاته في ظلّ  نّ مبدأ المساواة مبدأ قرآني فإ عتبار أنّ ومن هذا المنطلق، بإ
الـك فـي إطـار النصـوص الشـرعیة للدولة الإسلامیة یعتبر أمرا وجوبیا لا خیار للحاكم فیـه، وذ

  .ا المقامالواردة في هذ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .176، ص 1970دار الفكر العربي، القاهرة مصر، محمود حلمي، نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة، -1
  .200ع، ص عالم الكتب، بیروت لبنان، دون سنة طبدار ، 2وكیع محمد بن خلف بن حیان، أخبار القضاة، ج  -2
  .1أنظر سورة النساء، الآیة  -3
  .134أنظر سورة النساء، الآیة  -4
سول الأكرم -5 ن ترك كلاĎ فإلى االله << ): ص آ(قال الرّ أنظـر كتـاب . هو الولد الـذي لـم یتـرك لـه والـده شـیئا: والكلّ .( >>مَ

اس، الكلیات الأزهریة،> الأموال<    ).236، ص  1968 صر،م للقاسم بن سلام، تحقیق محمد خلیل هرّ
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   .مبدأ الشورى: الفرع الثالث
ـتعتبر الشـورى إ فـي النظـام السیاسـي الإسـلامي، ولهـذا ذهـب  ةحـدى المبـادئ الدسـتوریة المهمّ

سـتبعاد الشـورى عـن الحیـاة السیاسـیة، وهـو مـا بعض المفكرین إلى أّن الداء السیاسـي منشـأه إ
ستبداد السیاسي ودواؤه دفعه بالشورى الداء هو الإأصل  نّ فإ. ن الكواكبير عنه عبد الرحمعبَّ 

  .1الدستوریة
ق فــي هـــذا المقــام ســـاس دســتوري فـــي النظــام السیاســـي الـــى مبــدأ الشــورى كأ مــن هنــا ســـأتطرّ

ؤیـــة ا الموضــوع مـــن الناحیــة السیاســـیة البحتــة بعیـــدا عــن الرّ بمعالجــة هـــذ الإســلامي، وســـأقوم
 .     ا الفصــــلالثالــــث مـــن هـــذیل دراســـتها للمبحـــث ا المبـــدأ، والتـــي ســــنحالفقهیـــة الإســـلامیة لهــــذ

ــدّ  ــؤَ تُ  نْ أَ مــن الناحیــة النظریــة لا ب ــة الإســلامیة سَ سَّ علــى نظــام شــورى صــحیح، أو بلغــة  الدول
فالمنظومــة السیاســیة القائمــة ، شــوري دیمقراطــي حدیثــة، حكومــة مــن الشــعب تقــوم علــى شــكل

ـــ وظیفـــة الدولـــة بخـــدمتها مصـــالح  دعلـــى الشـــورى تـــنص علـــى المســـاواة وحقـــوق الأفـــراد، وتقیّ
 والجماعـة وأحكـام الشـریعة، ه المنظومة على مسؤولیة الحاكم أمـام االلهاعة، كما تنص هذالجم
  .2فكرعیة وحریة المعتقد واله المنظومة بالعدل والمساواة بین الرّ دت مبادئ هذا تحدّ وبهذ

عـة للجما الحـرّ  ارالسیاسـیة تـرتبط بالإختیـ المشـروعیة نّ م أبـو حامـد الغزّالـي إلـى أماوذهب الإ
  .3بموافقتها، ولیس بخیار النخبة فقطو 

ـــ ســـلام، بإعتبـــاره ضـــرورة الكبـــرى فـــي الإ مَ یَّ القِـــ مُ عِّ دَ ویعتبـــر مبـــدأ الشـــورى مـــن المبـــادئ التـــي تُ
قـرار مـن الوقـوع ال دارة المجتمع في أبعاده المختلفة، وهو وسیلة من وسائل تحصـینأساسیة لإ
  .یر الإستبداد والطغیان السیاسيفي محاذ

م وأداب وأخلاقیات، وعلى ما هي مجموعة قیّ نّ    والشورى لیست لها صیغة جاهزة وناجزة، وإ
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .48، ص 1990للنشر والتوزیع، الجزائر، أحمد طلعت، الوجه الآخر للدیمقراطیة، دار الطریق -1
  .36أحمد الموصلي، المرجع السابق، ص  -2
  .215بن محمد الغزّالي، الإقتصاد في الإعتقاد، المطبعة المحمودیة، القاهرة مصر، دون سنة طبع،ص أبو حامد أحمد -3
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ام لجــوهر متثـال التــالإ لیـات مناســبة للعصـر، بحیــث یــتمّ م ضــمن آه القــیّ د هـذالمجتمـع أن یجسّــ
مــا ینبغــي أن تســود نّ لیســت خاصــة بمجــال مــن المجــالات ، وإ الشــورى كعملیــة فا .م الشــورىقــیّ 

  .1اةجمیع جوانب الحی
مـــور ثـــل فـــي مشـــورة الدولـــة لشـــعبها فـــي الأیتم : الأول :شـــورى مجـــالانویمكـــن القـــول بـــأنّ لل

دارة البلاد بالصیغة الإستشاریة لا الإالمتعلّ    .ستبدادیةقة بهم وإ
  :ر أمرانا توفرت الشورى توفّ فإذ   .دارة شؤونهممشورة المسلمین فیما بینهم على إ :نيوالثا
  .مصاعبها ومشاكلها  مشاركة الناس في شؤون الدولة ومشاركتها: الأول مرالأ
ــ: مــر الثــانيوالأ ِ هَ ؤَ صــعود المُ ــوأصــحاب الكفــاءات إلــى مرافــق الحكومــة والإ ینَ ل ا ینــتج دارة، ممّ

  .2فضلالشورى تأتي بالأفضل فالأ لك لأنّ والعباد، وذام البلاد عنه تقدّ 
طـلاق مبـادئ الدسـتوریة السیاسـیة علـى الإال ة أهـمّ من هنا كان مبدأ الشورى في الشؤون العامّ 

حكــم سیاســي لحـــاكم غیــر معصــوم، ولا تســـتقیم  ة أيّ یم شــرعیعنــد جمیــع المســلمین، لا تســـتق
  .3أن یكون قائما على الشورى تمع دونة للمجن العامّ ف في الشؤو شرعیة أي تصرّ 

ـــرأي وتقلیـــ لـــك لأنّ اوذ ب وجهـــات النظـــر، الشـــورى فـــي جوهرهـــا عبـــارة عـــن صـــیغة لتـــداول ال
الجمیـع  م مع مصالح المجتمع، لأنّ أي الأصوب والمنسجلى صناعة الرّ وتمحیصها للوصول إ

ومقارنـة  مـرتـدارس الأ عتباطا أو بشكل مستعجل ، بـل تـمّ إشترك في صنعه، ولم یصلو إلیه إ
أي الأفضـل، فهـي صـیغة تجمـع كـل لـى الـرّ الأراء مع بعضها الـبعض إلـى أن وصـل الجمیـع إ

  .4أي الأصوبلى الرّ التجارب الإنسانیة للوصول إ العقول وتستفید من كلّ 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الطبعــة الثانیــة، -مــن أجــل إعــادة الفاعلیــة للحیــاة السیاســیة والمدنیــة  –محمــد محفــوظ، الإســلام ورهانــات الدیمقراطیــة -1

  .58، ص 2002المركز الثقافي العربي، بیروت لبنان، 
  .58محمد محفوظ، المرجع نفسه، ص  -2
، الطبعـــة الأولـــى، -محاولـــة تأصـــیل فقهــي وتـــاریخي –محمــد مهـــدي شـــمس الــدین، فـــي الإجتمـــاع السیاســـي الإســلامي  -3

  .107، ص 1992والنشر والتوزیع، بیروت لبنان،  المؤسسة الجامعیة للدراسات
  .60محمد محفوظ، المرجع السابق ، ص  -4
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یــة التفكیــر علــى أســاس العــدل والتعــاون هــو تحقیــق أكبــر قــدر ممكــن مــن حرّ  غایــة الشــورىف
همـا أسـاس یة والتضـامن فـي المجتمـع تسـبق وجـود السـلطة والدولـة، لأنّ والتكافل، فالعدل والحرّ 

مــور التــي یجــري التشــاور ومــن بــین الأ. یر أمورهــانتمــاء الفــرد للجماعــة ومشــاركته فــي تســیّ إ
  .1اره ومحاسبتهختیسلطة وطریقة إد من یتولى البشأنها في المجتمع هو تحدی

ئد والعبادات والحـلال والحـرام، بالعقا الشورى لا علاقة لها لى أنّ محمد الغزالي إ وذهب الشیخ
ــ، جماعــة رفضــت أن تكــون الأســلاممــن هــواة الكــلام فــي الإ نّ فــإ  ة مصــدر الســلطات ، لأنّ مّ

ـــــ الألفـــــاظ ، أو جهـــــل بالتشـــــریع أو خدمـــــة ب لـــــك لعـــــبٌ ذا أنّ  ة الله لا للشـــــعب، وظـــــاهرٌ الحاكمیّ
 سـلامي مصـدرهاة في النظام السیاسـي الإالحاكمیّ  بأنّ  ه لا أحد یقوللأنّ  ،2ستبداد السیاسيللإ

ار المبــادئ والأحكــام طــشــعب أن یمــارس حیاتــه السیاســیة فــي إولكــن مــن حــق ال لشــعب،هــو ا
  .ة الله تعالىا أمر لا یتناقض مع الحاكمیّ الشرعیة، وهذ

ــتحدیــد مُ  غیــر خاضــعة لأيّ  ســلامیةالشــورى فــي الشــریعة الإ نّ المنطلــق فــإمــن هــذا  فــي  نٍ یَّ عَ
ة النبویـة مـن حیـث ن والسـنّ أسلوب خاص للشورى في القـرآیراد عدم إ شكلها ونظامها، كما أنّ 

  .3زمان ومكان سلام صالح لكلّ الإ الشكل والكیفیة، یتماشى مع فكرة أنّ 
لتـي تـدعو الحكم من حیث قربها من مبدأ الشورى ا مِ ظُ نُ لى من هنا إنطلقت نظرة المصلحین إ

ُ نَ یْ ى بَ ورَ شُ  مْ هُ رُ مْ أَ وَ { یتان الكریمتان إلیه الآ   . } 5رِ مْ ي الأَ فِ  مْ هُ رْ اوِ شَ { و  } 4مْ ه
 ، وتتنـاقض مــع جـوهر الشــریعة حكـم القــانون لایـة و مبـادئ المســاواة والحرّ  نّ ا إلــى أكمـا نظـرو 

ها أموروجدوا أیضا أنّ تغییّر سلطة      الحكام ومحاسبتهم وحق الناس في إختیار الحكام، كلّ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .192، ص 1992توفیق الشاوي، فقه الشورى والإستشارة، الطبعة الأولى، دار الوفاء للنشر والتوزیع، مصر ، -1
، 1990محمـد الغزالــي، أزمــة الشــورى فــي المجتمعــات العربیـة والإســلامیة، دار الشــرق الأوســط للنشــر، القــاهرة مصــر ،  -2

  .45ص 
الدیمقراطیــة فــي الــوطن العربــي، الطبعــة الثانیــة، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، بیــروت علــي خلیفــة الكــواري، المســألة  -3

  .24، ص 2002لبنان، 
  .38سورة الشورى، الآیة  -4
  .159سورة آل عمران، الآیة  -5
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واد هـو. تعالیم الشریعة، بل تنسجم مع جوهر الإسلام مع لا تتعارض : وكان شـعار هـؤلاء الـرّ
ف العرب وا    .1لمسلمون وتقدّم غیرهم؟لماذا تخلّ

     .الأسس الدستوریة للنظام السیاسي الدیمقراطي: المطلب الثاني
نظام  الدیمقراطي على مجموعة من الأسس الدستوریة التي لا غنى لأيّ  یقوم النظام السیاسي

ــ ــدیمقراطــي عنهــا، وتتمثّ ــل فــي حاكمیّ  یــات وحتــرام الحرّ إ ، و)الفــرع الأول( ة أو الشــعب ة الأمّ
  .)الفرع الثالث( لك الفصل بین السلطات الثلاث كذا، و )الفرع الثاني( المساواة 

ة أو الشعبحاكمیّ : الفرع الأول   .ة الأمّ
ـة الأحاكمیّ  یعتبر مبدأ یهـا النظـام السیاسـي لة أو الشـعب مـن المبـادئ الأساسـیة التـي یقـوم عمّ

ي هـو عبـارة د الإجتمـاعي، الـذدأ أساسـه فـي العقـا المبـیمقراطي في الفكر الغربي، ویجد هذالد
 ،بین الأفراد والشعب من ناحیة تفاق حرّ الدولة قد أتت نتیجة لإ بأنّ  ترى  عن مذهب أو فكرة

  .2وبین الحاكم أو الهیئة الحاكمة من ناحیة أخرى
الشـعب،  وأة ة الأمّ سو لمبدأ حاكمیّ ین أسّ من أبرز الذ قد كان جون لوك وجون جاك روسو و

مـا یكـون مـن خـلال الدیمقراطیـة النیابیـة، والتـي نّ المشكلة السیاسـیة إ حلّ  أنّ  فقد كان لوك یرى
ـفیها كنائب عن الأ من شأنها أن یسود البرلمان ا كانـت صـلاحیة فكـر جـون لـوك ة، ومـن هنـمّ

  .3ة ولمعظم النظم الغربیة المعاصرةمّ وجي لمبدأ سیادة الأولییدكسند أ
ـــ ـــة الغیـــر لـــى فكـــرة ســـیادة الشـــعب جتمـــاعي إا جـــان جـــاك روســـو فقـــد إنتهـــى بعقـــده الإأمّ قابل

ــة، الأمــر الــذي لا  بِّــرِ عَ فیهــا أو التنــازل عنهــا، وســیادة القــانون المُ  فللتصــرّ  عــن الإرادة العامّ
ـــة صــــاحبة  تســـتقیم معـــه فكــــرة الـــنظم النیابیـــة القائمــــة علـــى مجــــالس منتخبـــة تنـــوب عــــن الأمّ

  .4السیادة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20علي خلیفة الكواري، المرجع السابق، ص -1
  . 103ص محمد برهام المشاعلي، المرجع السابق،  -2
ة للدولةالنظریة –محمد طه بدوي،النظریة السیاسیة -3   .122دون سنة طبع، ص  مصر،المكتب المصري الحدیث،،-العامّ
  .122محمد طه بدوي، المرجع نفسه، ص  -4
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، جـــاء خــتلاف بــین فلســـفة جــون لــوك وفلســفة جــان جــاك روســوالتبــاین والإا ومــن خــلال هــذ
 ُ ـــالتبـــای ر روســـو عـــن النظـــام الـــدیمقراطي ن أیضـــا فـــي الـــنظم السیاســـیة الدیمقراطیـــة، حیـــث عبّ

  .ر جون لوك عن النظام الدیمقراطي غیر المباشرالمباشر، بینما عبَّ 
 :)جون لوك( ةنظریة سیادة الأمّ : لاً وَ أَ 

ــ المشــترك، نتیجـــة غبـــة فــي العــیش ة فــي تلــك الجماعـــة التــي تــربط بــین أفرادهــا الرّ تتمثــل الأمّ
 و تحــاد المدینــة،اث مشــترك مـن العــادات والتقالیـد وإ لك نتیجــة تـر الإحساسـات المتشــابهة، وكـذا

نة مـن الأرض ستقرارها في بقعة معیّ هذه الجماعة بإ غة والجنس، وین واللّ لى الدّ روابط ترجع إ
  .1تقوى بمضي الزمن وابط وبینهم الرّ  دّ تق الصلات بین أفرادها، وتشتتوثّ 

ـقد ذهب بعض الفقهاء إلى تقریب مفهوم سیادة الأو  ا مـعتبارهة مـن مفهـوم الدیمقراطیـة بـل وإ مّ
ــ نِ یْ حَ لَ طَ صْــمُ  ــیعبّ هــي تعبیــر عــن الشــكل  ، فالدیمقراطیــةنِ یْ تَ یَّ احِ ران عــن فكــرة واحــدة ولكــن مــن نَ

  .2فهو عبارة عن التعبیر القانوني ةا مبدأ سیادة الأمّ أمّ ،-أي نظام الحكم في الدولة -السیاسي

  :ةمّ مضمون نظریة سیادة الأ -1
ـفْ وِ  ـ نّ ا لهــذه النظریــة فــإقً ــ ینَ نِ وِّ كَــة وحــدها لیســت للحــاكم أو الأفــراد المُ الســیادة تكــون للأمّ ة، للأمّ

ـ ـا لأفـراد الأكًـلْ ة جمعـاء ولیســت مُ فالسـیادة ملـك للأمّ ـ ،ة، وبعبــارة أخـرىمّ ه لا یمكـن أن یكــون أنّ
ـلأسـیادة ا منهم مالكا لجـزء مـن السـیادة، لأنّ  لٌ كُ  حـدة واحـدة غیـر قابلـة للتجزئـة أو وِ  لُ كِّ شَـة تُ مّ

  .3لها ینَ نِ وِّ كَ فراد المُ ز عن الأشخصیة معنویة تتمیّ  لُ كِّ شَ الصفة تُ  ف فیها، وهي بهذهالتصرّ 
ــ یــدَ عِ وقـد أُ  ـصــیاغة مبــدأ سـیادة الأمّ ــ لا ســیادة لفــرد و <<ه ة مــن خــلال القــول بأنّ ة علــى لا لقلّ

ُ ، فهذ>>الشعب  ِ مثل إا المبدأ ی ُ مَ عادة صیاغة ل    تعبیرا ة، وهو أكثر دأ سیادة الأمّ بعرف بما ی
  إنّ السیادة حق أمر مطلق غیر. فیها رِّعِ شَ عن حقیقة الدیمقراطیة الدستوریة الیوم وسلطة المُ 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20محمد برهام المشاعلي، المرجع السابق، ص -1
  .39نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -2
  .97عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  -3
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ُ غیر مقیّ  منازع و    .1صدار الأوامرصاحبه سلطة إ لُ وِّ خَ د ی
الدیمقراطیـة المعاصــرة لـیس هنـاك حــق مطلـق غیــر منـازع وغیــر  ةسـات الدســتوریفـي الممار  و

مـا یمـارس نّ عب لا یملـك هـذا الحـق المطلـق، وإ ، حتـى الشـوامـرل صاحبه إصـدار الأوِّ د یخمقیّ 
یات د بحقوق وحرّ وكل دستور دیمقراطي معاصر مقیّ  .الشعب سلطاته بموجب أحكام الدستور

ـ مـن هنـا كـان مبـدأ لا سـیادة اتهـا، وشرائع وعقائد یجب مراع هاة لایجوز مسّ عامّ  ة لفـرد ولا لقلّ
  .2الدستوریةعلى الشعب أكثر تعبیرا عن حقیقة الدیمقراطیة 

ــنظریــة ســیادة الأ ذلــك أنّ  ســتقلال ل الفقــه الفرنســي القــدماء مــن أجــل إقــرار إســتنبطها رجــاة إمّ
حــتفظ رجــال الثــورة طرة، وحیــث جــاءت الثــورة الفرنســیة إالملــوك الخــارجي ضــد البــابوات والأبــا

  .3ةلى الأمّ زاتها وخصائصها من الملك إبنظریة السیادة ولكن نقلوها بممیّ 
ــیمقراطیــة فــي العصــر الحــالي تــنظم ســیادة الأوجــود دســاتیر د اه أنّ معنــ هــذا و ة مــن خــلال مّ
  .دة دستوریاه السیادة مقیّ وابط قانونیة دستوریة، یجعل من هذلیات وضآ

  :ةبنظریة سیادة الأمّ  النتائج المترتبة عن الأخذ -2
ً فْ السیادة وِ  م یتضح أنّ مما تقدّ  ـا لنظریة سیادة الأق عنهـا أو  لا للتنـازل للتجزئـة وة غیـر قابلـة مّ
ـاا یترتب عن ذة وحدها، ممّ ف فیها، فهي حق للأمّ التصرّ  ل فیمـا لـك مجموعـة مـن النتـائج تتمثّ

  :یلي
یقتصـــر دور أفـــراد ا معنـــاه تطبیـــق الدیمقراطیـــة النیابیـــة  التـــي وهـــذ :وجـــود مجلـــس نیـــابي -أ

ـلـك لأاوذ ،4لیهم في المجلس النیـابينتخاب ممثّ الشعب فیها على إ ـه لمـا كانـت الأنّ ة شخصـا مّ
ــإمعنویــا فهــي تحتــاج  ه الســیادة التــي تملكهــا، ین لیمثلوهــا فــي ممارســة هــذلــى أشــخاص طبیعیّ

  .5تهاعن إراد ینَ رِ بِّ عَ فهؤلاء الممثلین هم وكلاؤها المُ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .143، ص 1989دار المعارف، القاهرة مصر، عبد الحمید متولي، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، -1
  . 45المرجع السابق، ص  علي خلیفة الكواري، -2
  .144عبد الحمید متولي، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، المرجع السابق، ص  -3
  .98عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  -4
  .77محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -5
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ین یمارســـون فالدیمقراطیـــة النیابیــة تقــوم علــى إختیـــار الشــعب لممثلیــه الــذا المنطلــق ومــن هــذ
ا الشعب في ممارسة شؤون السلطة أو المشـاركة دة، دون حق هذالسلطة نیابة عنه لفترة محدّ 

عــن الشــعب فــي ون تمامــا ین یســتقلّ د إختیــار بعــض النــواب الــذفیهــا، فــدوره یقتصــر علــى مجــرّ 
  .1ةمباشرة السلطة الآمر 

ــ لــك أنّ اومعنــى ذ :نتخابــات وظیفــةإعتبــار الإ  -ب ة حینمــا تقــوم بعملیــة إنتخــاب ممثلیهــا الأمّ
  .2في التصویت اعي حقلمواطن أن یدّ ي وظیفة، فلیس لما تؤدّ نّ إ فهي لاتمارس حقا و

ـ السـیادة ملـك كامـل نّ لا یملكـون جـزءا مـن السـیادة، بـل إ الأفـراد لـك لأنّ اذ ة، فهـم عنـدما للأمّ
ـــنّ هم لا یســـتعملون حقـــا وإ نّ بإنتخـــاب مـــن یمـــارس الســـلطة فـــإ یقومـــون ة وظیفـــة مـــا یقومـــون بتأدیّ

ــلمبــدأ  نتخــاب طبقــالــى هــذا فمــا دام الإع و .3ختیــار مرشــحیهم لممارســة الســلطةإ ة ســیادة الأمّ
ا فـي هیئـة النـاخبین زم توافرهـالشروط اللاّ   دتحدّ ة أن للأمّ  نّ فة لإختیار الأصلح، فإد وظیمجرّ 

  .4ختیار لمن سیقومون بممارسة السلطةسن الإلضمان ح
زم تقریـر نظـام الإقتـراع العـام فـي الانتخابـات ه لیس من الـلاّ لى القول بأنّ ولهذا ذهب البعض إ

ـنّ وإ  ــلإة الأخــذ بنظــام امـا یجــوز تبعـا لمبــدأ ســیادة الأمّ د الــذي یشـترط فــي الناخــب أو قتـراع المقیّ
نــة مــن لــى طبقــة معیّ مــن التعلــیم أو شــرط الإنتمــاء إ ا أدنــىنــا أو حــدĎ المرشــح نصــابا مالیــا معیّ 

  .5الطبقات
ــة-ج ـ لــك لأنّ اذ و : النائـب یكــون ممــثّلا للأمّ ة وحــدها كوحــدة النائــب فـي البرلمــان یمثــل الأمّ

الأفـراد  دة عـن أفرادهـا، والتـي تملـك السـیادة وحـدها دون الأفـراد، وهكـذا طالمـا أنّ ة مجـرّ مستقلّ 
  هكذا لا من السیادة فلیس لهم بالتالي منح أي وكالة للنواب، و  الناخبین لیس لدیهم أي جزء

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .42نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص -1
  .71، ص غب الحلو، المرجع السابقماجد را -2
  .99عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  -3
  .42نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -4
  .212محمد كامل لیلة، المرجع السابق، ص  -5
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ـنتخابیـة أن یسـتطیع نـاخبوا كـل دائـرة إ ـیلزمـوا النائـب بأیّ ه لـیس وكـیلا عـنهم، بــل ة تعلیمـات لأنّ
ـــ ـــهـــو وغیـــره مـــن النـــواب هـــم وكـــلاء الأمّ ـــة جمعـــاء، فوكـــالتهم وكالـــة عامّ ا یجعـــل إرادة ة، ممّ

  .1نتخابیةرة من الخضوع لإرادة ناخبي دائرته الإمتحرّ  نتَخَبِ المُ 
ـــر -د ـــةالقـــانون یعبّ ـــة للأمّ ـــالنـــو  لـــك لأنّ ذا و : عـــن الإرادة العامّ رون عـــن إرادتهـــم اب لا یعبّ

ـــمـــا عـــن إنّ الخاصـــة وإ  ُ  ة، ورادة الأمّ ـــة أعضـــاء  لـــك أنّ امـــن ذ رُ یِّـــغَ لا ی ـــانون یصـــدر بأغلبی الق
  .2ةرادة الصحیحة للأمّ ر عن الإهذه الأغلبیة هي التي تعبّ  البرلمان، حیث أنّ 

  ).جان جاك روسو ( نظریة سیادة الشعب : ثانیا
 ُ ُ من الشعب بمدلوله السیاسـي أ دُ صَ قْ ی ـطْ ولئـك الـذین یتمتعـون بـالحقوق السیاسـیة، وهـم مـن ی  قُ لَ

ــــ جمهــــور النـــاخبین، أيّ  علـــیهم ــــ ة التـــي تــــؤهلهم لأنْ الــــذین تـــوافرت فــــیهم الشـــروط العامّ  جَ رَ دْ تُ
  .3بقا لنظریة سیادة الشعبنتخابات، وهم المقصودون بالأفراد طِ أسماءهم في جداول الإ

  :نظریة سیادة الشعبمضمون  -1
لـى المجمـوع مـن جانـب الك بـالنظر إفقا لهذه النظریة تكون السیادة لمجموع أفراد الشعب، وذوِ 

فـرد مــنهم  تكوینـه مـن عـدد الأفــراد یشـتركون بالتسـاوي فــي ممارسـة السـیادة، بحیـث یكــون لكـلّ 
ـ .جزء من هـذه السـیادة الدولـة  نّ لـو فرضـنا أ <<: الـك جـان جـاك روسـو قـائلار عـن ذوقـد عبّ

آلاف جـزء مـن السـلطة آلاف مـواطن فـإنّ كـل مـواطن یملـك جـزء مـن عشـرة  ن من عشرةتتكوّ 
  .>>4ذات السیادة 

تخـاذ الـة فـي عملیـة إمـن المشـاركة السیاسـیة الفعّ  ة للشـعب لابـدّ ولكي تكون هناك سیادة حقیقیّ 
ـــة المُ  ـــرارات الجماعی ـــزِ لْ الق ُ ةِ مَ ـــ، بقـــدر مـــا ی ـــ احُ تَ ـــى أرض الواقـــع مـــن فُ ویة تســـمح متســـا صٍ رَ عل

  .5اراتهم، حول ما یجب أن تكون علیه القرارات الجماعیة الملزمةللمواطنین بالتعبیر عن إختی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .79محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1
  .72ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -2
  .49نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -3
  .101عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  -4
  .31المرجع السابق، ص  خلیفة الكواري، علي -5
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ة في كونهما یجعلان السیادة لجماعة الأفـراد ولـیس وتتفق نظریة سیادة الشعب مع سیادة الأمّ 
ــهمــا یختلفــان إام ، ولكنّ لأشــخاص الحكّــ ة تمــنح ختلافــا موضــوعیا جوهریــا، فنظریــة ســیادة الأمّ

ظریة سـیادة الشـعب تعطـي ة عن الأفراد، بینما نة كوحدة لا تقبل التجزئة و مستقلّ السیادة للأمّ 
  .1السیادة لأفراد الشعب أنفسهم وبذواتهم

  :النتائج المترتبة عن الأخذ بنظریة سیادة الشعب -2
ـ ـالسـیادة مجـزّ  م فـي هـذه النظریـة أنّ ا تقـدّ یتضح ممّ الـك ا یترتـب عـن ذأة بـین أفـراد الشـعب، ممّ

  :یجازها فیما یليمجموعة من النتائج یمكن إ
  :للشعب في ممارسة السلطةالإشتراك المباشر -أ
هذه النظریة  نَّ فإ مَّ الأفراد یمارسون شؤون الحكم مباشرة دون وساطة أحد، ومن ثَ  حیث أنّ  

تخاذ الأفراد من إ نُ كِّ مَ لك شبه المباشرة، التي تُ اتتماشى مع نظام الدیمقراطیة المباشرة وكذ
قتراح بشؤون الحكم بأنفسهم عن طریق الإستفتاء أو الإعتراض أو الإ بعض القرارات المتصلة

أو عزل رجال السلطة، أو غیرها من الطرق التي لا تزال ممكنة التطبیق رغم زیادة عدد 
أفراد الشعب فهي تؤول أة بین ها مجزّ السیادة مادامت أنّ  ذلك لأنّ ، 2السكان في الدولة الحدیثة

التي یعطیها الناخبون ) ضأو التفوی( مواطن حصة في الوكالة لكلّ  ،أ أیضالى تمثیل مجزّ إ
 ِ   .3مْ هِ بِ خَ تَ نْ مُ ل

  :خضوع النائب لإرادة ناخبیه-ب
رادة یجـــب علیـــه الخضـــوع لإ بَ خَـــتَ نْ المُ  لزامیـــة لا تعنـــي فقـــط أنّ فـــي نظریـــة روســـو الوكالـــة الإ

رغامه من جدید للخضوع إلـى الإ بِ خَ تَ نْ ناخبیه، بل أیضا هؤلاء یملكون حق عزل المُ   نتخـابوإ
  م من طرف عدد قدَّ ویكون هذا العزل من خلال عرائض تُ  ،في حالة خروجه عن إرادتهم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .85محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1
  .74ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -2
  موریس دوفرجیه، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، -3

  .59، ص 1992 بیروت لبنان،
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  .1معیّن من الناخبین

  :رادة الأغلبیةرا عن إالقانون یكون معبّ  -ج
ــثَ مً رادة الأغلبیــة المُ إ نظریــة ســیادة الشــعب تــرى أنّ  حیــث أنّ  ة فــي البرلمــان هــي التــي تكشــف لَ

ــعَ عــن القــانون الــذي یكــون مُ  ــإرادة الأغلبیــة، ا عــن رً بِّ ذعــان الإ لاّ ة إضَــارِ عَ ة المُ ومــا علــى الأقلیّ
ُ  و. 2عتبـــار آخـــرالأغلبیـــة دون أي إ لـــرأيّ  شـــترط فـــي هـــذه النظریـــة أن یكـــون علـــى هـــذا فـــلا ی

                                                                                       .رادة الأغلبیةة بل یكفي إرادة الأمّ ا عن إرً بِّ عَ القانون مُ 
  :الإنتخاب حق ولیس وظیفة - د
حق كل ه مادام كل فرد من الأفراد یملك جزءا من السیادة الشعبیة، فیكون بالتالي من لأنّ  

  .3د وظیفةنتخاب كحق أصیل له لا مجرّ فرد راشد عاقل أن یمارس الإ

ــ قتـراع العــام، ونظریــة سـیادة الشــعب تتبنــى حــق الإ نّ لهـذا فــإ یـد هــذا الحــق بشــروط د تقیّ لا تؤیّ
وط التــي تفرضـها نظریـة ســیادة الجــنس والتعلـیم وغیـر ذلــك مـن الشـر نـة، كالكفـاءة المالیـة و معیّ 

ة   .4الأمّ

یات و: الفرع الثاني   .المساواة إحترام الحرّ
یات والمساواة من المبـادئ الأساسـیة فـي النظـام السیاسـي الـدیمقراطي، حترام الحرّ یعتبر مبدأ إ

 ُ ـــ ةً مَ ضـــفي هـــذا المبـــدأ سِـــحیـــث ی ـــزً مَ تَ مُ  ا یجعلـــهخاصـــة علـــى هـــذا النظـــام، ممّ ا عـــن الأنظمـــة یِّ
  .ستبدادیةالإ
  :ة في النظام الدیمقراطيیات العامّ الحقوق والحرّ : لاً وَ أَ 

نسان، فهي وسـیلة التعبیـر عـن فـرح یة قیمة أساسیة وشرط لإكتمال إنسانیة الإالحرّ  لا شك أنّ 
  .5الوجود وعن حاجات النفس والجسد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .61موریس دوفرجیه، المرجع نفسه، ص -1
  .55، المرجع السابق، ص نعمان أحمد الخطیب -2
  .87محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -3
  .103عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  -4
  .41، ص 2004 مصر، ، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر،-الدیمقراطیة -عبد الرزّاق رزیق المخادمي، آخر الدواء -5
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ـ نّ إ<< یـة بـالقول حرّ ر جان جاك روسـو عـن الومن هذا المنطلق عبّ   یـة هـو ي عـن الحرّ التخلّ
  .>> 1ي عن أن تكون إنسانابمثابة التخلّ 

ص مـن شــعور العبودیـة، ولهــذا یـة مطلـب فطــري قامـت ثـورات الشــعوب مـن أجلهــا للـتخلّ فالحرّ 
  .2ا رفیعا لدى الشعوبت هذه الكلمة مقامً حتلّ إ

ُ  تالدیمقراطي ذاة في الدستور یات العامّ من هنا كان ضمان الحقوق والحرّ  رئیسـي، وهـذا  دٍ عْـب
 ُ ُ الب ـعد ی ـعْ هـذا الأخیـر مَ  لـك أنّ ازات هـذا الدسـتور، ذعتبـر مـن ممیّ یـات بتـوفیر الحقـوق والحرّ  يٌ نِ

  .3الحكّامف ختصاصات السلطات وضبط تصرّ لأفراد والجماعات عنایته بتحدید إة لالعامّ 

ِ سْـإِ  و ـیمكـن تقســیم الحقـوق والحرّ تجـاه الـذي یعتنقــه معظـم الفقهـاء ا إلـى الإادً نَ ت لــى ة إیـات العامّ
  :مایلي

  .یات الشخصیةالحرّ  -
  .یات الفكریةالحرّ  -
  .یة التجمعحرّ  -
  .قتصادیةیات الإالحرّ  -
  .4یات السیاسیةالحقوق أو الحرّ  -
 یات جوهریة تتصل بحقوق أساسیة للمواطن، فهي مرتبطةوهي حرّ : یات الشخصیةالحرّ  -1

                                                        .نسانإ بشخص الإنسان، أيّ 
  :5یلي یات الشخصیة فیماوتتمثل هذه الحرّ 
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یة والدیمقراطیة، ترجمة عقیل یوسف عیدان، الطبعة الأولى، مركز الحوار للثقافة -1 ، الكویت، )تنویر ( كارل بوبر، الحرّ
.1، ص 2009  

.15، ص 2004مصر،  یةر داوود الباز، الشورى والدیمقراطیة النیابیة، دار الفكر الجامعي، الإسكند -2  
.50المرجع السابق، ص  ة الكواري،علي خلیف -3  
.204محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -4  
.209 -205عبد الوهاب، المرجع نفسه، ص  محمد رفعت -5  
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:الحق في الوجود الإنساني-أ  
ومن هذا المنطلق فإنّ هذا. وجوده وكرامته الإنسانیة ومعنى ذالك أن یشعر الإنسان بكیانه و  

ومن  ،هلا إستعباد ا فلا یجوز إسترقاقه ونسان حرĎ جهة أولى أن یعیش الإ ن منالحق یتضمّ 
الوحشیة أثناء  لتعذیب أو المعاملة القاسیة وللقتل أو ا نسانانیة عدم جواز تعریض الإجهة ث

.ي سلطة في الدولةوقوفه أمام هیئة تحقیق من أ  
یة أو حق الأمن-ب  :حرّ  
عدم جواز القبض ، وبالتالي هُ تَ رَ سْ أُ  نفسه وماله هو وا على نسان آمنً ومعناه أن یعیش الإ 

علیها القانون، كما لا یجوز إتخاذ  في الحالات التي نصّ  لاّ علیه أو حبسه أو إعتقاله إ
ا على أمر صریح صادر من الهیئة القضائیة بناءً  لاّ إیة الشخصیة ة بالحرّ جراءات الماسّ لإا

. المختصة  
یة أو حق التنقل-ج :حرّ  
ذا . مكان داخل الدولة أو خارجها لى أيّ فرد في أن یذهب وینتقل إ ومضمونها حق كلّ   وإ

كون طبقا لقرار قضائي وفي حالات أن ت یة التنقل فلا بدّ ستثنائیة على حرّ كان هناك قیود إ
.ستثنائیةإ  
:حرمة المسكن- د  
 نٍ ذْ وجود إفي حالة  لاّ المسكن دون رضا صاحبه كأصل عام، إومعناه عدم جواز دخول  

ا بصورة معتادة أو حتى مّ مكان یسكن فیه الإنسان إ حرمة المسكن كلّ تشمل  ي، وقضائ
.مؤقتة  

یة المراسلات و المخابرات الشخصیة- ه :سرّ  
صیة رسائل الأفراد الشخصیة لى خصو ة بفرض رقابتهم عقیام رجال السلطة العامّ  وهي منع 
ائل أحیانا أو التنصت على المخابرات الهاتفیة سیجوز فتح الرّ  من هذا المنع استثناءً إلكن  

. بترخیص من الهیئة القضائیة المختصة  
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یات الفكر -2 :یةالحرّ  
:یات فیما یليالحرّ  ل هذا النوع من الحقوق ویتمثّ   

یة العقیدة وممارسة الشعائر الدّ -أ :ینیةحرّ  
یة كما تشمل هذه الحرّ ین الذي هو مقتنع به، عتناق الدّ حرّ في إ نسانالك أنّ الإومضمون ذ 

بشرط أن لا تخالف هذه الشعائر  ،یة الذي یعتقد بهاینالدّ  هنسان في ممارسة شعائر حق الإ
.قواعد النظام والآداب العامة  

أي و التعبیر-ب یة الرّ :حرّ  
یة التعبیر الفردي د بحمایة القانون في حرّ ة المواطنین الفعلي والمؤیّ ن حق كافّ یتضمّ  و 

فات الحكومة وخصوصا حق التعبیر السیاسي بما في ذلك نقد الحكام ونقد تصرّ  والجماعي،
لك نقد النظام الإقتصادي والإجتماعي السائد، ااسي القائم، وكذومنهجها، ونقد النظام السی

.1یات السیاسیة المسیطرةیدیولوجونقد الإ  
یة المعلومات-ج :حرّ  
ادر المعلومات لى مصلقانون في الوصول إبحكم ا دِ یَّ ؤَ والمُ فمن حق المواطنین الفعلي  

لى المعلومات البدیلة لمصادر المعلومات المعلنة رسمیا، وتداولها وتداولها، وخصوصا إ
ِ بالقدر اللاّ  تخاذ القرارات الجماعیة الملزمة، وتشمل هذه ي الحقیقة الواجب معرفتها لإرِّ حَ تَ زم ل

ت البدیلة، وتشجیع مصادر المعلومالى القیام بتسهیل الوصول إیة واجب السلطات الحرّ 
.2نشرها وتداولها  

یة التجمع-3 :حرّ  
ما یسمى  ة في ظلّ عوا من خلال محافل و تنظیمات حرّ فمن حق المواطنین أن یتجمّ  

.3جتماعیة مشروعةرط أن یكون تجمعا یستهدف أهدافا إسات المجتمع المدني، بشبمؤسّ   
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.51المرجع السابق، ص  علي خلیفة الكواري،-1  
.51علي خلیفة الكواري، المرجع نفسه، ص  -2  
.213السابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع  -3  
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ة نشاء التنظیمات غیر الحكومیة المستقلّ یة إمن حق المواطنین بحكم القانون في حرّ و 
 یضا حق التنظیم السیاسي، مثل تشكیل الأحزابوالإنضمام إلیها، ویشمل هذا الحق أ

أو التأثیر  لى السلطة،السیاسیة وجماعات الضغط، وحق الإنضمام إلیها بهدف الوصول إ
.1الحكومةفي قرارات   

یات الإقتصادیة-4 :الحرّ  
لأموال من ا ك مالاً یة الفرد قانونا في أن یتملّ ك، وهو حرّ وهي تشمل من جهة حق التملّ  

یة ملكه وتأمین حقه القانوني في إستعمال وواجب الدولة في حما سواء كان عقارا أو منقولا،
ستغلال هذا المال،  قتصادیة الأنشطة الإ ل فرد في ممارسة جمیعومن جهة أخرى حق كوإ

.2ات التجاریة والصناعیة والزراعیةوالمشروع ة و المشروعة، كالإستثماراتالحرّ   
یات السیاسیة-5 :الحقوق أو الحرّ  
یات السیاسیة حول فكرة أساسیة هي حق المواطنین في المشاركة بشؤون الحكم ع الحرّ تتجمّ  

ة التي هي مصدر السلطات شعب أو الأمّ لالسیادة هي ل عتبار أنّ ة للدولة، بإوالشؤون العامّ 
.3جمیعا  

:یات السیاسیة من خلال مایليالحقوق والحرّ  براز أهمّ ویمكن إ  
:حق إختیار السلطة الحاكمة-أ  
لى تحقیق تداول ة عوقدرته الحرّ  ختیار الحرّ یة الإنسان في الإلك من خلال حرّ ایتجسد ذو  

دَّ أن یكون  ختیارالإ فهذا السلطة سلمیا، ُ .4كراهأشكال الخوف والقهر والإ من كلّ  ارً رِّ حَ تَ مُ لا ب  
نتخابات یة، والإختیار بحرّ یمارسون هذا الإ فسیادة الشعب لا معنى لها بدون مواطنین أحرار

ُ لا معنى لها بدون وجود مواطنین أح وف ار بدون خبأصواتهم في صنادیق الإختی ونَ لُ دْ رار ی
یر الأنظمة السیاسیة، ونفس الشيء أو قیود .اءِ مَ راقة الدِّ دون إ بالنسبة إلى تغیّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.51المرجع السابق، ص  علي خلیفة الكواري،-1  
.214محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -2  
.215محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع نفسه، ص  -3  
.11كارل بوبر، المرجع السابق، ص  -4  
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ذ لا یمكن تصور قیام ب وجود مجتمع أحرار، إالدیمقراطیة تتطلّ  نّ من هذا المنطلق فإ
بها وحرمان الناس یة وسلفیه مصادرة الحرّ  تْ مَّ أو في مجتمع تَ الدیمقراطیة في مجتمع العبید، 

أصیل ولیس هو حق  ختیار، وهي بالدرجة الأولى الحق في الإة یالحرّ  نّ من هنا فإمنها، 
.1منحة  

:حق الترشح-ب  
منصب من المناصب السیاسیة في  فمن حق المواطن في الدولة القانونیة أن یترشح  لأيّ  

.2الشروط القانونیة متوفرة فیهدامت الدولة، ما  
:حق التعددیة السیاسیة-ج  
 حیث یعتبر تعدد القوى السیاسیة الفاعلة خاصیة من خصائص المجتمعات المعاصرة، و 

 ختلاف وة مظاهر الإه مجتمع واقعي لا یكبت بالقوّ ز عن غیره بأنّ المجتمع الدیمقراطي یتمیّ 
عن التعددیة في  أفضل سبل التعبیر السلیم ا لا جدال حوله أنّ وممّ  .لا ینكر حق التعدد
.3العمل السیاسي المشروع أمامها لِ بُ عتراف بوجودها، وفتح سُ مجتمع ما، هو الإ  

یات یة السیاسیة لیس بالضرورة أن تكون مرتبطة بالحرّ الحرّ  لى أنّ وهنا تجدر الإشارة إ
یة السیاسیة الشخصی ویتجاهل الحقوق ة، ففي ظلّ الدیمقراطیة قد یكفل نظام الحكم الحرّ

یات الشخصیة .4والحرّ  
یة السیاسیة، ي لم یعرف الحرّ كبیر في دول العالم الثالث الذ لى حدٍّ وهذا ما نجده متحققا إ

ابات نتخغلب دول هذا العالم محرومة من الإنتخابات النزیهة، بل نجدها إتزال أ بحیث لا
.5رة تقوم بها الحكومة نیابة عن الشعبمزوّ   
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.12كارل بوبر، المرجع نفسه، ص -1  
.215حمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص م -2  
.54المرجع السابق، ص  علي خلیفة الكواري، -3  

ة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة،  مات الدیمقراطیة )، مجلّ قوّ 4- أحمد صابر حوحو،( مبادىء وم

.332، ص  5دون سنة طبع، العدد   
. 202،ص2006داوود الباز،النظم السیاسیة للدولة والحكومة في ضوء الشریعة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، مصر، -5  
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نسان كل ما م الدیمقراطي لا تعني أن یفعل الإیة في النظاالحرّ  لى أنّ وأخیرا یجدر التنبیه إ
ُ یحرّ الدول دیمقراطیة تضع قیودًا على  أشدّ  ، لأنّ دون ضوابط یریده  دَ صَ قْ ات الأفراد دون أن ی
على مصالح  یات أو التقلیل من شأنها، بل تنظیمها من أجل الحفاظعدام الحرّ ذلك إ من

.1النظام العام الجماعة و  

:حترام المساواة في النظام الدیمقراطيإ: ثانیا  
یة عن مبدأ أهمّ  لُّ قِ ا في النظام السیاسي الدیمقراطي لا یَ مĎ هِ یعتبر مبدأ المساواة مبدأ أساسیا مُ 

.ةیات العامّ الحرّ  الحقوق و  
بي تفالثقافة الدیمقراطیة هي في منطلقها الأول ثقافة مساواة، حیث تفترض هدم النظام الترا

 ِ .2ه نظام المساواة الحدیثمحلّ  لَّ حُ یَ أو التفاضلي الموروث عن القرون الوسطى ل  

كأساس من أسس الدیمقراطیة هي المساواة القانونیة السیاسیة، التي  المقصود من المساواة و
 یات التي یكفلها الدستور والقانون، وعهم بالحقوق والحرّ یز بین الأفراد في تمتّ تعني عدم التمیّ 

.3بمقتضى نص قانوني ة وق بالمصلحة العامّ لسبب متعلّ  لاّ خرق المساواة لا یجوز إ أنّ   
:ة  للمساواة في النظام الدیمقراطي فیما یليوتتمثل المظاهر الأساسی  

:المساواة أمام القانون-1  
ُ  و   الدستور  وقد نصّ  .4جمیعهم سواسیة أمام تطبیق القانونأفراد المجتمع  ا أنّ قصد بهی

ه ، وهذا معناه أنّ >> 5المواطنین سواسیة أمام القانون كلّ <<  الجزائري على هذا المبدأ بأنّ 
أي أو بسبب المولد أو العرق أو الجنس أو الرّ  م القانونیز أماهناك أي تمیّ لا یمكن أن یكون 

.جتماعیاظرف آخر سواء كان ظرفا شخصیا أو إأي شرط أو   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.203داوود الباز، المرجع نفسه، ص -1  
.40،ص1998جورج طرابیشي، في ثقافة الدیمقراطیة، الطبعة الأولى، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت لبنان،  -2  
.334أحمد صابر حوحو، المرجع السابق، ص  -3  
.35ابق، ص فؤاد عبد المنعم أحمد، المرجع الس-4  
 07/12/1996مؤرخ في  438-96، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي رقم 29المادة  -5

ق بإصدار نص تعدیل الدستور، جریدة رسمیة عدد    .6، ص 08/12/1996بتاریخ  76یتعلّ
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اواة الفعلیة في ظروف المساواة أمام القانون لیس معناه المس لى أنّ من التنبیه هنا إ ولابدّ 
یز في المعاملة أو في ع الجمیع بحمایة القانون دون تمیّ یتمتّ  الحیاة المادیة، بل المقصود أنْ 

.1تطبیقه علیهم  
:المساواة أمام القضاء -2  
بالفصل بین المتقاضین لا تختلف بإختلاف الوضع جهة القضاء التي تقوم  ویعني بها أنّ  

د هذا وقد تجسّ . 2ضاء تبعا لتخصصاتهاع جهات القیمنع من تنوّ جتماعي لهم، وهذا لا الإ
. >> 3قضاءسواسیة أمام ال الكلّ  << على أنّ  المبدأ في الدستور الجزائري الذي نصّ 

أمام محكمة واحدة بحیث لا تختلف  جمیع المواطنین یقفون نّ وبمقتضى هذا المبدأ فإ
لك العقوبات ا، وكذةً دَ حَ وَّ لتقاضي مُ جراءات ابإختلاف الطبقات الإجتماعیة، كما تكون إ

.للجرائم  رةالمقرّ   
:المساواة في الحقوق السیاسیة -3  
حیث المشاركة في شؤون  والمقصود منها تلك الحقوق التي یتساوى المواطنون فیها من 

أو ستفتاء شعبي وحق الترشح للبرلمان الحكم والإدارة، كحق الإنتخاب وحق الإشتراك في إ
ةلرئاسة  ت معظم الدساتیر على هذا الحق، وخصوصا وقد نصّ . 4الدولة والوظائف العامّ

مواطن تتوفر فیه  لكلّ  <<ه على أنّ  نها الدستور الجزائري الذي نصّ مالحق في التصویت، و 
ُ  و بَ خِ تَ نْ الشروط القانونیة أن یَ  .>> 5َبخَ تَ نْ ی  

ة-4 :ویشمل  :المساواة في الأعباء والتكالیف العامّ  
.مام أداء الخدمة العسكریة المساواة أ اة أمام التكالیف الضریبیة والمساو   

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.35عبد المنعم أحمد، المرجع السابق، ص  فؤاد-1  
.242،ص 1994السید صبري، مبادىء القانون الدستوري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2  
.، الدستور الجزائري، المرجع السابق14/2المادة  -3  
.403، ص 1970عربي، القاهرة مصر، ، دار الفكر ال1ثروت بدوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ج  -4  
.، الدستور الجزائري، المرجع السابق50المادة  -5  
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ضریبة لك من خلال مساهمة الأفراد في أداء الاذیتحقق  و :المساواة أمام الضرائب -أ
الدستور الجزائري  قد نصّ  و .1عفاء ذوي المداخیل الضعیفةحسب مداخیلهم وثرواتهم مع إ

>> 2واطنین متساوون في آداء الضریبةكل الم<<  ى أنّ علالك حینما نصّ على ذ  
مواطنین بأداء لتزام جمیع الالك من خلال إذ و: المساواة في أداء الخدمة العسكریة -ب

.3من كان یعاني من عدم القدرة البدنیة أو العقلیة لأداء هذا الواجب لاّ الخدمة العسكریة، إ  
:ةمّ نتفاع بالمرافق العاالمساواة في الإ  -5  
ُ  و َ ة بما تُ نتفاع بالمرافق العامّ جمیع المواطنین سواسیة من حیث الإ به أنّ  دُ صَ قْ ی من  هُ مُ دِّ ق

.إقتصادیة خدمات للمجتمع، سواء كانت مرافق إداریة أم تجاریة أم  
لتحاق بالتعلیم تسهر الدولة على التساوي في الا <<ه نّ ئري على أالدستور الجزا قد نصّ  و

.>>5عایة الصحیة حق للمواطنینالرّ <<  یضا على أنّ أ كما نصّ  ،>> 4والتكوین المهني  
نسان ة بشكل عام، وعدم مراعاة حقوق الإنكار مبدأ المساواإ لیه هو أنّ وما تجدر الإشارة إ

نكار المساواة السیاسیة بین إ نّ الك فإلى الدیمقراطیة، وكذالسلمي إ لِ حوُّ رص التَ یحول دون فُ 
قرار مبدأ الأهلیة، ومن هنا كان العمل من أجل إ للفتن و الحروب المواطنین یفتح الباب

ضات نتفافالحروب الأهلیة والإ. سیع نطاقهاعتراف بحقوق المواطنة وتو المساواة و الإ
.6نتیجة لغیاب المساواة لاّ الشعبیة لم تقم عبر التاریخ إ  

ُ  هذا و ُ الحرّ  أنّ  ظُ حَ لاَ ی  فقهاءأغلب ال لك لأنّ اذ معا، و ذكرانیة والمساواة نجدهما في الغالب ی
ع ذا لم تكن هناك مساواة بین الأفراد في التمتّ ه إي أنّ یة بدون مساواة، أه لا حرّ أنّ  نَ وْ رَ یَ   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.224فؤاد عبد المنعم أحمد، المرجع السابق، ص -1  
.، الدستور الجزائري، المرجع السابق64المادة  -2  
.404ثروت بدوي، المرجع السابق، ص  -3  
. ، الدستور الجزائري، المرجع السابق53/4المادة  -4  
.الجزائري، المرجع السابق، الدستور 54/1المادة  -5  
.   36 - 35المرجع السابق، ص  علي خلیفة الكواري، -6  
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یة ه توجد حرّ ه لا یصح حینئذ الإدّعاء أنّ یة، فإنّ .1بالحرّ  

.مبدأ الفصل بین السلطات: الفرع الثالث  
لى فلسفة القرن الثامن عشر، حیث نجد صیاغته الحدیثة یعود مبدأ الفصل بین السلطات إ

سلاحا من أسلحة الكفاح ضد الحكومات  هعتبار لمونتسكیو، بإ"  روح القوانین "في كتاب 
.2لتي كانت قائمة على تركیز السلطاتالمطلقة ا  

ئات دأ هو توزیع وظائف الدولة على هیالمقصود من هذا المب نّ على نحو العموم فإ و
منها عن الأخرى في مباشرة وظیفتها، بحیث یتحقق داخل الدولة سلطة  لٌّ كُ  لُّ قِ تَ سْ منفصلة تَ 

تها تنفیذ هذه القوانین، وسلطة قضائیة تشریعیة وظیفتها وضع القوانین، وسلطة تنفیذیة مهمّ 
.3الخصومات تها الفصل في المنازعات ومهمّ   

ان یتمادى في الإنس ستبداد، لأنّ ي إلى الإواحدة یؤدّ  دٍ تجمیع السلطات في یَ  لك أنّ اذ
 لاّ الك إلا یتحقق ذ وضع قیود لتلك السلطة، و بَ جَ لك وَ امن ذ للحدّ  و إستخدام حقه وسلطته،

بین هیئات  ةً عَ زَّ وَ ذا لم تكن السلطات مُ لة لها، وعلیه لا قیمة للقوانین إبوجود سلطة مقاب
عند إعتدائها على منها الأخرى  لٌّ كُ  فُ وقِ تُ  ة، ومختلفة تعمل من أجل تحقیق المصلحة العامّ 

. 4ختصاصاتهاإ  
عند عدم  لاّ لحكومات المعتدلة، وهي لا تتحقق إفي ا لاّ یة السیاسیة لا یمكن ضمانها إفالحرّ 

ستخدام السلطة یجب أن یقوم النظام التعسّف في إستعمال الحق، وللوصول إلى عدم إساءة إ
  . 5السلطة دُّ حُ السلطة تَ  على أساس أنّ 

لى فصل البرلمان عن الحكومة من جهة، الفصل بین السلطات یهدف إمبدأ  لهذا نجد أنّ 
  ضعاف سلطة الحكام، كما ام من جهة ثانیة، لضمان إستقلالیة وإ وفصل القضاء عن الحكّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .334أحمد صابر حوحو، المرجع السابق، ص -1
  . 183نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -2
  .184-183نعمان أحمد الخطیب، المرجع نفسه، ص  -3
  .166سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص  -4
  . 140فظ، المرجع السابق، ص أشرف حا -5
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كن سلطة ذا لم تفي إیة تنتالحرّ  ستبداد، لأنّ یهدف إلى المحافظة على الحریة ومنع الإ
  .1امالقضاء منفصلة عن الحكّ 
ُ  نْ ه من الأفضل أَهناك من یرى أنّ  نّ وهنا تجدر الإشارة إلى أ على مبدأ الفصل بین  قَ لَ طْ ی

لخاطئ لهذا ب الفهم اجل تجنّ الك من أوذ"  السلطاتعدم الجمع بین  "السلطات تسمیة مبدأ 
  .2في الفصل بین سلطات الدولة الثلاثف رّ المبدأ الذي قد یقود إلى التط

یز بین أنواع الأنظمة لى التمیّ بین السلطات جرى الفقه الدستوري عل وعلى ضوء مبدأ الفص
بالتعاون المتبادل بین  فحیث یكون هذا الفصل من المرونة التي تسمح. السیاسیة المعاصرة

و حیث یتمّ الفصل بین هذه السلطات بالجمود و  ،السلطات نكون بصدد نظام برلماني
ا النظام المجلسي أو حكومة الجمعیة فهو صورة أمّ  المغالات نكون بصدد نظام رئاسي،

 دماج السلطةالك إلى إمن ذ لاً دَ ر فیها النظام لمبدأ الفصل بین السلطات، ویذهب بَ یتنكّ 
  .3وتركیزها بید الهیئة التشریعیة

النظام الدیمقراطي یقتضي لقیامه عدم الجمع بین السلطات في ید فرد  نّ من هذا المنطلق فإ
من السلطة  لٍّ یكفل عدم الجمع بین كُ  نْ أو هیئة واحدة، وعلى الدستور الدیمقراطي أَ

ُ االتشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة، وعلیه لتحقیق ذ  صات كلّ ختصاإ نَ یِّ بَ لك أن ی
ة منها إیقاف الأخرى عند حدود واحد لُّ كُ  كِّنُ مَ ختصاصات تُ سلطة من السلطات الثلاث، إ

ختصاصات بین السلطات الثلاث صاصاتها الدستوریة، ویجب أن یراعى في توزیع الإختإ
لدولة بدورها بها قیام اختصاصات جمیع أبعاد السلطة التي یتطلّ تشمل تلك الإ نْ ضرورة أَ

 ُ ضرورة التوازي بین السلطات الثلاث، فضلا عن ضرورة مراعاة  اعَىرَ كاملا، كما یجب أن ی
  .4تجاه المجتمع الذي تحكمهبما یكفل قیام الدولة بوظائفها إ التعاون بینها،

  و تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات و إن كان الهدف الجوهري منه ه فیه أنّ  ا لا شكّ وممّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 338أحمد صابر حوحو، المرجع السابق، ص -1
  . 338أحمد صابر حوحو، المرجع نفسه، ص  -2
  . 184نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -3
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ُ فرد أو مؤسّ  دِ ضرورة عدم الجمع بین السلطات في یَ  الدولة من أداء وظائفها  نُ كِّ مَ سة بما ی
الأخذ ة التي تترتب عن هناك مجموعة من النتائج المهمّ  أنّ  لاّ إتجاه المجتمع الذي تحكمه، إ

  : هاالتي من أهمّ  بهذا المبدأ، و
لسلطة بهذا فا ،خضوع الحاكم والمحكوم للقانون حیث یتمّ  :مبدأ المشروعیة ضمان-1

فاتها إذا ما ر بطلان تصرّ مها ویرسم حدود عملها ویقرّ الذي ینظّ المعنى تخضع للقانون 
  .1ته أو خرجت عن قواعدهخالف

دستور في العالم المعاصر، ویجري في هذا الدستور لى ن هنا فالنظام الدیمقراطي یحتاج إم
ذین لا یؤمنون وال .تحدید حقوق الشعب الرئیسیة ونطاق صلاحیات الحكومة وأجهزة الدولة

َ جُ وُ  ما هم في الحقیقة یمنحون الحق للسلطة في فرض رغباتها ونّ بمثل هذا الدستور إ  اتِ ه
  .2ستبدادنظرها على الشعب وحینئد یهیمن الإ

ختصاصاتها  مَّ ومن ثَ  ة في الدولة وبموجب الدستور الذي یحدّد وظائفها وإ فإنّ الأجهزة العامّ
قابة أَ أم  سواء كانت رقابة سیاسیة أم قضائیة ا،هَ رُ وَ صُ  یĎا كانت طبیعتها وتبقى خاضعة للرّ

  .3شعبیة
یات -2 في الحكومات المعتدلة،  لاّ یة لا توجد إالحرّ  لك أنّ اذ: منع الإستبداد وحمایة الحرّ

د السلطة یة دائما فهي تتحقق فقط حینما تتقیّ ولكن حتى في الدول المعتدلة لا توجد الحرّ 
ستبداد ما لم یكن ي إلى الإالتمادي في إستعمال السلطة یؤدّ  كما أنّ . ستعمالهاویمتنع إساءة إ

ن رقابة متبادلة هو وبهذا یكون مبدأ الفصل بین السلطات بما یحققه م. هناك حدود توقفه
َ  یاتهم، لأنّ الكفیل بصیانة حقوق الأفراد وحرّ  واحدة أو هیئة  دٍ جمع السلطات وتركیزها في ی

  .4یاتستبداد وضیاع هذه الحقوق و الحرّ م والإلى التحكّ ي إواحدة سوف یؤدّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ
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ة، ترجمة سرمد الطائي، الطبعة الأولى، دار الفكر ، دمشق  -2 ، 2003سوریا، محمد خاتمي، الدیمقراطیة و حاكمیة الأمّ
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حیث یعمل هذا المبدأ على تقسیم الوظائف المختلفة للدولة على  :تحقیق إتقان العمل -3
دأ التخصص وهذا یتفق ومب تقان هذه الهیئات لعملها،ي إلى إة، وهذا بدوره یؤدّ هیئات مستقلّ 

  .1نتقافي العمل الذي یحقق الإجادة والإ
ور یمنع تركیز السلطة في ید فرد النظام الدیمقراطي یقتضي وجود دست م یتضح أنّ ا تقدّ ممّ 
  .ةمن توزیعها على هیئات مستقلّ  نة، بل لابدّ و هیئة معیّ أ

  مقارنة الأسس الدستوریة بین النظام الإسلامي والنظام           : المطلب الثالث
  .الدیمقراطي                

ق في هذا المطلب إ الأسس التي یقوم علیها النظام لى مقارنة موضوعیة بین سوف أتطرّ
یات رّ ث الح، ومن حی)الفرع الأول(  ةلك من حیث الحاكمیّ اسلامي والنظام الدیمقراطي، وذالإ

  ).الفرع الثالث(، وأخیرا من حیث الفصل بین السلطات )الفرع الثاني(منهما لٍّ والمساواة في كُ 
  .النظام الدیمقراطي ة بین النظام الإسلامي ومبدأ الحاكمیّ : الفرع الأول

ِ م یتضح جَ من خلال ماتقدّ   تعالى الحكم الله نّ النظام الإسلامي یستند في أساسه على أ ا أنّ یĎ ل
سلامیة هو المرجع الأساس الذي یقوم علیه ماجاءت به الشریعة الإ وحده، وبعبارة أخرى أنّ 

   . ام الإسلامي، ومن هذا المنطلق فإنّ السیادة المطلقة في الإسلام للشرع لا للشعبالنظ
 َ بل  السیادة للشعب، مثل هذه على أنّ  واحد من نصوصه یدلّ صٌ ذالك أنّ الإسلام لم یأتِ ن

التشریع هو  أنّ  و ،2على أنّ السیادة للشرع لا للشعب میع النصوص قد نصّت صراحةإنّ ج
ُ  ة، وأنّ ما أتى به الوحي، لا مجلس الأمّ  ُ جَ رْ القانون الذي ی إلیه عند الإختلاف والمنازعات  ع

  .3جماع والقیاسة والإما هو القرآن والسنّ نّ إ
   ئز كاالرّ  سلامي أحد أهمّ في النظام السیاسي الإة ة الإلهیّ ركن الحاكمیّ  رَ بِ تُ عْ من هذا المنطلق إِ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 186نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص -1
، و 36، سورة الأحزاب الآیة 105و  65، سورة النساء الآیة 10، سورة الشورى الآیة 59- 58أنظر سورة النساء الآیة  -2

  .48سورة المائدة الآیة 
  .58محمود الخالدي، المرجع السابق، ص  -3
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  مي لاالمفهوم السیاسي الإسلا قَ فْ التي یقوم علیها هذا النظام، ذالك أنّ القانون الكامل وِ 
ُ  ة، ومن خلال هذه الحاكمیّ  لاّ یتحقق إ نْ یمكن أَ : ماتة مقدّ لك من خلال عدّ اعلى ذ لُّ دَ تَ سْ ی

ِ دَ ا لكونه مَ مّ الإنسان یمیل نحو الحیاة المدنیة، إ نّ إ: مة الأولىالمقدّ  - ا بالطبع، أو لكونه یً ن
                                                                           .ا بالطبعمً دِ خْ تَ سْ مُ 
ف أعضاء المجتمع على وظائفهم بتعرّ  إلاّ  جتماعیة لا تستقرّ الحیاة الإ أنّ : مة الثانیةالمقدّ  -

  .بالتشریع لاّ إ وحقوقهم، وهذا لا یتسنىَّ 
ة شروط، جتمعت فیه عدّ یقوم بها إلاّ من إة لا ة التشریع الشاقّ مهمّ  أنّ : مة الثالثةالمقدّ  -

یبني  نْ أَ نتفاعه من القانون الذي وضعه، وع الكاملة بالإنسان، وعدم إرِّ شَ معرفة المُ : هاأهمّ 
  . یمانقانونه على صرح الإ

ق لفي االله تبارك وتعالى خا لاّ الشروط لا توجد على وجه الكمال إ هذه أنّ : مة الرابعةالمقدّ  -
  .1البشر

ستقرار الحیاة الإتیجة هي أنّ الن و من خلال  لاّ إ جتماعیة لا یتمّ ه إذا كان القانون الكامل وإ
ى عنها في النظام نَ  غِ ة تصبح ضرورة لالهیّ ة الإالحاكمیّ  لهي، فهذا معناه أنّ التشریع الإ
  .سلاميالسیاسي الإ

ِ  لاَِّ إ مُ كْ الحُ  نْ إِ { : كن في قوله تعالىلى هذا الرّ قد أشار القرآن الكریم إ و ُ عْ تَ  لاَ  نْ أَ رَ مَ ، أَهِ لَّ ل وا دُ ب
ُ یَّ إِ  لاَّ إِ  ِ ا، ذَ اه َ  ینُ الدِّ  كَ ل  .} 2مُ یِّ الق

ة لأحد و أعطاه حق التشریع االله تعالى إذا منح حق الحاكمیّ  أنّ  لیه هناتجدر الإشارة إ و ما
َ طار الصلاحیات المُ بالتبعیة في إ وضع القوانین، ه سیمتلك حق الأمر والنهي و نّ إلیه فإ ةِ ضَ وَّ ف

برز لهذا والمثال الأ. وعصیانه عصیان االله ،وأمره أمر االله ،ولایة االله وتكون ولایته حینئذ
        عون بوجوب الطاعة في یتمتّ  ة وهیّ ذون للأوامر والقوانین الإلالمفهوم هم الأنبیاء، فهم المنفّ 

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
ة والعقل، الدار الإسلامیة، -1   .500، ص 1990لبنان، بیروت جعفر السبحاني، الإلهیات بین الكتاب والسنّ
  .40سورة یوسف، الآیة  -2
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عْ إطار  ُ  نْ مَ { : لهم، قال تعالى اةِ طَ الولایة المُ َ طَ أَ دْ قَ فَ  ولَ سُ الرَّ  عْ طِ ی   :، وقال أیضا} 1َهاللَّ  اع
ِ  انَ اكَ مَ وَ {  َ ذَ إِ  ةٍ نَ مِ ؤْ مُ  لاَ  وَ  نٍ مِ ؤْ مُ ل ُ لَ  ونَ كُ یَ  نْ ا أَرً مْ أَ هُ ولُ سُ رَ  وَ  هُ ى اللَّ ضَ ا ق   .} 2مْ هِ رِ مْ أَ نْ مِ  ةُ رَ یَّ الخِ  مْ ه

م سولفالرّ    .3عمشرّ  في حیاته حاكم و الأكرم صلى االله علیه وآله وسلّ
طار تمارس سیادتها في إ ة أنْ هل یمكن للأمّ : لكن السؤال المطروح في هذا المقام هو

  .المبادئ والنصوص الشرعیة؟
ق سلامي، فتفرّ ة في النظام الإهنا ظهرت دراسات حول مدى وجود مبدأ سیادة الأمّ  و

واد بهذا المبدأ، ومن رُ  الإسلام قد أخذ لى أنّ ن، إحداهما إتجهت إیْ ئفتَ الباحثون فیه إلى طا
 و ،" صول الحكمحقیقة الإسلام وأ" هذه الطائفة محمد بخیت المطیعي في كتابه المعروف 

سلام الإ"  زاق في كتابهعلي عبد الرّ  ، و"السیاسة الشرعیة "  ف في كتابهعبد الوهاب خلاّ 
ة المحاماة الشرعیة، زاق السنهوري من خلال بحث له منشور بمجلّ ، وعبد الرّ " وأصول الحكم

  .4"النظریات السیاسیة الاسلامیة "  س في كتابهومحمد ضیاء الریّ 
ادِ  لى أنّ ا الطائفة الثانیة فقد ذهبت إأمّ  و وَ ا عبد الحمید هَ الإسلام لم یأخذ بهذا المبدأ، ومن رُ
ُ لك صلاح دَ ا، وكذ" سلامنظام الحكم في الإ" ولي في كتابه مت ته الخلیفة تولیّ " وس في كتابه ب
  .5" عزله و

ة الذي هو سیادة الأمّ  ،یه في هذا المقام ونحن في هذا القرنلإیشار  نْ نجاز یمكن أَإ لكن أهمّ 
وهي  .طار الدیمقراطیة المبدئیة أو الجمهوریة المذهبیةها سیادة في إلیها البعض لكنّ دعا إ

آراء الناس أساس قیام  لُ كِّ شَ سلامیة، حیث تُ ومبادئ الشریعة الإ تتناقض مع أسسسیادة لا 
   ب الشریعة الك في إطار مذاهذ ما یتمّ نّ د أو شرط وإ الحكومة، ولكن لا بشكل مطلق ودون قی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 80سورة النساء، الآیة -1
  .36سورة الأحزاب، الآیة  -2
تي، المرجع السابق، ص أحمد ج -3   . 49 -48نّ
طیف، الدولة الإسلامیة وسلطتها التشریعیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة مصر،  -4 حسن صبحي أحمد عبد اللّ

  .222دون سنة طبع، ص 
طیف، المرجع نفسه،   -5   .226حسن صبحي أحمد عبد اللّ
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اس حق إبداء آرائهم، ویمكنهم أن یرشحوا   أنفسهم أو ینتخبوا غیرهم ولكن كلّ  الإسلامیة، فللنّ
  .ذالك مع لحاظ قواعد المذهب الخاص

ة الحكم، كان في هذا النوع من السیادة وتسلیمه سدّ  يٍّ نتخاب أَن إه لا یمكنّ ومن الطبیعي أ
ما السیادة هنا لها نّ المجلس البرلماني، وإ  لِ بَ یقع موقع الموافقة من قِ  نْ ي قانون أَولا یمكن لأ
  .1ساسیرسمها المذهب الأ إطار وحدود
عب سواء في التشریع أو التنفیذ، راء الشفي هذا النوع من السیادة هو آ المدار نّ وعلى هذا فإ

من السلطات  ساس لأيٍّ ده المذهب الأطار ما یحدّ ما هو في إنّ إ لك لیس مطلقا، واذ نّ أ إلاّ 
  .2، التشریعیة والتنفیذیة والقضائیةالثلاث

نظمة ة أو الشعب التي تستند إلیه الأنا نجد في مبدأ سیادة الأمّ نّ الك فإوعلى عكس من ذ
على حریة مطلقة  دة بشرط أو قید، وبالتالي فهي تقومالدیمقراطیة سیادة مطلقة غیر مقیّ 

یة خارجة عن قواعد نة، حتى ولو كانت هذه الحرّ طار ضوابط و مبادئ معیّ ولیس في إ
  .عن القواعد الأخلاقیة نسانیة، فضلاً الفطرة الإ

ة التي یحترمها الإسلام ویجعل لها مكانا في نظامه ومن هنا یتضح التمایز بین سیادة الأمّ 
  .ة التي یقوم علیها النظام الدیمقراطيمّ السیاسي وبین سیادة الأ

یات بین النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي: الفرع الثاني   .مبدأ الحقوق والحرّ
یاته في إطار الضوابط بحقوق الفرد وحرّ  فُ رِ تَ عْ سلامي یَ الفكر الإ أنّ  3متقدّ ا ضح ممّ تّ إ

یات في زمن لم یكن للفرد فیه حق أو سلام تلك الحقوق والحرّ والقواعد الشرعیة، وقد أعلن الإ
  .یة في وجه السلطةحرّ 

ك هنا وأنّ للشعب حقوقا لدى السلطة،  سلامیة مفادها أنّ ر الفكر الإسلامي عن فكرة إفقد عبّ 
  .لى جانب ما تمتلك من حقوق وصلاحیاتمسؤولیات تقع على عاتق السلطة إ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .226ناصر مكارم الشیرازي، المرجع السابق، ص -1
  .226زي، المرجع نفسه، ص ناصر مكارم الشیرا -2
  .60ص  الفصل الأول  الفرع الثاني من المطلب الأول، المبحث الثاني منراجع  -3
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لف ومئة عام تقریبا كان علي بن أبي طالب رح فكرة المجتمع المدني ونحوها بأطتُ  فقبل أنْ 
م االله   نْ د أَجرّ ، حیث بم>>ى علیه لَّ وَ لي حق الوالي ولكم حق المُ  نّ إ<< : لوجهه یقو كرّ

ً حَ  ةَ مَّ ثَ  نّ نقول إ سلام مشروعیة السلطة في الإ نّ إ. هناك واجب ومسؤولیة في مقابلة ا سیكونق
تتولى توظیف  نْ أَ: ي السلطة حق الشعب، والآخرتؤدّ  نْ أَ: حدهماد بشرطین، أتتحدّ 

  .1تها في أطر موضوعیة جرى تحدیدهااصلاحی
لاسلامي لیس مأخوذا في النظام ا یاتمبدأ الحقوق والحرّ  من هذا المنطلق یمكن القول بأنّ 

  .ین الإسلاميتصالا وثیقا بمبادئ الدّ بل هو فكرة متصلة إ سلامیةمن جذور غیر إ
ُ  و لهذا   :  بالقول"  بریز في تلخیص باریزتخلیص الإ" عة الطهطاوي في كتابه رفا رُ بِّ عَ ی
ُ  نُ یْ یة ویرغبون فیه، هو عَ ونه الحرّ یسمّ  ما و<<  نصاف، علیه عندنا العدل والإ قُ لَ طْ ما ی

الأحكام والقوانین، بحیث لا یجور الحاكم  قامة التساوي فيیة هو إالحكم بالحرّ  لك لأنّ اوذ
  .>> 2نسان، بل القوانین هي المحكمة المعتبرةعلى إ
والمسلمین سر للعرب سباب العمران لا یتیّ م في المعارف وأالتقدّ  ین التونسي أنّ د خیر الدّ ویؤكّ 

سیس على ات سیاسیة تناسب التنظیمات التي نشاهدها عند غیرنا في التأجراء تنظیمدون إب
ة هما ملاك القوّ لا یخفى أنّ  صلان في شریعتنا، وهما أ نِ یْ تَ یة اللَّ العدل والحرّ  يْ تَ امَ عَ دَ 

  .3ستقامةوالإ
لا  ،فیه سَ ارَ مَ تُ الحیاة لِ مجال في  لى كلّ یات في الإسلام كأصل عام إالحقوق والحرّ  كما تمتدّ 

صلى االله علیه وآله وسلم من ه ة نبیّ ماجاء في كتاب االله تعالى وسنّ  لاّ الك إها في ذیحدّ 
  .4نواهي
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  . 20 - 19محمد خاتمي، المرجع السابق، ص -1
ة عالم المعرفة، )یة في فجر النهضة العربیة العدالة و الحرّ ( عزّت قرني،  -2 ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و مجلّ

  . 37، ص 30، عدد 1980الآداب، الكویت، 
  . 7عزّت قرني، المرجع نفسه، ص  -3
مصطفى أبو زید فهمي، فنّ الحكم في الإسلام، الطبعة الثالثة، مؤسسة المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة مصر،  -4

  . 482 -481، ص 2003
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هي  الى تحقیقهالمساواة التي سعت الشریعة الإسلامیة إ لى أنّ كما تجدر الإشارة أیضا إ
ن أصحاب المراكز المتماثلة في دة یجري فیها التساوي بین الأفراد، كالمساواة بیمساواة مقیّ 

ُ ن إذا تساوت ظروفهم إستفادة من وضع معیّ الإ عنه بالمساواة  ربَّ عَ تجاه هذا الوضع، وهو ما ی
ختلاف المطلقة بین الأفراد في جمیع الأحوال دون النظر إلى إ القانونیة، ولیست المساواة

  .1ستعدادات والمهاراتت في المواهب والإالظروف والتفاوُ  الشروط و
سلامي والمساواة في النظام السیاسي الإ یاتالحقوق  والحرّ  مبدأ نّ من هذا المنطلق یتضح أ

ُ  ید، فبینما نجد هذا المبدأید وعدم التقیّ في النظام الدیمقراطي من حیث التقیّ ز عنه یتمیّ   سُ ارَ مَ ی
ُ في النظام الإسلامي في إ  سُ ارَ مَ طار قواعد وضوابط شرعیة، نجده في النظام الدیمقراطي ی

من  یة لا تمس بحقوق الآخرین، وهنا لابدّ بدون وجود ضوابط وقواعد مادامت تلك الحرّ 
لقة فیه مغالطة، فمثلا لو یة المطعطاء الحرّ عدم المساس بحقوق الآخرین مع إ أنّ  لىالتنبیه إ

یة التي یكفل ا من الحرّ ي في النظام الدیمقراطي سنجده نوعنحلال الأخلاقنظرنا إلى حالة الإ
یة ا في مثل هذه الحرّ نَ عَّ مَ بدون قیود أو ضوابط، بینما لو تَ  سُ ارَ مَ حمایتها هذا النظام، حیث تُ 

یة الحرّ  نَّ فإ مَّ یة، ومن ثَ هناك من لا یرضى بمثل هكذا حرّ  ن لأنّ نجدها تمس بحقوق الآخریس
ستفزاز مشاعرهم الفطریة اس بحقوق الآخرین، أو على الأقل إلى المسي حتما إالمطلقة ستؤدّ 

  .الأخلاقیة و
 Ďسلامي النظام الإ من لٍّ ضنا لمبدأ الحقوق والحریات في كُ ا من خلال تعرّ كما یتضح جلی

یات في النظام الحقوق والحرّ  هناك فرقا جوهریا یتمثل في أنّ  والنظام الدیمقراطي أنّ 
حیث یشترك جمیع الناس في الحقوق  ،ما تقوم على أساس أخلاقي ودینينّ الإسلامي إ

 لك على الناس جمیعا لااه یطالب بذنّ سواء، فإذا طالب الإسلام بالعدل فإ والواجبات على حدّ 
  .ة أخرىمن أمّ  ته أوسلام فردا من أمّ یعامل الإ نْ ولا فرق بین أَ أسودهم وأبیَّضهم، فرق بین

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یة السیاسیة في النظام الدستوري المعاصر و الفقه الإسلامي -1 دراسة مقارنة في الأصول النظریة و  –علي قریشي، الحرّ
یة الحقوق، جامعة الإخوة ( ، -آلیات الممارسة مع التطبیق على الوضع في الجزائر  رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلّ

  . 46، ص ) 2004منتوري، قسنطینة، 



93 

  یات أساسه سیاسي بالدرجة الأولى، الحقوق والحرّ  مبدأ بینما نجد في النظام الدیمقراطي أنّ 
الاسلام جعل من  نّ ة الذي ینتسب إلیها الفرد، وبعبارة أخرى إفهو یدور في محور الأمّ 

ُ الحقوق والحرّ  لى تحسین علاقة الناس مع بعضهم عالمي إنساني، یهدف إ دٍ عْ یات ذو ب
َ ضَ وَ  ون أو الوطن، وَ البعض من غیر النظر الى الجنس أو اللّ    .على هذا الأساس تعالیمه ع

 لكلّ  لى القانون، فكما أنّ یات كما ینظر إلى الحقوق والحرّ ه ینظر إنّ ا النظام الدیمقراطي فإأمّ 
یات في هذا الحقوق والحرّ  رُ وَ حْ مِ یاتها، فَ ة حقوقها وحرّ أمّ  لك لكلّ اة قانونها الخاص، فكذأمّ 

غیرها من الأمم، فإذا كان  بقطع النظر عنة التي یعمل لصالحها السیاسیون النظام هو الأمّ 
لك هضم لحقوق اكان في ذ نْ إِ  سائر الأمم یقومون به حتى و ة ویضرّ مّ هناك عمل ینفع الأ

  .یات سائر الأمموحرّ 
یة والشاهد على ما نقول هو الواقع السیاسي العالمي والذي یشهد على وجود دول تتمتع بأحقّ 

مات تتمتع بأبسط مقوِّ  یحق لدول أخرى أنْ فعل أي شيء تراه مصلحة لها ولشعوبها، بینما لا 
َ لِ وَ یات والمساواة في دُ یة، فالدول التي تتغنى بمبدأ الحرّ نسانیة، ومنها الحرِّ الحیاة الإ ا هي ه

تحدة مة هذه الدول الولایات المخرى، وفي مقدّ ا التي تحارب هذا المبدأ في دول أنفسه
سیاستها الخارجیة على  تْ نَ حدیث، والتي بَ ستعمار في العصر الالأمریكیة الداعم الأكبر للإ

ِ الدعم اللاّ    .سرائیلا یسمى بدولة إمَ محدود ل
ك تقرأ الصحف أنّ  لابدّ  <<:  " غریغ بالاست" ا داخل الولایات المتحدة الأمریكیة فیقول مّ أ

مة تجاریا وتشاهد التلفزیون، لذا فأنت تعرف نوع التقاریر الصحفیة التافهة والمسطحة والمسمّ 
    مالم تقرأه في نیویورك تایمز(تسمي هذا الكتاب التي تحصل علیها في أمریكا، یمكنك أنْ 

 شهر من قبل خمسة أ: ، على سبیل المثال)cbsو ما لا یمكنك مشاهدته على محطة 

 57.700ص من للتخلّ ) جیب بوش(ك حاكم فلوریدام، تحرّ 2000نتخاب تشرین الثاني لعام إ
ُ نّ فترض أتین یَ ا من قائمة المصوِّ شخصً    .سمح لهم بالتصویتهم مجرمون لا ی

  .اهم كانوا مذنبین لكونهم زنوجً في الحقیقة معظمهم كانوا بریئین من الجرائم، ولكنّ 
ة ها كانت الأمّ ة، ولكنّ هذا التقریر للصفحة الأولى من الصحیفة الأولى في الأمّ  لقد كتبتُ 

 لصادرة في لندن وفي أختها صحیفةا )یانالغارد(بریطانیا، ظهر التقریر في صحیفة : الخطأ
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مكانك مشاهدته على التلفزیون أیضا بأروبا في التي تصدر یوم الأحد، وكان بإ) الأبزیرفر(
  .>> 1زیون بي بي سي الذي یبث تحقیقاتيبرنامج أخبار المساء على تلف

دولة دیمقراطیة فات الصادرة عن حاكم ولایة في أكبر مثل هذه التصرّ  وهنا قد یقول قائل بأنّ 
یات والمساواة الذي هو في العالم المعاصر لیس بالضرورة أن یكون منسجما مع مبدأ الحرّ 

 ونَ عُ دَّ یَ  نْ ماهو في مَ  ذاتها بقدر حد مبادئ الدیمقراطیة، فالعیب لیس في الدیمقراطیة بحدّ أ
  .ممارستها

ما مارسوه عبر التاریخ، بعض المسلمین و  یمارسه الأمر ینطبق أیضا على ما قول بأنّ أنا أ و
مارسه  وما ورة شيءساواة لجمیع الشعوب على ظهر المعمیة والمسلام الذي كفل الحرّ الإ نّ فإ

  .عبر تاریخهم شيء آخر بعض المسلمین
 لاّ یز السیاسي والإجتماعي بین العرب و غیرهم لم یكن إفالحكم الأموي الذي ظهر فیه التمیّ 

 ُ ، بل جاءت فترة لتعامل بالتساوي بین جمیع الأعراقة في اعدهم عن المبادئ القرآنیبسبب ب
عن مناصب كثیرة منها القضاء  فیها غیر العرب وفي جمیع المناطق يَ صِ قْ من أُ من الزّ 

ى التي عارضت الحكم الأموي وَ العدید من القِ  تمامة في الصلاة، ولهذا السبب ظهر والإ
  .2ینفوقع العدید من الثورات ضد الأمویّ 

  مبدأ الفصل بین السلطات بین النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي: الثالثالفرع 
الدعویة   لى جانب رسالتهرم صلى االله علیه وآله وسلم كان إكسول الأالرّ  نّ م به أمن المسلّ 

  .3سلطات الدولة الثلاث من تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة یتولى
و لا عند بیعة عمر  بي بكر ولا عند بیعة أ دْ دَّ حَ ختصاصات الخلیفة لم تُ إ ومن المعلوم أنّ 

ُ  عثمان، والسبب هو أنّ لا عند بیعة  َ النموذج الذي كان ی   على العقل السیاسي نُ مِ یْ ه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ریب والبرمجة، الطبعة الأولى، الدار العربیة غریغ بالاست، أفضل دیمقراطیة یستطیع المال شراءها، ترجمة مركز التع-1
  . 7، ص 2004للعلوم، بیروت لبنان، 

  .53 - 52أحمد الموصلي، المرجع السابق، ص  -2
یة ( ذبیح میلود، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،  -3 مذكرة ماجستیر في القانون الدستوري، كلّ

  .19، ص ) 2006تنة، الحقوق، جامعة الحاج لخضر، با
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 ةٍ دَّ حِ لكن مسألة الإختصاصات بدأت تطرح نفسها بِ . نموذج أمیر الجیش سلامي آنذاك هوالإ
ص في مسألة واحدة، وهي التي تتلخّ  التي أخذها الثوار على عثمان، و  من خلال المآخذ

  .لخإ...ف في خمس الغنائمأقاربه وتصرّ  نَ یَّ ختصاصاته، فقد عَ إ زَ اوَ جَ ه تَ نّ أ
ألا فما تفقدون من  <<: في الناس، وكان من جملة ماقاله بَ طَ خَ  هوعندما قامت الثورة ضد

یعني  - غ من كان قبلي ولم تكونوا تختلفون علیهكان یبلّ  رت في بلوغ ماواالله ماقصّ  ،حقكم؟
 تُ نْ كُ  مَ لِ رید؟ فَ مال، فمالي لا أصنع في الفضل ما أمن  لٌ ضْ فَ  لَ ضَ فَ  -عمر بن الخطاب

  .>>ا؟ امً مَ إِ 
ُ الفساق وأ كَ الَ مَّ ا عُ عزل عنّ أ<< : وه وقالوا لهوعندما حاصر  َ تَّ ستعمل علینا من لا ی على  مُ ه

 تُ نْ كُ  نْ ما أراني إذن في شيء إِ << : قال عثمانف ،>>علینا مظالمنا  دْ ردُ دمائنا وأموالنا وأ
  .>>من كرهتم، الأمر إذن أمركم  أعزل و مْ تُ یْ وَ هَ  نْ ستعمل مَ أ

نتقادات على لسان الخلیفة نفسه، لقد رفض إوهكذا كشفت الثغرة الدستوریة عن وجهها 
كما  >>فضل المال << ف في ختصاصاته التصرّ من إ ه كان یرى أنّ الثوار، ومطالبهم لأنّ 

ضمونه الحكم والسلطة یفقد م نّ ة و ألاّ ال والوُ ختیار العمّ من إختصاصاته وحده إ یشاء، وأنّ 
  .1ن هذه الإختصاصاتمِ  دَ رِّ ذا هو جُ إ

طة السیاسیة ما كان یجب أن تكون السل الخلیفة كان یرى أنّ  ا أنّ م یتضح جلیĎ ا تقدّ ه ممّ لعلّ 
رى لنفسه ما ه كان یلى أنّ ذلك راجع إ دة، ولعلّ ختصاصاته غیر مقیّ إ نّ في یده وحده و أ لاّ إ

سول لى الرّ نظرة المسلمین إ نّ واضح، فإ نِ یْ نَ ثْ الفرق بین الإِ  ، مع أنّ )آ ص(لرسول االله  كان
  .لى غیرهكانت تختلف عن نظرتهم إ) ص آ(كرم الأ
ل، حیث بموجبها ذهب ها تشریع منزّ وكأنّ  قد تركت هذه الوقائع والأحداث أثرها الیوم، و

سائر  صدار الدستور وسنّ ه لرئیس الدولة وحده حق تبني الأحكام الشرعیة وإ لى أنّ البعض إ
  .2القوانین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 80 -79محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص -1
  . 324ص محمود الخالدي، المرجع السابق،  -2
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مبدأ الفصل بین  وهذا معناه أنّ  زة بید رئیس الدولة،السلطة السیاسیة تكون مركَّ  ا یعني أنّ ممّ 
  .زعمهم سلامي على حدّ ء هو مبدأ لا ینسجم مع الفكر الإالسلطات في نظر هؤلا

  :السؤال المطروح في هذا المقام هو نّ الحقیقة أ
ات بإعتباره من منتجات الفكر الإنساني لام من مبدأ الفصل بین السلطسما هو موقف الإ

  سلامي؟غیر الإ
قت إلى موقف ائدة هذه المسألة التي تطرّ سلامیة الرّ لقد عالجت العدید من الكتابات الإ

نتهت إلى أسالإ ر جواز سلام یقرّ الإ نّ لام من المنتجات الحضاریة غیر الإسلامیة، وإ
ِ مَ لَ سْ أَ نفتاح على الحضارات الأخرى والتفاعل معها بعدالإ َ ت   .اه

ت ضقتصادیة التي تمخّ فالموقف الإسلامي السلیم من الأفكار التي في النظم الإجتماعیة والإ
نسان، لیس موقف سان الغربي عن الكون والحیاة والإنعن الحضارة الغربیة ومفاهیم الإ

و الحیاة جمیعا، م شؤون سلام ینظّ الإ لیس موقف القبول المطلق، لأنّ  فض المطلق والرّ 
یة في هذه نسانر جدید یطرأ على مظاهر الحیاة الإیتغیّ  فلا بد من عرض كلّ  لذالك

  .یر فیهحكامه الخاصة بهذا المجال الذي طرأ التغیّ المجالات على مبادئ الإسلام و أ
ُ  سلام لاوحینئذ فما خالف أحكام الإ ُ  نْ أَ دَّ ب ا ما نهائیا وبصورة قاطعة وحاسمة، وأمّ  ضَ رفَ ی

ُ  نْ الإسلام یرحب به، بعد أَ نّ لإسلام أو لم یخالفها فإم احكاإتفق مع أ  غَ بِ سْ یطبعه بطابعه وی
ِ مَ سِ  علیه من روحه و   .1زةالممیّ  هِ ت

في ید واحدة أو فصلها عن بعضها تركیز السلطة السیاسیة  وعلى هذا یمكن القول بأنّ 
التركیز  سلامي، بمعنى أنّ یدخل في باب المباح في الفكر الإ مانّ ة هیئات إوزیعها على عدّ بت

  .                        2لى مفسدةمنهما إ ي أيٍّ لا یؤدّ  جائز والفصل جائز بشرط أنْ 
  یات الأفراد ضد الفصل بین السلطات هو حمایة وضمان حرّ  ومن هنا فإذا كان هدف مبدأ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

زاق عید و محمد عبد الجبار، المرجع السابق، ص -1   . 165عبد الرّ
ان الأردن، یاتي، النظام السیاسي الإسلامي مقارنة بالدولة القانونیة، دار وائل للنشمنیر حمید الب -2 ، 2003ر والتوزیع، عمّ

  .64ص 
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وروحه لا تنكر الأخذ بهذا سلام مبادئ الإ نّ لذي یلازم جمع وتركیز السلطات، فإستبداد االإ
نسانیة وهو ضد الإستبداد الإیات و المساواة الحرّ  الإسلام یحترم و ینصّ على لأنّ  المبدأ،

على الأمر بالمعروف والنهي عن  یرغِّبأي و یة الرّ حترام حرّ وضد ظلم الأفراد، وهو مع إ
وتوجب تطبیق مبدأ الفصل بین  ة تسمح تماما بلهذه الروح العامّ  مَّ المنكر بل یوجبه، ومن ثَ 

  .1حترام الشرعیة هو من الإسلامیة وإ حقق مصالح الأفراد ویضمن الحرّ ما یُ  السلطات، لأنّ 
ق إلى قضالإسلام لم ی م جمیعا یتضح أنّ ا تقدّ وممّ  بالمفهوم  یة الفصل بین السلطاتتطرّ

حدى الأسس الدستوریة في ا المبدأ من المبادئ التي أصبحت إیعتبر هذ، حیث الحدیث
الدول القانونیة الحدیثة التي تستند على أساس دیمقراطي سلیم، لكن الإسلام في نفس الوقت 

بما یتلاءم  منتجات الحضارات الإنسانیة الأخرى ستفادة من كلّ الإتباعه من لم یمنع أ
  . ین الإسلامي الحنیفوینسجم مع مبادئ الدّ 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .199عبد الوهاب، المرجع السابق، ص محمد رفعت - 1
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 المبحث الثالث
 مفهوم مبدأ الشورى ومبدأ الدیمقراطیة

 
علیها النظام السیاسي في حد المبادئ الأساسیة الجوهریة التي یقوم یعتبر مبدأ الشورى أ

ق عن الكتاب د أساسه في الفكر الإسلامي المنبثمفهوم هذا المبدأ یج نَّ فإ مّ ومن ثَ  الإسلام،
ها الأنظمة ند علیتوفي المقابل یعتبر مبدأ الدیمقراطیة من المبادئ الجوهریة التي تس. لسنةوا

.ربيلمبدأ أساسه الفلسفي في الفكر الغحیث یجد هذا االدیمقراطیة الحدیثة،   
لا مفهوم مبدأ الشورى لاینسجم و  ین إلى أنّ من هذا المنطلق ذهب بعض المفكرین الإسلامیّ 

ر عن فكر واحد منهما ینتمي إلى فكر مغایّ  كلّ  عتبار أنّ الدیمقراطیة بإیتوافق مع مبدأ 
نسجام بین هذین لا محذور من محاولة التوفیق والإ هبینما یرى فریق آخر بأنّ  الآخر،

ین الإسلامي ة للدّ لك لا یتعارض مع الأسس والمبادئ الإسلامیة العامّ امادام ذ نِ یْ أَدَ بْ المَ 
.الحنیف  

:إلى مفهومي الشورى والدیمقراطیة من خلال ثلاث مطالب قتطرّ من هنا  سأ  
.أتناول فیه مبدأ الشورى في الفكر الإسلامي  :المطلب الأول  -   
. ربيیه مبدأ الدیمقراطیة في الفكر الغأتناول ف و :المطلب الثاني -   
.عقد فیه مقارنة بین مبدأ الشورى ومبدأ الدیمقراطیة أ و :المطلب الثالث -   
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.مبدأ الشورى في الفكر الإسلامي: المطلب الأول   
وأسس ، )الفرع الأول( ى من حیث تعریفه ض إلى مبدأ الشور من خلال هذا المطلب سأتعرّ 

).الفرع الثالث( ض إلى قواعد ممارستهتعرّ أ ، ثمّ )الفرع الثاني( تهمشروعیّ   
.تعریف الشورى: الفرع الأول  

:غوي للشورىالمعنى اللّ :  لاً وَ أَ   
.1ستشرته بمعنىالشین، ومنه شاورته في الأمر وإ  تعني المشورة بضمّ : الشورى لغة  

 وفتح الواو، لغتان، ةوسكون الواو، وبسكون المعجمی ةالمعجمی بفتح المیم وضمّ  ةُ رَ وْ شُ والمَ 
.2والأولى أرجح  

ا } رِ مْ ي الأَ فِ  مْ هُ رْ اوِ شَ وَ { :یل العزیزوفي التنز  ه فیه،، طلب رأیّ وشاوره في الأمر مشاورة، وشوارً
.ستنارإ ن وستشار أمره، تبیّ ر القوم، أي شاور بعضهم بعضا، وإ إشتوَ  و  
سیاسي أو قضائي أو  علمي أو فني ،ه في أمر مهمخذ رأیّ هو العلیم الذي یؤ : المستشار و

.3أو غیره المشورة ما ینصح به من رأيّ  و. أو نحوه  
.4ما عنده ستخرجتُ ه وإ شاورته في الأمر، أي طلبت رأیّ : قولوت  

ثنین كما تكون بین ها تكون بین إغوي للشورى یعطینا أنّ التعریف اللّ  نّ ومن هذا المنطلق فإ
 لعلمه وفكرهه رأیّ  ن یصلح قبول نصحه وأي لمن یستشیر ممّ ها تكون بالنصح والرّ جماعة، وأنّ 

ُ  الأمر یظهر و نّ أ ومكانته وتجاربه، و .5المشاورة صوابه من خطئه بالمشورة و نُ یَّ بَ ی  
:صطلاحي للشورىالمعنى الإ: ثانیا  

:لاح الفقهي هيطالشورى في الإص ذهب البعض إلى أنّ   
أي من ذوي الخبرة للتوصل إلى أقرب الأمور للحق .6إستطلاع الرّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
اد الجوهري، الصحاح للجوهري، ج -1 ین، 4إسماعیل بن حمّ ه،  1404بیروت لبنان، ، الطبعة الثالثة، دار العلم للملایّ

.   705ص   
، 1986، دار المعرفة، بیروت لبنان، 13أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج  -2

.341ص   
غة العربیة، القاهرة مصر، 1المعجم الوسیط، جإبراهیم أنیس وآخرون،  -3 ع اللّ . 499، ص 2013، مجمّ  
م بن منظور -4 .434، ص 2003، دار صادر، بیروت لبنان، 4الأنصاري، لسان العرب، ج  محمد بن مكرّ  
أي والمشورة، دار طائر العلم للنشر، جدّة، السعودیة،  -5 .5ه، ص 1419محمد الداه بن أحمد، الرّ  
.45، ص 1985قطر، دار قطري بن الفجاءة، نظام الحكم في الإسلام، عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، -6  
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ُ  ةِ رَ یَّ عرض الأمر على الخِ : الشورى هي وقال بعضهم .1المراد منه مَ لَ عْ حتى ی  

وي الخبرة أي من ذستطلاع الرّ إ: الشورى في الإصطلاح هي خر إلى أنّ وذهب البعض الآ
.2الأصوب فیه للتوصل إلى الأقرب للحق و  

ى هي الشور  ،على نوعیة خاصة من الشورى قُ دُ صْ ها تَ ه التعریفات أنّ الملاحظ على هذ و
سول صلى االله ا التعریف، فالرّ من هذ هنا هي أعمّ  ةدمقصو ال نیة أو العلمیة، بینما الشورى الف

تهم عامّ ) رض( رون الصحابةییستش اله وسلم والخلفاء الراشدون من بعده كانو علیه وآ
.تهموخاصّ   

عنها  بو نة أو من یالأمّ  ستطلاع رأيّ إ: الشورى في الإصطلاح هي من هنا یمكن القول بأنّ 
ستخلاص اس على إجتماع النّ فالشورى هي إ .3ةقة بالمصالح العامّ ة المتعلّ في الأمور العامّ 

.4إلى قرار االصواب، بطرح جملة أراء في مسألة لكي یهتدو   
ُ ومن هذا المفهوم الإ فیه التشاور، مجلس  ق على المكان الذي یتمّ طلَ صطلاحي للشورى ی

.5الشورى  
المعنى الذي ورد  یتضح أنّ  النبویة ةن الكریم والسنّ لقرآت في اومن جملة النصوص التي ورد

وصارت كلمة  .نته النصوص الشرعیةي تضمّ غة والإصطلاح قریب من المعنى الذفي اللّ 
نَ لَ  جزءا من واقع العمل السیاسي في ظل نظام الحكم في الإسلام، و الشورى   من قاعدة  ةً بِ

.6یكون الحكم إسلامیا التي بدونها لا ، و" ةالسلطان للأمّ "   
ن هما  أخذ للشورى المعنى الإصطلاحي أنّ  من هنا یتضح یْ نِ مختلفَ یْ ومَ ُ فْه :مَ  

 ختصاص أو أهل الحل وقتصرة على مشاورة أهل الخبرة والإیجعل من الشورى م :الأول 
.العقد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.142محمود الخالدي، المرجع السابق، ص -1  
.6محمد الداه بن أحمد، المرجع السابق، ص  -2  
.45ص عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، نظام الحكم في الإسلام، المرجع السابق،  -3  
.142محمود الخالدي، المرجع السابق، ص  -4  
:     ، قال105، ص 1أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، المرجع السابق، ج  -5

اء كانوا أصحاب مجلس عمر ومشاورت<<  .>>ه إنّ القرّ  
.142محمود الخالدي، المرجع السابق، ص  -6  
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جمیع أفراد المجتمع، ویقترب بذالك من المفهوم  ع مفهوم الشورى لیشملیوسِّ : والثاني
.1ة لأفراد المجتمع جمیعاالدیمقراطي في المشاركة السیاسیة العامّ   

:موضوعات الشورى في الفقه الإسلامي: ثالثا  
، والمعنى المراد من قوله مسألة موضوعات الشورى بین فقهاء المسلمین  في فخلا حصل
 الأمر؟ هل هو جمیع شؤون المسلمین؟ أم هو ما فما هو هذا .}رِ مْ ي الأَ فِ  مْ هُ رْ اوِ شَ وَ { : تعالى

.كان في النظام الإداري للدولة؟ كان في تدبیر الحروب؟ أم ما  
.2المحكومین؟ الشورى بین الحاكم و فما هي الموضوعات التي تدخل في إطار  

ع الأمور التي لا وحي فیها، وقد ذهب إلى الشورى تقع في جمی أنّ  إلى ذهب :أي الأولالرّ 
اني والآ بن تیمیةأي بعض العلماء منهم إا الرّ هذ الزمخشري والحسن البصري  مدي والحرّ

.3اك وغیرهموالضحّ   
نّ ه وحل الشورى لا یكون فیما نزل فیمجا وذالك لأنّ   لك، حیث إنّ اما یكون في غیر ذي، وإ

سول الأكرم صلى االله الأحكام الشرعیة في منأى عن عقول البشر، فهي مستغنیة بذاتها، والرّ 
ي فِ  مْ هُ رْ اوِ شَ وَ { ة في قوله تعالىنَ یْ یَ وقد ذكر سفیان بن عُ  .4له وسلم ما جاء إلا لتبلیغهاعلیه وآ

.5أثر )آ ص(فیما لم یأتهم عن النبي هو للمؤمنین أن یتشاوروا } رِ مْ الأَ   
:ا المقام هي على ثلاثة أقساممجالات الشورى في هذ ا الأساس یمكن القول بأنّ على هذ و  
جتماعیة ة السیاسیة والإقتصادیة والإویشمل جمیع الأمور العامّ : فیه فیما لا نصّ  -1

.التشریعیة والإداریة و  
ْ أو فَ  على رأيّ  رأيّ  ورى هنا ترجیحودور الش: لالة فیما فیه نص ظني الدّ  -2 م، هْ م على فَ ه

.صة وبما لایخرج عن الضوابط الأساسیة، وبما یحتمله النّ المصلحة العامّ  بما یتفق و  
، و دور الشورى هنا إختیار الوسیلةكوجوب العدل مثلا: الدّلالةفیما فیه نص قطعي  -3  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، الطبعة الأولى، -قدیة رؤیة ن –العالم الإسلامي المعاصر بین الشورى والدیمقراطیة عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، -1

  .7، ص 2001دار الفكر العربي، القاهرة مصر، 
ة في الإسلام، الطبعة الأولى، مكتبة وهبة، مصر،  -2 .199، ص 1963سید سابق، عناصر القوّ  
عیة، -3 اعي والرّ ي، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العرب أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، السیاسة الشرعیة في إصلاح الرّ

.158، ص 1955مصر،   
.145د الخالدي، المرجع السابق، محمو  -4  
152، ص 4قرآن، المرجع السابق، ج محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي ال -5  
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الوسائل  الإسلام بالعدل، لا بدّ أن نبحث عن  أمر فحینما ثلى لتطبیق الحكم الشرعي،المُ 
.1المناسبة لتطبیق ذالك؟  

ما هو إنّ } رِ مْ ي الأً فِ  مْ هُ رْ اوِ شَ وَ { في قوله تعالى } الأمر{  تخصیص عموم كلمة نّ فإ مّ ومن ثَ 
.تجاهص بما لم ینزل فیه وحي، بحسب ما ذهب إلیه هذا الإمخصّ   

قِلَ  الشورى لا تكون إلاّ  نّ ذهب إلى أ: أي الثانيالرّ  ُ أي عن ا الرّ هذ في أمور الحرب، وقد ن
بن إسحاق و الرّ  قتادة و .2الجوزیه وأبي علي الجبائيم بن القیّ الشافعي وإ بیع وإ  

دُّ هذ عَ ُ أي تفاق بین العلماء على إمضاء الرّ البعض حكم بالإ أي ضعیفا إلى درجة أنّ ا الرّ وی
.3ة ضعفهأي الثاني لشدّ بالرّ  دْ تَ عْ الأول ولم یَ   

مجالات وموضوعات الشورى تتسع لتشمل جمیع المسائل التي لم یرد  نّ ا المنطلق فإمن هذ
   .آلیة الشورى تشریعي یمكن ملأها من خلال شرعي، فهي تعتبر منطقة فراغ بشأنها نصّ 

.أساس مشروعیة الشورى: الفرع الثاني  
الإسلامي، ادر التشریع ن من مصیْ مهمَّ  نِ تها بالأساس إلى مصدریْ تستند الشورى في مشروعیّ 

.الشریفة ة النبویةالسنّ  ن الكریم وهما القرآ و  
:ن الكریمالشورى في القرآ: لاً وَ أَ   
:ن الكریم في ثلاثة مواضعفي القرآ" الشورى" مصطلح  دَ رَ وَ   

ِ الوَ  وَ { ق بأمر خاص وشخصي بحت، وذالك في قوله تعالىیتعلّ : الموضع الأول  اتُ دَ ال
 ُ ِ  نِ یْ لَ امِ كَ  نِ یْ لَ وْ حَ  نَّ هُ دَ لاَ وْ أَ نَ عْ ضِ رْ ی ُ  نْ أَ ادَ رَ أَ نْ مَ ل ِ ی ُ قُ زْ رِ  هُ لَ  ودِ لُ وْ ى المَ لَ عَ ، وَ ةَ اعَ ضَ الرَّ  مَّ ت ُ تُ وَ سْ كِ وَ  نَّ ه  نَّ ه
َ عَ سْ وُ  إلاَِّ  سٌ فْ نَ  فُ لَّ كَ تُ  ، لاَ وفِ رُ عْ المَ بِ  ِ وَ  ارُّ ضَ تَ  ا لاَ ه  ثِ ارِ ى الوَ لَ عَ وَ  هِ دِ لَ وَ بِ  هُ لَ  ودٌ لُ وْ مَ  لاَ  ا وَ هَ دِ لَ وَ بِ  ةٌ دَ ال

ُ مَ ا وَ  تَ شَ اوُ رٍ  فَ لاَ  جُ نَ احَ  عَ لَ یْ هِ مَ ا وَ  إِ نْ  أرََ دْ تُ مْ  أَنْ   َ إِ نْ  أرََ ادَ ا فِ صَ الاً  عَ نْ  تَ رَ اضٍ  مِ نْ ه ِ كَ ، ف مِ ثْ لُ  ذَ ال
َ و الَّ قُ أتَ  وَ  وفِ رُ عْ المَ بِ  مْ تُ یْ تَ ا آمَ  مْ تُ مْ لَّ ا سَ ذَ إِ  مْ كُ یْ لَ عَ  احَ نَ جُ  لاَ فَ  مْ كُ دَ لاَ وْ أَ  او عُ ضِ رْ تَ سْ تَ  َ الَّ  نَّ أَ او مُ لَ أعْ  وَ  له  له
.}4یرٌ صِ بَ  ونَ لُ مَ عْ ا تَ مَ بِ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، المرجع السابق، -رؤیة نقدیة -بین الشورى و الدیمقراطیةعبد الحمید إسماعیل الأنصاري، العالم الإسلامي المعاصر -1

                                                                                                             .10ص 
                                                                     .155ص محمود الخالدي، المرجع السابق،  -2
7،المرجع السابق،ص-رؤیة نقدیة -الدیمقراطیةلم الإسلامي المعاصر بین الشورى و العاعبد الحمید إسماعیل الأنصاري،-3  
.232سورة البقرة ، الآیة  -4  



103 

ِ فَ { قولھ    <<:ن كثیر بقال إ َ  نْ إ ِ  ادَ ارَ أ ،} امَ ھِ یْ لَ عَ  احَ نَ جُ  لاَ فَ  رٍ اوُ شَ تَ ا وَ مَ ھُ نْ مِ  اضٍ رَ تَ   نْ عَ  الاً صَ ف  

الك مصلحة له وتشاورا في ا في  ذن ورأیَ قبل الحولیْ  هِ امِ طَ الطفل على فِ والدا  تفقأي فإن إ
خر الك دون الآنفراد أحدهما بذإ فیؤخذ منه أنّ ذلك وأجمعا علیه فلاجناح علیهما في ذلك، 

.>> 1خریستبدّ بذلك من غیر مشاورة الآ لایجوز لواحد منهما أنْ  و ،لایكفي  
 نَ مِ  ةٍ مَ حْ رَ ا مَ بِ فَ  { :الك في قوله تعالىوذ، 2ق بأمر موجه لرئیس الدولةویتعلّ  :الموضع الثاني

نْ  اللَّهِ  ُ لَ  تَ لِ ِ ا غَ ظĎ فَ  تَ نْ كُ  وْ لَ وَ  ،مْ ه َ نْ لأَ  بِ لْ القَ  یظَ ل ُ نْ عَ  فُ اعْ فَ  كَ لِ وْ حَ  نْ وا مِ ضُ ف ُ لَ  رْ فِ غْ تَ سْ إِ  وَ  مْ ه  مْ ه
ِ ینَ 3 }. ُ حِ بُّ  المُ تَ وَ كِّ ل َ  ی َ تَ وَ كَّ لْ  عَ لَ ى الَّ لهِ ، إِ نَّ  الَّ له َ إِ ذَ ا عَ زَ مْ تَ  ف  وَ شَ اوِ رهُ مْ  فِ ي الأَ مْ رِ ، ف

ا لاینزل علیك ، یعني في أمر الحرب ونحوه ممّ  } رِ مْ ي الأَ فِ  مْ هُ رْ اوِ شَ وَ << {  :ري قال الزمخش
هم،  مَ فیه وحي لتستظهر برأیّ فع من أقدارهمولِ یب نفوسهم و الرّ وعن الحسن   . ا فیه من تطیّ

وقیل كان ... ن بعدهمَ به  نَّ تَ سْ ه أراد أن یَ ولكنّ  ،حاجة ه مابه إلیهمنّ لِمَ االله أقد عَ : قال) رض( 
ُ  سادات له علیهم، فأمر االله رسوله صلى االله علیه وآ قَّ في الأمر شُ وا رُ شاوَ العرب إذا لم ی
ِ وسلم  . >> 4أي دونهمستبداده بالرّ علیهم إیثقل  لاَّ ئَ بمشاورة أصحابه ل  

ر یقرّ  ، } رِ مْ ي الأَ فِ  مْ هُ رْ اوِ شَ { ص الجازم وا النّ وبهذ<< : طب فیقول في هذا الوضعا سید قمّ أ
له وسلم هو من ومحمد رسول االله صلى االله علیه وآالإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم، حتى 

الشورى مبدأ أساسي، لا یقوم نظام  ا في أنّ كĎ ة المسلمة شَ نص قاطع لا یدع للأمّ  ه، وهویتولاّ 
ه أمور قابلة كل الشورى والوسیلة التي تتحقق بها، فهذا شالإسلام على أساس سواه، أمّ 

بها  وسیلة تتمّ  شكل وكلّ  ة وملابسات حیاتها، وكلّ فق أوضاع الأمّ التطویر وِ  للتحویر و
.>> 5ظهرها فهي من الإسلامة الشورى لا محقیق  
ا الإسلام، كنظام من أنظمة الحكم التي جاء بهن جاء ناطقا بمشروعیة الشورى فالقرآ

ً ولیس الأمر وَ  ،عد بما جاء به الشر والمسلمون مطالبون شرعا بالتقیّ       ا على رسول االلهقف
في جمیع الأمور،بل هو أمر من االله تعالى لجمیع المسلمین لیتشاوروا فیما بینهم ) ص آ(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.284مصر، دون سنة طبع، صالمكتبة التجاریة الكبرى،  ،1أبو الفداء عماد الدّین بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -1  
.130سعدي أبو جیب، المرجع السابق، ص  -2  
.159سورة آل عمران، الآیة  -3  
، مطبعة 1جار االله محمود بن عمر الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ج  -4

. 475 -474، ص 1966البابي الحلبي، مصر، مصطفى   
.119، ص 1971، الطبعة السابعة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت لبنان، 4سید قطب، في ظلال القرآن، ج  -5  
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: ور في شؤونهم، عملا بقوله تعالىة یتشایرجع إلى الأمّ  نْ أمر المسلمین أَ يَ لِ ن وَ وعلى كل مَ 
.} >> 1رِ مْ ي الأَ فِ  مْ هُ رْ اوِ شَ وَ {   

 ینَ ذِ الَّ  وَ { :، وذالك في قوله تعالى2سلمةة المق بخطاب موجه للأمّ ویتعلّ  :الموضع الثالث
ُ نْ فِ قُ ون3َ } . ُ مْ  وَ مِ مَّ ا رَ زَ قْ نَ اهُ مْ  ی َ امُ و ا الصَ لاَ ةَ  وَ  أَمْ رُ هُ مْ  شُ ورَ ى بَ یْ نَ ه ِ رَ بِّ هِ مْ  وَ  أقَ ُ و ا ل  إِ سْ تَ جَ اب

لیصبغ الحیاة  ه شورىالتعبیر یجعل أمرهم كلّ  و <<: یقول سید قطب بخصوص هذه الآیة
 ا أعمّ ا الطابع إذً قبل قیام الدولة الإسلامیة، فهذمكي  ه الصبغة، وهو كما قلنا نصّ ها بهذكلّ 
.أشمل من الدولة في حیاة المسلمین و  
حالاتها، ولو كانت الدولة بمعناها الخاص لم تقم فیها  ه طابع الجماعة الإسلامیة في كلّ نّ إ

الدولة في الإسلام لیست سوى إفراز طبیعي للجماعة وخصائصها الذاتیة،  والواقع أنّ  .بعد
یّ  ن الدولة وتنهضوالجماعة تتضمّ  ته على الحیاة الفردیة اها بتحقیق المنهج الإسلامي وهیمنوإ

 وكان مدلوله أوسع وأعمق من ،اكان طابع الشورى في الجماعة مبكرً  مّ ومن ثَ  والجماعیة،
زة للجماعة ممیّ  ةٌ مَ سِ ه طابع ذاتي للحیاة الإسلامیة و نّ م فیها، إمحیط الدولة وشؤون الحك

.>> 4المختارة لقیادة البشریة، وهي من ألزم صفات القیادة  
دتها ظروف المجتمع الشورى في الإسلام لم تكن نتیجة حاجة ولّ  ا المنطلق یتضح أنّ ومن هذ

نّ  الحجاز خاصة، يفي جزیرة العرب وف) ص آ(الذي عاش فیه الرسول ما كانت نتیجة حكم وإ
ا أمّ  عند الذین یؤمنون برسالة خاتم الأنبیاء،) ص آ(بن عبد االله  هي نزل على قلب محمدإل

كانت نتیجة ها أنّ  ةإلى الحقائق التاریخی استنادوا وإ أن یقرّ  ا فلا یسعهم إلاّ الذین لم یؤمنوا به
رساء  المستمرّ  قرّ تهدف إلى إنشاء المجتمع الصالح المست بصیرة إصلاحیة نافدة، وبنائه، وإ

.5قواعده الثابتة التي لا تتزعزع  
 ب المسلمین جمیعا إلى الشورى في كلّ الإسلام رغّ  م إلى القول بأنّ ما تقدّ  ونخلص من كلّ 

یر شؤون الدولة، عتمادها في تسیّ ك بها وإ وألزم رئیس الدولة بالتمسّ  ما یطرأ علیهم من أمر،  
ة لتختار في كلّ عصر ما تراهتِ أْ وأنّ الإسلام لم یَ  بأسلوب خاص للشورى رحمة بالأمّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.144جع السابق، ص محمود الخالدي، المر -1  
.132سعدي أبو جیب، المرجع السابق، ص  -2  
.38سورة الشورى، الآیة  -3  
د قطب، المرجع السابق، ج  -4    .3165، ص 5سیّ
.66ظافر القاسمي، المرجع السابق، ص  -5  
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.1كفیلا بتحقیق الغایة المطلوبة منه   
:الشورى في السنة النبویة الشریفة: ثانیا  

:سول الأكرم صلى االله علیه وآله وسلم إلى قسمینالشورى في عهد الرّ  منستطیع أن نقسِّ   
سول هو الرّ  أنّ  ، أيّ )ص آ( الأكرم  سولا على طلب الرّ اءً نَ شورى وقعت بِ  :القسم الأول

.2)یجابیةشورى إ( ها بلغة العصریتَ سمّ  تَ ئْ شِ  نْ لذي سأل الناس أن یشیروا علیه، وإ ا  
:الشورى مایليا النوع من ومن تطبیقات هذ  

نتهاء غزوة بدر في سول الأكرم صلى االله علیه وآله وسلم أصحابه بعد إمشاورة الرّ  -  1
.3مصیر أسرى المشركین  

ا لبس له الخروج، فلمّ  ایوم غزوة أحد في المقام والخروج، فرأو ) ص آ(شاور النبي -  2
لا ینبغي لنبي لبس لامته : إلیهم بعد العزم، وقال لْ مِ أقم، فلم یَ : االو وعزم ق -أي درعه -لامته

.4فیضعها حتى یحكم االله  
ِ شاور عَ  و – 3 فك أم المؤمنین بن زید رضي االله عنهما حینما رمى أهل الإ ا وأسامةیĎ ل

امین، ولم یلتفت إلى تنازعهم، ولكن الرّ  دن فجل، فسمع منهما، حتى نزل القرآ)رض( عائشة 
.5االله هحكم بما أمر   

مرأة فتشیر علیه ال یستشیر حتى) ص آ(كان رسول االله : ن البصري قالوعن الحس -4
.6بالشيء فیأخذ به  

َ یُّ ا أَیَ { ا نزلت آیة المناجاة م االله وجهه لمّ سول علي بني أبي طالب كرّ وشاور الرّ  - 5  ا ه
.8في مدى طاقة المسلمین ،} 7ةً قَ دَ صَ  مْ اكُ وَ جْ نَ  يْ دَ یَ  نَ یْ وا بَ مُ دِّ قَ فَ  ولَ سُ الرَّ  مْ تُ یْ اجَ ا نَ ذَ وا إِ نُ مَ آ ینَ ذِ الَّ   
وِيَ عن إبن عباس -6 ا نزلت : قال) رض(ما رُ ، قال رسول االله}رِ مْ ي الأَ فِ  مْ هُ رْ اوِ شَ وَ { لمّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.133سعدي أبو جیب، المرجع السابق، ص -1  
. 67ظافر القاسمي، المرجع السابق، ص  -2  
.145محمود الخالدي، المرجع السابق، ص  -3  
.103، ص 17أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، المرجع السابق، ج  -4  
. 104، ص 17أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المرجع نفسه، ج  -5  
.146محمود الخالدي، المرجع السابق، ص  -6  
.11یة سورة المجادلة، الآ -7  
.103، ص 17أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، المرجع السابق، ج  -8  
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ِ غَ االله ورسوله لَ  نّ أما إ): ص آ( ستشار تي، فمن إجعلها االله تعالى رحمة لأمّ  عنها، ولكن انِ یَّ ن
ُ  لم منهم ُ  ا،شدً عدم رُ ی . 1ایĎ عدم غَ ومن تركها لم ی  

یتها سمّ  ن شئتَ إ ، ومن غیر طلب ابتداءً شورى جاءته من بعض الصحابة إ: القسم الثاني
.2)شورى سلبیة( بلغة الیوم  

خرج رسول االله << :حیث قال واه الطبري في غزوة بدر،ر  ا النوع من الشورى مامثال هذ و
 ا جاء أدنى ماء من بدر نزل به، فقال الحبابیبادر المشركین الى الماء، حتى إذ )ص آ(

نتقدمه ولا نتأخره، أم هو  ا المنزل أنزلكه االله لیس لنا أنْ یارسول االله، أرأیت هذ: بن المندر
كیدة، فقال یا رسول االله، فلیس هذا أي والحرب والمبل هو الرّ : قال ،أي والحرب والمكیدة؟الرّ 

ب لُ ن القُ ر ما سواه مي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغوِّ اس حتى نأتبالنّ  لك بمنزل، فانهض
أي، فنهض ومن معه من الناس قد أشَرتَ ): ص آ(فقال رسول االله . )..الآبار( .   >> 3بالرّ

ستشارة فیها تتعدى تلك كن الإه مجموعة من الأحادیث التي ذكرت الشورى، والتي لم تهذ
.ه الأحادیثرت في هذكِ المسائل التي ذُ   

:الحكم الفقهي لمبدأ الشورى: ثالثا  
للشورى في الفقه الإسلامي بین الوجوب والإستحباب، حیث هناك من  لفقهيیتأرجح الحكم ا

ُ ها واجبة، بینما ذهب البعض الآخر إهب الى القول بأنّ ذ .أثم تاركهالى كونها مستحبة لا ی  
:الرأي القائل بوجوب الشورى -1  

:ممنه ،4مینأي أغلب الفقهاء المتأخرین، وقلیل من الفقهاء المتقدّ الرّ  هذا عتمادذهب إلى إ  
حیث ذهب إلى أنّ الشورى من قواعد الشریعة وعزائم الأحكام، ووجوب عزل : ةإبن عطیّ -أ

ما هو } رِ مْ ي الأَ فِ  مْ هُ رْ اوِ شَ وَ { وهذا منه دالّ على أنّ الأمر في الآیة . من لم یأخذ بها ، إنّ
.5للوجوب  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مطبعة ، 4والسبع المثاني، ج شهاب الدّین السید محمود البغدادي الآلوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم -1
.107-106المنیریة، مصر، دون سنة طبع، ص   

. 67ظافر القاسمي، المرجع السابق، ص  -2  
. 650، المرجع السابق، ص 2محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك، ج  -3  
.183علي قریشي، المرجع السابق، ص  -4  
.28محمد الداه بن أحمد، المرجع السابق، ص  -5  
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ة مشاورة العلماء فیما لا یعلمون، لاّ واجب على الوُ  <<: حیث یقول: إبن خویز منداد -ب
اس في ما ق بالحرب، ووجوه النّ ووجوه الجیش فیما یتعلّ  ین،علیهم في أمر الدّ  لَ كِ شْ وفیما أُ 

.>> 1ال فیما یتعلق بمصالح العباد وعمارتهااب والوزراء والعمّ تّ ق بالمصالح، ووجوه الكُ یتعلّ   
ختلف العلماء في وإ << :حیث ذهب في تفسیره إلى القول: هر بن عاشورمحمد طا - ج

أو ) ص آ(لنبي وهل هو خاص با هل هو للوجوب أو للندب،} رِ مْ ي الأَ فِ  مْ هُ رْ اوِ شَ وَ {  مدلول
.>> 2العموم ذهب المالكیة إلى الوجوب و، فة كلهم؟ة أمور الأمّ لاّ عام له ولوُ   

إذا  <<: بحثا عن الشورى هذا بعض ما جاء فیهكتب الشیخ محمد عبده : محمد عبده -د
علیه الآیات والأحادیث، وجب  عیة، كما تدلّ مناصحة الأمراء أمر واجب على الرّ  علمنا أنّ 

الأمر في قوله  ذالك على أنّ  لا یمنعوهم من قضاء هذا الواجب، فدلّ  نْ أ ة الأمرلاّ وُ  على
ُ  ما للوجوب لا للندب، وهو} رِ مْ ي الأَ فِ  مْ رهُ اوِ شَ وَ { تعالى  ّ ی قین من ؤخذ من عبارات المحق

.>>3...ممنوع شرعا ف الواحد في الكلّ تصرّ  ضح من هذا أنّ وَ علماء التفسیر، فَ   
     :ذ یقول، إه یرى وجوب الشورىنّ عباراته في تفسیره على أ حیث تدلّ : سید قطب -ه

م الحكم حتى ا المبدأ في نظار الإسلام هذیقرّ } رِ مْ ي الأَ فِ  مْ رهُ اوِ شَ وَ  {ص الجازم ا النّ بهذ<< 
َ هو الذي یتولاّ ) ص آ(ومحمد رسول االله  ا في ة المسلمة شكĎ قاطع لا یدع للأمّ  صٌّ ه، وهو ن

.>> 4نظام الإسلام على أساس سواه الشورى مبدأ أساسي لا یقوم نّ أ  
خصوصا  امن مراعاته مسألة وجوبیه لابدّ تجاه یرى في الشورى هذا الإ نّ من هذا المنطلق فإ

.ه لم یقم بالواجب الشرعيثما لأنّ تاركها آ وبالتالي یعدُّ  في نظام الحكم،  
:ستحباب الشورىأي القائل بإالرّ  -2  

ف یالتكیّ  ة الخاصة بالشورى إلى أنّ ذهب بعض الفقهاء بناءا على فهمهم الخاص للأدلّ 
نّ  دْ رِ الصحیح لمبدأ الشورى لم یَ  على سبیل  دَ رَ ما وَ في الفقه الإسلامي على سبیل الوجوب، وإ

نّ ام وأفراد الأمّ ا الحكّ لم یكن من المبادئ التي یلتزم به هستحباب لأنّ الإ  ما هو عملة، وإ
   اب في الآخرة والشكر في الدنیا، مندوب إن قام به الحاكم أو المحكومین إستحقوا علیه الثو 

ن تركوه فلا إثم علیهم، أي فإنّ القول بالندب وإ ن كانوا قد تركوا الأولى فعله، وحسب هذا الرّ وإ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

سالة، بیروت لبنان، 4أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج  محمد بن-1 .250، ص 2006، مؤسسة الرّ  
.148، ص 1984، الدار التونسیة للنشر، تونس، 4محمد طاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج  -2  
.74ظافر القاسمي، المرجع السابق، ص  -3  
د قطب، المرجع السابق، ج  -4 ه في آیة أنظر رأ. 119، ص 4سیّ .}وشاورهم في الأمر { یّ  
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.1مینتجاه العام لدى الفقهاء المتقدّ كان یمثل الإ  
:تجاها الإومن أصحاب هذ  

والقاضي أبو بكر بن  5والقرطبي 4والزمخشري 3لوسيوالآ 2ومنهم الطبري :أهل التأویل -أ
قلوب أصحابه، ف بالشورى لیتألَّ ) ص آ( هاالله تعالى أمر نبیّ  حتجوا بأنّ ، حیث إ6العربي

ِ  لهِ الَّ  نْ مِ  ةٍ مَ حْ ا رَ مَ بِ فَ  { وهوما یقتضیه سیاق الآیة ُ لَ  تَ نْ ل ِ ا غَ ظĎ فَ  تَ نْ كُ  وْ لَ وَ  مْ ه َ نْ لأَ  بِ لْ القَ  یظَ ل وا ضُّ ف
ُ نْ عَ  فُ اعْ ، فَ كْ لِ وْ حَ  نْ مِ  ُ لَ  رْ فِ غْ تَ سْ أوَ  مْ ه في غنى عن ) ص آ(ه لأنّ  ،} رِ مْ ي الأَ فِ  مْ هُ رْ اوِ شَ وَ  مْ ه
والتطبیق والمعصیة، لذالك  ینطق عن الهوى، وهو معصوم من جهة التبلیغ، فهو لا مهرأیّ 
، لیرشد المسلمین ة مواقفبممارستها عملیا في عدّ ) ص آ(ن الأمر بالمشاورة، مع قیامه كا

.إلى أمر مندوب فعله یثابون علیه  
یشاور أصحابه في الأمر إذا حدث ) ص آ(وكان رسول االله << : حیث قال :بن كثیرإ -ب

 بن كثیر یرى أنّ إ وعلى هذا یظهر أنّ  ،>> 7، ولیكون أنشط لهم فیما یفعلونها لقلوبهمبً یتطیّ 
.8یب النفوسالشورى مندوبة والغرض منها تطیّ   

م الجوزیة - ج ته مام رعیّ ستحباب مشورة الإه من الفوائد الفقهیة إنّ حیث ذهب إلى أ :إبن القیّ
.9وجیشه  

 ها لیس فرضا، إلاّ على أنّ  یدلّ  تالا تكون إلاّ في المباحون الشورى ك تجاه أنّ ورأى هذا الإ
ثناء االله تعالى على المسلمین الذین یجعلون إبرام  ،ح كونها مندوبة ولیست مباحةالذي رجّ  أنّ 

ُ جَ تَ سْ إِ  ینَ ذِ الَّ وَ { : ، في قوله تعالى10بینهمأمورهم شورى  ِ اب َ أَوَ  مْ هِ بِّ رَ وا ل ى ورَ شُ  مْ هُ رُ مْ أَوَ  ةَ لاَ الصَ  او امُ ق
ُ نَ یْ بَ  ُ  مْ اهُ نَ قْ زَ ا رَ مَّ مِ وَ  مْ ه .} 11ونَ قُ فِ نْ ی  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.195المرجع السابق، ص  علي قریشي،-1  
. 153، ص 4في جامع البیان للطبري، المرجع السابق، ج } وشاورهم في الأمر { أنظر تفسیر قوله تعالى  -2  
.107- 106، ص 4شهاب الدین السید محمود البغدادي الآلوسي، المرجع السابق، ج  -3  
.474، ص 1جار االله محمود الزمخشري، المرجع السابق، ج  -4  
. 252-249، ص 4د بن أحمد القرطبي، المرجع السابق، ج محم -5  
  .298 ، ص1968، الطبعة الثانیة، مطبعة البابي الحلبي، مصر، 1محمد بن عبد االله بن العربي، أحكام القرآن، ج -6
.420، ص 1عماد الدین بن كثیر، المرجع السابق، ج -7  
.28محمد الداه بن أحمد، المرجع السابق، ص  -8  
.127، ص 1950، مطبعة البابي الحلبي، مصر، 2بن أبي بكر الزرعي، زاد المعاد في هدي خیر العباد، ج محمد -9  

.152محمود الخالدي، المرجع السابق، ص  -10  
.38سورة الشورى، الآیة  -11  
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.قواعد ممارسة الشورى: الفرع الثالث  
رى والتي من خلالها یمكننا الشو  لیها مبدأا إلى الأسس الشرعیة التي یستند إقنتطرّ  سبق أنْ 

لة سلامي، والمتمثِّ أبرز قواعد الشورى في النظام الإ ستخلاص مجموعة من القواعد التي تعدّ إ
:یلي فیما  

رى ركیزة أساسیة في بناء دولة الإسلام، وهو الأمر الذي كان الشو  نّ إ :القاعدة الأولى
.1الحرص سول الأكرم صلى االله علیه وآله وسلم یحرص علیه تمامالرّ   

    .نلیس للشورى أسلوب معیّ  :القاعدة الثانیة
وقد تكون  ،في أسرى بدر) ص آ(كما فعل رسول االله  فقد تكون بمبادرة من رئیس الدولة

بدر حینما أشار بالنزول  ةفي غزو ) رض(مبادرة من أحد الناس كما فعل الحباب بن المنذر ب
یوم الخندق، حینما أشار على رسول االله ) رض( ن، وكما فعل سلمان الفارسيفي مكان معیّ 

.بحفره) ص آ(  
وقد یقع خلاف بین رئیس الدولة وبعض رعایاه، فیلجأ للشورى دون الوصول الى نتیجة، 

في ) رض(ورى تقول كلمتها، كما فعل عمریل لجنة علیا للشوعندها یحق لرئیس الدولة تشكّ 
.2قسمة الأراضي  
التي ورد فیها نص شرعي  لاّ أمور الحیاة، إ یتناول كلّ موضوع الشورى  نّ إ :القاعدة الثالثة

ذا كانت الشورى فریضة من إ و <<: القادر عودة هذه القاعدة فیقول صریح، ویوضح عبد
ما تجب فقط فیما لم نّ أمر، وإ  لى كلّ إ ما لیست مطلقة بحیث تمتدّ نّ سلامیة فإالفرائض الإ

فهو خارج عن نطاق  ة برأيّ فیه القرآن والسنّ ا ما قطع ، أمّ ة برأيّ یقطع فیه القرآن والسنّ 
ِ  نْ أ لاّ الشورى إ      نتهبیّ  علیه القرآن و ا نصّ مَ تكون الشورى في حدود التنفیذ والتنظیم ل

                                                                              .>> 3ةالسنّ 
و الخلفاء ) ص آ(من الوقائع التي كانت موضوع الشورى في عهد رسول االله  و یبدو

یة خاصة من جهة أخرىالرّ  ها كانت جدیدة من جهة، وذات أهمّ .اشدین أنّ  
ا على إتخاذ ما فیه ف بكلّ موضوع یصادفه إذا كان قادرً وعلیه فإنّ الخلیفة یستطیع أن یتصرّ  
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.144سعدي أبو جیب، المرجع السابق، ص -1  
.144سعدي أبو جیب، المرجع نفسه، ص  -2  
.75قادر عودة، الإسلام و أوضاعنا السیاسیة، دار الفكر، دمشق سوریا، دون سنة طبع، ص عبد ال -3  
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ُ وأنّ  الصلاح من قرار أو تدبیر، الخیر و   .1لى الشورى ماعدا ذلك من الأمورإ یلُ حِ ه ی
 ختصاصات وليّ هناك أمورا لا تخضع للمشاورة من إ لا یتعارض مع عمومیة الشورى أنّ  و

.2د الدستور لهاالأمر بموجب تحدی  
.ختیار الخلیفةالأعمال المنوطة بالشورى هو إ من أهمّ  لى أنّ من التنبیه إ هنا لابدّ  و  

ابعة ، وهذه ي حمل أمانة الحكم مع الخلیفةشراك أهلها فلإ لاّ الشورى لم تكن إ نّ إ :القاعدة الرّ
شورى في للهه للأنصار الذین دعاهم في كلام وجَّ ) رض(صها عمر بن الحطابالقاعدة لخّ 

تشتركوا في أمانتي فیما حملت من  لأنْ  لاّ إني لم أُزعجكم إ<< : قسمة الأراضي، حیث قال
ُ  نْ أَ على الخلیفة نّ ، وما دام الأمر كذلك فإ>> أموركم الظروف  تیح لأهل الشورى كلّ ی

.3الملائمة لیشاركوه مسؤولیة الحكم  
 ما ة من تجارب الآخرین، في كلّ ستفادلا شيء في الشرع یمنع من الإ :القاعدة الخامسة
بحفر الخندق حول )  رض(رأي سلمان ) ص آ(رسول االله  لَ بِ ة، فقد قَ فیه مصلحة للأمّ 

.ومنشاء الدیوان وهو مقتبس من الرّ إ) رض(عمر  لَ بِ وهو أسلوب فارسي، كما قَ  لمدینةا  
ة ولا یخالف قواعد د بما فیه مصلحة الأمّ مقیّ  ،أخذ تجارب الغیر وما أنتجوه ومعلوم بداهة أنّ 

.4زةتها الممیّ ولا یتنافى مع شخصیّ  دینها  
 لَ یْ بَ قُ ) ص آ(أهل الشورى عددهم غیر محصور، فقد قال رسول االله  :القاعدة السادسة

.>>اس ها النّ أیّ  أشیروا عليَّ << معركة بدر    
سول وفي أسرى بدر شاور م أبا بكر وعمر وعلي بن أبي الرّ .طالب صلى االله علیه وآله وسلّ  

وفي . سعد بن معاد و سعد بن عبادة وفي الصلح مع غطفان یوم الخندق إستشار إثنین،
رى ذا لم یكن للشو و إ. ليحصار الطائف إستشار شخصا واحدا هو نوفل بن معاویة الدیّ 

به عتبار، فمن الأمور ماتكفي من أخذ واقع كل أمر بعین الإ ه لابدّ أنّ  لاّ عدد محصور، إ
.5لى أكثر من ذلكومنها ما یحتاج لإثنین، ومنها مایحتاج إمشورة واحد،   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.145ص سعدي أبو جیب، المرجع السابق، -1  
.10عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، العالم الإسلامي المعاصر بین الشورى و الدیمقراطیة، المرجع السابق، ص  -2  
.146سعدي أبو جیب، المرجع السابق، ص  -3  
.147سعدي أبو جیب، المرجع نفسه، ص  -4  
.147سعدي أبو جیب، المرجع نفسه، ص  -5  
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.في الفكر الغربيبدأ الدیمقراطیة م: المطلب الثاني  
لى مبدأ الدیمقراطیة في الفكر الغربي من حیث تعریفه ض إتعرّ من خلال هذا المطلب سأ

، ثم الأسالیب أو الصور التي یمارس )الفرع الثاني(، وأساس الأخذ بهذا المبدأ)الفرع الأول(
).الفرع الثالث(من خلالها هذا المبدأ   

.تعریف الدیمقراطیة: الفرع الأول  
یدیولوجیات أ دة عبر فترات  تاریخیة مختلفة وتعریف الدیمقراطیة وجهات نظر متعدّ تخذ إ

ها الوصول حاول من خلالق إلى إیراد مجموعة من التعاریف التي سأتطرّ عة، من هنا سأمتنوّ 
.لى توضیح هذا المصطلحإ  

 ى أنّ ز هذا التعریف عل، حیث یركِّ "لویل "و" لورد بوایسن "من رواده   :التعریف الأول
الدیمقراطیة هي  نّ فإ: خرىلدیمقراطیة هي شكل لنظام الحكم، أو تجربة في الحكم، وبعبارة أا

.1ستبدادعدم الإ  
أسلوب حیاة  <<الدیمقراطیة هي  لى أنّ وقد ذهب فیه جمال علي زهران إ :التعریف الثاني

ونظام یقوم على قناعة كاملة من مواطني المجتمع بقیمة الدیمقراطیة فكرا وممارسة، وقناعة 
  نّ السیادة للشعب دون سواه، كما أ نّ یة ومساواة وعدالة، وأكاملة بالمبادئ الأساسیة من حرّ 

د الأحزاب والأفكار، د، كتعدُّ متجدِّ  لى واقع حيّ د المبدأ إنة تجسِّ هذه المبادئ تستلزم آلیات معیّ   
ة .>> 2و كلّ ما من شأنه تحقیق سیاد الشعب ومصلحته العامّ  

ذهب إلى أنّ الدیمقراطیة هي ذالك النظام من أنظمة الحكم الذي یكون  :التعریف الثالث
ة أو  الحكم فیه أو السلطة، أو سلطة إصدار القوانین والتشریعات من حق الشعب أو الأمّ

اس .3جمهور النّ  
 
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اش،-1 مذكرة ماجستیر، كلیة (، - مثال تونس -إشكالیة التنمیة السیاسیة والدیمقراطیة في دول المغرب العربي عائشة عبّ
.43، ص ) 2008-2007العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة بن یوسف بن خدّة، الجزائر،   

جمال علي زهران، الأصول الدیمقراطیة والإصلاح السیاسي، الطبعة الأولى، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة مصر، -2
.22، ص 2005  

.42یة، دار الفكر، دمشق سوریا، دون سنة طبع، ص محمد شاكر الشریف، حقیقة الدیمقراط -3  
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ابع فراد المجتمع الدیمقراطیة نظام سیاسي إجتماعي یقیم العلاقة بین أ یرى أنّ  :التعریف الرّ
ة في صنع التشریعات التي تنظم ومشاركتهم الحرّ  ،والدولة وفق مبدأ المساواة بین المواطنین

.1ةالحیاة العامّ   
على أساس من رضا  الدیمقراطیة هي ممارسة الحكم لى أنّ إویذهب  :التعرف الخامس
یجابي والمثمر من جانب ال والإالتي تتطلب توافر الأداء الفعّ  تهشرعیّ  شعبي عام یكسبه

الیة على المدى القصیر حتى یواصل منحها الحكومة، حتى یشعر الشعب بثمار هذه الفعّ 
.2ثقته  

الدیمقراطیة عبارة عن تنظیم للسلطة السیاسیة التي تعتبر  یرى أنّ  :التعریف السادس
لى التعزیز الفعلي للسیادة، ولكن ق السیادة الشعبیة، وعندما ترمي إبتفو  مشروعة عندما تقرّ 
ص من خلال لى طاقم متخصّ ز دوما بمعظمه على تفویض السلطة إتنسیقها الفعلي یرتك

.بعض القطاعاتل إنتخابات دوریة وتنافسیة من غیر إقصاء فاضح  
طة السیاسیة التي لا تمارس فیها إرادة لى طریقة تنظیم السلوتشیر الدیمقراطیة كذلك إ

الدیمقراطیة  ا كانت مصالحها، غیر أنّ ات أو المجموعات أیĎ كثریة بشكل یسحق الأقلیّ الأ
 ُ .3اختیار أو تنحیة حكامهم سلمیĎ الإ ةِ كَ لَ حرم الناخبون من مَ تنتفي حینما ی  

لحكم التي تكون فیه السلطة الدیمقراطیة هي ا یرى فیه محمد قطب أنّ   :التعریف السابع
طلق على نظام الحكم الذي یكون فیه الشعب رقیبا على أعمال الحكومة بواسطة وتُ  للشعب،  

ة سلطة إصدار القوانین .4المجالس النیابیة، ویكون لنواب الأمّ  
لاحظ على التعاریف المتقدّمة هو  ها تختلف بإختلاف وجهات النظر التي تنظر إلى المُ أنّ

الدیمقراطیة من زوایا مختلفة، لكن الأمر الذي لا جدال فیه هو أنّ جمیع التعاریف تركِّز 
یة مشاركة الشعب في الحیاة السیاسیة عن طریق ممارسة حق الإنتخاب وكذا  على أهمّ

.5التمثیل الشعبي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.751ص  ،2وهاب الكیالي، المرجع السابق، ج عبد ال -1  
عبة السیاسیة  -2 ، دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة مصر، -دراسة تحلیلیة نقدیة  –نبیل راغب، موسوعة قواعد اللّ

.114، ص 2002  
برتراند بادي، بیار برنیوم، و فیلیب برو، قاموس علم السیاسة والمؤسسات السیاسیة، ترجمة هیثم اللُّمع،  الطبعة  -3

.  215 -214، ص 2005،  لبنان بیروت الأولى، المؤسسة الجامعیة للنشر،  
.         178ه، ص 1413رة، الطبعة السابعة، دار الشروق، القاهرة مصر، محمد قطب، مذاهب فكریة معاص-4  
أحمد صابر حوحو، المرجع السابق،  -5  
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.أساس الأخذ بمبدأ الدیمقراطیة: الفرع الثاني  
العملیة  رات المعنویة وساسه من مجموعة من الأسانید والمبرّ یأخذ مبدأ الدیمقراطیة أ

:یلي ل فیماوالفلسفیة، التي تتمثّ   
لاً  :الأساس المعنوي للدیمقراطیة: أَوَ  

تخاذ موقف أي العام الذي یعني إتجاه أغلبیة أراء المواطنین إلى إلك من خلال الرّ اد ذویتجسّ 
.المجتمع ة التي تهمّ حدى القضایا أو المسائل الهامّ ن إتجاه إمعیّ   
أي العام الرّ  خذ بمبدأ الدیمقراطیة في نظام الحكم هو رضاالأسس التي جعلت الأ فمن

شرعیة  لى أنّ ویذهب كثیر من الباحثین إ. الدولةللمواطنین عن الحكومة القائمة وعن رئیس 
تكون الحكومة  ققه أنْ أي العام لا یكفي لتحورضا الرّ  أي حاكم هو هذا الرضا الشعبي،

هذا الرضا عنها  أن یستمرّ  منتخبة من الشعب بطریق مباشر أو غیر مباشر، بل لا بدّ 
.1هاط لمشروعیة بقاء السلطة والحاكم الذي یتولاّ كشر   

ه یوجد ة یعیشها الشعب في في الأنظمة الدیمقراطیة حالة معنویة عامّ  وعلى هذا الأساس فإنّ
ة سسات السیاسیضا إتجاه المؤ حساس بالرّ الك الإمثل هذه الأنظمة ، تتمثل في ذ ظلّ 

طى به الحكومة الدیمقراطیة مع شعبها، تجاه الأسلوب الذي تتعاالدستوریة في هذا النظام، وإ 
ُ ممّ  الشعب  ل الدولة والحكومة، ولهذا نجد أنّ ما یمثِّ  حترام لكلِّ د لدى الشعب حالة من الإلِّ وَ ا ی

ولیس  ه راض عنها حقیقةً في مثل هذه الأنظمة یحترم القانون الصادر عن الحكومة لأنّ 
ضا ممزوجا بحالة من مثل هذا الرّ ستبداد، حیث نجد هو في دول الطغیان والإكما  شكلاً   

علان الثورة، وهو ما نراه حاصلا في الواقع المجتمعي لدى د وإ التمرّ  ضا النفسي وحبّ عدم الرِّ 
.أغلب دول العالم الثالث  

ةَ صلاحیة الحكم وعدمه لا تعود : من هذا المنطلق فمن الحق والإنصاف أنْ نقول عَ بِ إنّ تَ
له الشعب المحكوم نفسه، فالحكم فعل و إنفعال إلى الحاكم وحده، بل إنّ جزءا  كبیرا یتحمّ

ة أو تأخرها هي نتیجتهما ان بین الحاكم والمحكوم، والنتیجة التي نراها من تقدّم الأمّ مستمرّ  
ا، لا نتیجة الحاكم وحده لَّى علیكم " والأثر الذي یقول . معً وَ ُ هو قانون طبیعي، " كما تكونوا ی
.بالشكل الذي یتفق وحالته -لا محالة –اكم فحالة المحكوم تشكّل للح  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. 158السابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع  -1  
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المحكوم وضعف  إستنامةنتیجة  لاّ لا ینجح إ و ف الحاكم لا یتمّ تعسّ  منا التاریخ أنّ وقد علَّ 
.ه المحكوم وحسن تقدیره للعدالة والظلمحساسه، وصلاحیة الحاكم مسبوقة دائما بتنبُّ إ  

سلطانه لى عهد طویل شعبه على رغم أنفه بیحكم في سهولة وإ  لقد كان الحاكم یستطیع أنْ 
 ا الیوم فلا یستطیع حاكم مهما أوتيَ ل أعباء الحكم على كتفه وحده، أمّ هو یتحمّ  وجبروته، ثمّ 

لك احالات تخالف ذ تْ دَ جِ وُ  نْ وإ  -ولو ظاهریا -برضا شعبه لاّ ة أن یحكم إمن العقل والقوّ 
ذا إ لاّ لا مصلح إ م وفلا ینجح حاك. جتماعي ببقائها طویلاة لا یسمح النظام الإفهي شاذّ 

.1اسالنّ  رأيّ  لَ ثَّ مَ   
ب من لى التقرّ یة سعي الحكومات الدیمقراطیة إونستطیع في العصر الحاضر أن نقیس أهمّ 

ستمالته ومحاولة إرضائه بإستمرار، إذا نحن لاحظنا وسائل الإالرّ   علام كیف أنّ أي العام وإ
أي التي تجریها الرّ  ستطلاعاتطیة الغربیة یسعون دائما لمعرفة إالحكام في الدول الدیمقرا

ین،صة حول مدى الرّ الهیئات المتخصّ   ذلك أنّ  ضا الشعبي ونسبته لأشخاص الحكام الرئیسیّ
.2فهو یعني في النهایة عزل الحاكم ستمرّ الإنهیار في شعبیة الحاكم إذا ما إ  

.الأساس العملي للدیمقراطیة: ثانیا  
ها في العالم دولة عن ة التي لا غنى لأيّ تعتبر الأسس العملیة للدیمقراطیة من المسائل المهمّ 

:یلي یجاز مثل هذه الأسس فیماالمعاصر، حیث یمكن إ  
:الإحتكام إلى دستور دیمقراطي-1  

اشد ة لأيّ یعتبر الدستور الدیمقراطي في العالم المعاصر ضرورة ملحّ  ، دولة تنشد الحكم الرّ
اق صلاحیات الحكومة حیث یجري في هذا الدستور تحدید حقوق الشعب الرئیسیة ونط

.وأجهزة الدولة  
قّبُّلَ الدستور وتطبیقه یعتبر حاجزا لمنع الفوضى والإستبداد، ویخلق حالة الأمن في  إنّ تَ
البلاد، وفي بلاد كهذه تتحدّد الحقوق والواجبات للحكومة والمواطنین، وهو مایفرز حالة 

.3الأمن والإستقرار و یحقق للبلد تقدّمه  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 221، ص 11أحمد أمین، المرجع السابق، ج -1  
.158محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -2  
.56 - 55خاتمي، المرجع السابق، ص محمد -3  
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ن غیره من زه عدیمقراطیة تمیّ ال یقوم الدستور الدیمقراطي على مجموعة من المفاهیمو 
مرین سات دستوریة تكفل أتجسیدها في مؤسّ  الدیمقراطیة یتمّ  الدساتیر، وهذه المفاهیم

:نیْ جوهریَّ   
.ارسة السلطةتنظیم السلطات في الدولة ووضع قیود دستوریة على مم: الأول  
.ة للأفرادیات العامّ كفالة الحقوق والحرّ : الثاني  

ُ  كما    في و تتمثل هذه المفاهیمفي صلب كل دستور دیمقراطي،  لاحظ وجود هذه المفاهیمی
:مایلي  

.ة على الشعبقلّ لا سیادة لفرد أو  -  
.حكام القانونسیطرة أ -  
.الفصل بین السلطات -  
.یاتالحرّ  الحقوق و -  
.1طةالسل تداول -  
:المشاركة السیاسة -2  

واطن، یساهم من خلاله في م تجعل الدیمقراطیة من المشاركة في الحیاة السیاسیة حقا لكلّ 
رة المشاركة السیاسیة على وتقوم فك. 2لى حكم الأغلبیة الذي تستلزمه الدیمقراطیةالوصول إ
قتصادي الأدنى من مصادر الإستقلال الإ جماعات الحدّ  وا متلاك المواطنین أفرادً ضرورة إ

أمین حقوقهم الإقتصادیة لك من خلال تاالفعل السیاسي، وذ جتماعي وف الإالتصرّ  و
یة التعبیر رض الواقع حرّ لقانونیة، وبواسطة ممارستهم على ألى جانب حقوقهم اوالإجتماعیة إ

البدیلة التي تساعدهم لى مصادر المعلومات مكانیة وصولهم إوالتنظیم، إضافة إلى حق إ
.الةعلى المشاركة السیاسیة الفعّ   

د حبر على ورق ونصوص دستوریة وشكل ظاهري، ذالك أنّ التجربة الدیمقراطیة تبقى مجرّ  
الة، والقدرة  إلى أنْ تتوافر للمواطنین أفرادًا وجماعات مصادر ووسائل المشاركة السیاسیة الفعّ

.3تي ینصّ علیها الدستور الدیمقراطيعلى ممارسة الحقوق وآداء الواجبات ال  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.44المرجع السابق، ص  علي خلیفة الكواري، -1  
، ترجمة محمد مصطفى غنیم، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة و -الأسئلة الأبدیة  –ر، الفكر السیاسي جلین تند -2

.108، ص 1993المیة، القاهرة مصر، الثقافة الع  
  .336أحمد صابر حوحو، المرجع السابق، ص -3
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:التعددیة الحزبیة-3  
عتراف في مجتمع ما، هو الإ دیةل التعبیر السلیم عن التعدّ بُ فضل سُ أ ا لا جدال فیه أنّ ممّ 

.بوجودها، وفتح سبل العمل السیاسي المشروع أمامها  
 رة عن التعدد وتشكیل الأحزاب وى المعبِّ وَ د في حق القِ یتجسّ  نْ عتراف یجب أَهذا الإ و

ائها والدفاع عن ر ى الضغط، للتعبیر عن آوَ المصالح وقِ الحركات السیاسیة وجماعات 
هذه میزة النظام الدیمقراطي من حیث  و. روع یكفله الدستورشسلمي م مصالحها بشكل علني

.1جتماعيلا یتعالى على حقائق التركیبة الإه نظام واقعي أنّ   
مقراطیة، حیث تلعب الأحزاب یة تعدد الأحزاب السیاسیة المظهر الجوهري لهذه الدیحرّ  دُّ عَ وتُ 

حزاب الأ نّ كما أة الصواب، لى جادّ ها إساسیا في تقویم السلطة وكشف أخطائها وردّ دورا أ
.2مدارس حقیقیة لتثقیف الشعب وتنویره وتبصیره دُّ عَ السیاسیة تُ   

عدد الأحزاب ب تالطریق الدیمقراطي لمشاركة الشعب یتطلّ  ومن هذا المنطلق فمن البدیهي أنّ 
 ل المعارضة، ویة تمثّ قلّ أ مر الذي یفرز أغلبیة تحكم والسیاسیة التي تسعى إلى السلطة، الأ

.3المعارضة ختیار الشعب هو المرجع في تحدید الأغلبیة وإ  
.الأساس الفلسفي للدیمقراطیة: لثاثا  

ة أو الشعب السند أو الأساس الفلسفي سیادة الأمّ  تعتبر نظریة العقد الإجتماعي ومبدأ
.ئیسي الذي قامت علیه الدیمقراطیة الغربیةوالرّ   

و  لى جان جاك روسونسب إجتماعي التي تُ تعبیر نظریة العقد الإ فالدیمقراطیة على حدّ 
قتصادي ، وثانیا هي مسألة عقل إ مذهب سیاسي لا مذهب إجتماعي و لاً وَ أَ هي جون لوك،

.4قلب ولیس مسألة خبز و  
 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.54المرجع السابق، ص  یفة الكواري،علي خل -1  
أحمد سعید نوفل و أحمد جمال الظاهر، الوطن العربي و التحدّیات المعاصرة، الشركة العربیة المتحدة، القاهرة مصر،  -2

.35، ص 2008  
.336المرجع السابق، ص أحمد صابر حوحو،  -3  
زاق رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص  -4 .36عبد الرّ  
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العقد " قراطیة أعلن في كتابه الدیم فجان جاك روسو الذي إعتبره رجال الثورة الفرنسیة أبُ 
ا هي صاحبة ة وحدهمّ الأ نّ ة هو مبدأ جوهري، حیث أمبدأ سیادة الأمّ  نّ أ" 1الإجتماعي

سیادة، بل سلطتها الآمرة تنبثق  يّ هیئة الحاكمة في الدولة لیس لها أالحاكم أو ال نّ ، وألسیادةا
.2ةمن سیادة الأمّ   
.أسالیب ممارسة الدیمقراطیة: الفرع الثالث  

فلسفة جان جاك روسو إلى  ختلاف الحاصل بین فلسفة جون لوك وى التباین والإدَّ أَ
منهما في نظرته للعقد  لٍّ أساس فلسفة كُ ختلاف في النظم السیاسیة التي قامت على الإ
.جتماعيالإ  

:ل فیما یليتخذت الدیمقراطیة في الفكر الغربي ثلاث صور رئیسیة تتمثّ ومن هذا المنطلق إ  
:الدیمقراطیة المباشرة: لاً وَ أَ   
 ُ ن یحكم الشعب نفسه بنفسه ع ذه الصورة وجود نظام سیاسي من شأنه فیه أنْ قصد من هی

هذه الصورة أقدم صور الدیمقراطیة، حیث  دُّ عَ وتُ  .3جتماع في جمعیات عمومیةطریق الإ
 ة مجالات الحكم من الناحیة التشریعیة وه فیها الحكم بغیر وسیط في كافّ یمارس الشعب كلّ 

.4القضائیة التنفیذیة و  
یمقراطیة التمثیلیة الأكثر رواجا في الممارسة مبدأ الدیمقراطیة المباشرة مع مبدأ الد ضویتعار 

ُ خَ تَ نْ م المُ حیث یتكلّ  .5سم الشعببإ ونَ ب  
ُ  أيّ  نّ أ یرى جان جاك روسو و نظاما دیمقراطیا،  دُّ عَ نظام لا یتبنى الدیمقراطیة المباشرة لا ی

هجومه على الحكومة النیابیة  أثناء"  العقد الاجتماعي" لك في كتابه ار روسو عن ذلقد عبّ 
.6یةها تتنافى مع الحرّ یاها بأنّ في إنجلترا واصفا إ  

 سُ ارَ مَ تَ ا في العصر الحدیث فُ أمّ  شرة في المدن الیونانیة القدیمة،وقد مورست الدیمقراطیة المبا
تحاد الفدرالي للدولة لایات أو الدویلات السویسریة في إطار الإفي عدد محدود من الو   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
جوع بهذا الخصوص إلى الفرع الأول من المطلب الثاني، المبحث الثاني من الفص-1 قت فیه یمكن الرّ ل الأول، الذي تطرّ

.  69 العقد الإجتماعي بشكل مفصّل، صلنظریات   
.157محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -2  
اش -3 .46، المرجع السابق، ص عائشة عبّ  
. 5محمد شاكر الشریف، المرجع السابق، ص  -4  
.217برتراند بادي، بیار برنیوم، وفیلیب برو، المرجع السابق، ص   -5  
.242نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -6  
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ُ  و. السویسریة ختصاصات جمعیة الشعب في هذه الولایات محدود بالأمور إ لاحظ أیضا أنّ ی
تحاد السویسري ها حكومة الإة المركزیة فتتولاّ ختصاصات الهامّ ا الإالداخلیة بكل ولایة، أمّ 

.1سویسرا دولة فدرالیة ا لأنّ نظرً   
لك اروسو، ذ بیقات العملیة لأفكار جان جاكون نظام حكومة الجمعیة هو أقرب التطویكاد یك

ختصاصاتها في ید جهة واحدة هي ا النظام توجد كل مظاهر السلطة وإ ه بمقتضى هذأنّ 
.جمعیة ممثلي الشعب  

ما هناك دمج بین السلطات جمیعا نّ لا یكون هناك فصل بین السلطات، وإ في هذا النظام  و
ممثلي الشعب في  نّ عب صاحب السیادة الأصیل، وهكذا فإكلها في ید ممثلي الشوجعلها 

عیة الوظائف من تشری بكلّ  –من الناحیة النظریة  –نظام حكومة الجمعیة هم الذین یقومون 
ه من ناحیة نّ هو الأصل من الناحیة النظریة، فإ لكاذا كان ذه إأنّ  لاّ وتنفیذیة وقضائیة، إ

بالوظیفتین  -شرافهمتحت إ –ختیار من یقومون ممثلوا الشعب بإ طبیق العملي یقومالت
.2القضائیة التنفیذیة و  

): النیابیة ( الدیمقراطیة غیر المباشرة : ثانیا  
ُ  بُ خِ تَ نْ فقا لنظام الدیمقراطیة النیابیة یَ وِ  الهیئة النیابیة التي  ونَ نُ وِّ كَ الشعب عددا من النواب ی

ع النواب بحق نیابة عنه، وبهذا یتمتّ  سم الشعب ونة بإمعیّ ة ى ممارسة السلطة لمدّ تتولّ 
یمارس الشعب السلطة بنفسه كما هو الحال في   نْ ممارسة السلطة بشكل كامل دون أَ

الدیمقراطیة المباشرة، ولا یشارك الهیئة النیابیة المنتخبة في ممارسة السلطة كما في نظام 
.3الدیمقراطیة شبه المباشرة  

َ دیمقراطیة النیابیة تُ ال نّ ولهذا فإ وبین من ) ةالشعب أو الأمّ ( بین صاحب السلطة  قُ رِّ ف
ِ ثَ مَ مُ ) النواب (یمارسها وهم  ین في برلمان منتخب یمارس صلاحیات تشریعیة ومالیة ل

.4ده الدستوروصلاحیات سیاسیة بالشكل الذي یحدّ   
  لحكم بممارسة مظاهر ا ففي منطق الدیمقراطیة النیابیة یقوم البرلمان بالوكالة عن الشعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.254محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1  
االله محمد إسماعیل، أثر الفكر السیاسي الغربي الحدیث في النظم السیاسیة المعاصرة، الطبعة الأولى، مكتبة فضل  -2

.8، ص 2002بستان المعرفة، الإسكندریة مصر،   
.220عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  -3  
.246نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -4  
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ة للشعب صاحبوالسیادة كنائب عن الشعب الأص یل، فالبرلمان إذن یعبِّر عن الإرادة العامّ  
ة لى قرینة عامّ ما یستند إنّ بین من قوانین وقرارات إما یصدر عن النواب المنتخَ  السیادة، فكلّ 

.1رادة الشعبه صادر عن إالقانون أو القرار الصادر یعتبر وكأنّ  هي أنّ   
:كان الأساسیة تتمثل فیما یليوتقوم الدیمقراطیة النیابیة على مجموعة من الأر   

كن الأول لِ الشعب: الرّ .وجود برلمان منتخَب من قِبَ  
نتخابات التنافسیة حجر الزاویة في الدیمقراطیة النیابیة، حیث یختار الناخبون بین تعتبر الإ

.2شحین لعضویة البرلمانة مرّ عدّ   
تكوین برلمانها وكان أحد ن في ذا كانت دولة ما تأخذ بنظام المجلسیْ ومن هذا المنطلق إ

وكان المجلس  ،ین أو بطریق الوراثةنتخاب سواء بطریق التعیّ بغیر الإ لاً ن مشكّ المجلسیْ 
ا المجلس الثاني وحده الذي یتمتع بوصف المجلس النیابي نظرً  نّ بالإنتخاب، فإ لاً الآخر مشكّ 

.3فةول الذي یفتقد هذه الصلتكوینه عن طریق إنتخاب الشعب دون المجلس الأ  
:ممارسة البرلمان لسلطة فعلیة: الركن الثاني  

یة، وتكون السلطة یتمتع بسلطة حقیقیة وفعل للبرلمان أنْ  في النظام الدیمقراطي النیابي لابدّ 
یملك ممارسة السلطة المنوطة  بمعنى أنْ  ا وتنفیذیا،ذا كان قرار البرلمان نهائیفعلیة وحقیقیة إ

.4لیه ضمن صلاحیاتهالتوصل إ قرار ما یتمُّ أخرى لإ جوع إلى شخص أو هیئةبه دون الرّ   
ى في مجال التشریع والأمور المالیة في الدولة السلطة الفعلیة لهذه الهیئة النیابیة تتجلّ  كما أنّ 

.5ومراقبة السلطة التنفیذیة  
.نةة معیّ قیت عضویة البرلمان بمدّ تأ: الركن الثالث  

 نّ ة في البرلمان، وبالتالي فإة التي یقضیها نواب الأمّ تحدید المدّ  تشترط الدیمقراطیة النیابیة
ُ ي إلى شعور النواب بإجل معلوم یؤدّ ة نیابة البرلمان بأتحدید مدّ   بُ نِّ جَ ستمرار المسؤولیة، وی

.6ستبداد البرلمانيالشعوب خطر الإ  
النیابیة  تأقیت عضویة الهیئة النیابیة یعطي الفرصة للناخبین لتقدیر أعضاء الهیئة كما أنّ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.257محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1  
.58المرجع السابق، ص موریس دوفرجیه،  -2  
.260محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -3  
.253نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -4  
182سعد عصفور، المبادىء الأساسیة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،منشأة المعارف،مصر،دون سنة طبع،ص -5  
.255نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -6  
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ُ  رادة الشعب، حیث أنّ ومدى نجاحهم في تمثیل إ فر الفرصة للناخبین لتجدید وَ هذا التأقیت ی
.1ستبعاد غیرهمة وإ لین منهم لهذه المهمّ عادة المؤهَ الك بإعضویة الهیئة النیابیة وذ  

:إستقلال الهیئة النیابیة عن الناخبین :الركن الرابع  
لناخبین الذین لا عن ا بممارسة السلطة أثناء نیابته مستقلاĎ ینفرد البرلمان في النظام النیابي 

ستقلال على أساس نظریة الوكالة وقد تحقق هذا الإ .2وجه السلطة بأيّ  یحق لهم مشاركته
.3ة بأسرهاة والتي تعتبر النائب وكیلا عن الأمّ العامّ   

هذا  ور الناخبین، لأنّ جمه قانونا ما یخالف رأيّ  عاء أمام القضاء بأنّ دّ ومن هنا لا یجوز الإ
.4ر عنه من الناحیة القانونیة البرلمان وحدهما یعبِّ نّ إ الرأيّ   

ة بأسرها :الركن الخامس : أن یكون النائب ممثِّلاً للأمّ  
ة بما هي حالة أ، بل تملكها الأمّ فكرة السیادة لا یملكها المواطنون على نحو مجزّ  لك لأنّ اوذ

صفة الناخب  نّ مواطن فإ ا خاصا لأيّ الإنتخاب لیس ملكً حق  ولأنّ . ة عن الأفرادمستقلّ 
النائب  ومن هذا المنطلق لم یكن. 5ة یمنحها المجتمع حسب مصلحتهوظیفة عامّ  لاّ لیست إ

ه غیر مسؤول مدنیا عن نیابته أمامهم، كما لا یجوز ما بتقدیم حساب لناخبیه، كما أنّ ملزَ 
.6للناخبین عزل النائب متى شاؤوا أثناء نیابته  

.الدیمقراطیة شبه المباشرة: ثالثا  
النیابیة والمباشرة، ففیها توجد هیئة نیابیة  نِ یْ تَ یَ اطِ رَ قْ یمُ المباشرة مزیج من الدِ الدیمقراطیة شبه 

ُ ارس جانبا كبیرا من شؤون الحكم بإبة تممنتخَ  زاول الشعب بنفسه قسطا سم الشعب، كما ی
.7مور السلطة في الدولةنا من أمعیّ   

.8رادة الناخبمرتبطا إرتباطا وثیقا بإ بُ خَ تَ نْ هذا النوع من الدیمقراطیات یكون المُ  وفي مثل  
فقا لنظام الدیمقراطیة شبه وِ  ة وسائل لتحقیق مشاركته في السلطةویستخدم الشعب عدّ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.226عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص -1  
.256نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -2  
.227عدنان طه الدوري، المرجع السابق،  -3  
اوي، النظم السیاسیة والقانون الدست -4 .164، ص 1988وري، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، سلیمان محمد الطمّ  
.60موریس دوفرجیه، المرجع السابق، ص  -5  
اوي، -6 .162المرجع السابق، ص  النظم السیاسیة والقانون الدستوري، سلیمان محمد الطمّ  
.217ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -7  
.60موریس دوفرجیه، المرجع السابق، ص  -8  
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:تتمثل هذه الوسائل فیما یليو المباشرة،   
.ستفتاء الشعبيالإ -  
.عتراض الشعبيالإ -  
.قتراع الشعبيالإ -  
.قالة النائبإ -  
.البرلمان حلّ  -  
.عزل رئیس الجمهوریة و -  
:ستفتاء الشعبيالإ -1  
ُ  و بهذا  و. 1فضه فیه بالموافقة أو الرّ رأیّ ن على الشعب لأخذ به عرض موضوع معیّ  دُ صَ قْ ی

طار الهیئة ة وعدم حصرها في إیحتفظ الشعب بحق الفصل في بعض أمور الحكم الهامّ 
.2النیابیة فقط  

:دةلى أنواع متعدّ ینقسم الإستفتاء الشعبي إ و  
ستفتاء تشریعي وإ  - .ستفتاء سیاسيفهو من حیث موضوعه ینقسم إلى إستفتاء دستوري وإ  
ستفتاء لاحق على سابق على القانون وإ ومن حیث میعاد إجرائه ینقسم إلى إستفتاء  -

.القانون  
ستفتاء إ - .ختیاريومن حیث مدى وجوب إجرائه ینقسم إلى إستفتاء إجباري وإ  
ستفتاء غیر ستفتاء ملزِ ته الإلزامیة، ینقسم الإستفتاء الشعبي إلى إومن حیث مدى قوّ  - م وإ

.3ستشاريملزم أو إ  
:عتراض الشعبيالإ -2  
ُ  و ه البرلمان، و ذالك من ضا على قانون أقرّ ظهار عدم الرّ به حق المواطنین في إ دُ صَ قْ ی

القانون خلالها  دة، یظلّ ة محدّ منهم في خلال مدّ ن من عدد معیّ  ةٍ عَ قَ وَ تقدیم عریضة مُ خلال 
َ نا  غیر ُ فذ، ف  ستقرّ ة الناخبین إن وافقت علیه غالبیّ عرض الأمر على الإستفتاء الشعبي، فإی

ُ  ذَ فِّ ونُ  .4لم یكنْ  ر كأنْ بِ عتُ رفضته سقط وإ  نْ م إعتراض بشأنه، وإ قدَّ كما لو لم ی  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.218ب الحلو، المرجع السابق، ص ماجد راغ-1  
. 215عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  -2  
.312 -310محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق،  -3  
.222ماجد راغب الحلو، المرجع السابق،  -4  
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:نبمرحلتیْ  ستفتاء الشعبي یمرّ الإ نّ ومن هذا المنطلق فإ  
خبین على القانون وطلب عرضه على من النان عتراض عدد معیّ هي إ: المرحلة الأولى -
نة یجب على العدد ة معیّ ده الدستور بمدّ عتراض یحدّ حق الإ ستفتاء الشعب، مع العلم بأنّ إ

.عتراض الشعبيسقط حق الإ لاّ د من الناخبین إستخدامه فیها، وإ المحدّ   
الشعبي ستفتاء وتتمثل في عرض القانون موضوع الإعتراض على الإ :المرحلة الثانیة -
 ُ .1موقفا نهائیا في أمر هذا القانون صدر الشعبلی  

:قتراح الشعبيالإ -3  
لك من خلال ارغام ممثلیهم على معالجة مسألة ما، وذلوا لإیتدخّ  حیث یمكن للمواطنین أنْ 

 ُ َ عُ قِ وَ عرائض ی قتراح مصاغا في صورة مشروع قانون ون الإوقد یك .ن من الناخبینا عدد معیّ ه
دللقبول  دٌّ عَ متكامل مُ  بیان أو توضیح للخطوط العریضة  والتطبیق، وقد یأتي في صورة مجرّ

.2للقواعد أو التعدیلات التشریعیة المطلوبة  
:ذ مجموعة من الخطوات تتمثل فیما یليقتراح الشعبي یتخِّ وعلى هذا فالإ  

.ده الدستورن من الناخبین طبقا لما یحدّ قتراح یأتي من عدد معیّ الإ -أ   
ُ  -ب  .ح أو فكرته للبرلمانل مشروع القانون المقترَ رسَ ی  
ُ  نّ إذا لم یوافق البرلمان على مشروع القانون أو فكرته، فإ -ج  ستفتاء ض على الإعرَ الأمر ی

.3ن من الناخبینح في الأصل من عدد معیّ ر في النهایة مصیر المشروع المقترَ الشعبي لیقرّ   
عات الدستوریة والعادیة من التشری بالنسبة لكلّ قتراح الشعبي د تطبیقات مختلفة لنظام الإونج

ق بالمسائل الك في الإتحاد السویسري نفسه فیما یتعلّ في المقاطعات السویسریة، وكذ
قتراح كیة أربع عشرة ولایة للمواطنین بإكما تسمح في الولایات المتحدة الأمری. الدستوریة فقط

.4تعدیل الدستور مباشرة  
:لمانقالة النائب في البر إ -4  
 ُ ته القانونیة من خلال سحب ثقة الناخبین منه قبل تجرید النائب من صلاحیّ  قالةقصد بالإی  

ذ ن، یجب علیه تنفیالنائب یعتبر وكیلا عن الناخبی لك على أساس أنّ اوذ ة ولایته،نهایة مدّ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.312محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1  
.66موریس دوفرجیه، المرجع السابق، ص  -2  
.213محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -3  
.220ماجد راغب الحلو، المرجع السابق،  -4  
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.أخلّ بالتوكیل جاز لهم عزله توجیهاتهم و الإحتفاظ بثقتهم، فإنْ   
:ن هماالعزل بطریقتیْ  ویتمّ   

عند إلزام المرشح كشرط لإنتخابه بتوقیع خطاب إستقالة بلا تاریخ، حتى یمكن إستخدامه  - أ
ذلك غالبا عن طریق الحزب  نحرف عن الطریق الذي یرضاه الناخبون، ویتمّ الحاجة إذا إ

.1الذي یتبعه المرشح  
الة نائبهم، حیث قن من الناخبین إیة فتتمثل في طلب عدد معیّ ا الطریقة الأكثر أهمّ أمّ  -ب

المطلوب إقالته، فإذا ئرة التي یمثلها النائب نتخابات في الدایترتب عن هذا الطلب إجراء إ
ا إذا نسحاب النائب، أمّ الك إقالة النائب أغلبیة أصوات الناخبین یترتب عن ذحاز طلب إ

.2ة جدیدةبا من جدید ولمدّ نتخابه بحصوله على أغلبیة أصوات الناخبین فیعتبر منتخَ أعید إ  
قد طلبوا  الناخبین الذین كانوا نتخاب منفي هذه الحالة من حقه إسترداد مصاریف الإ و
.3قالتهإ  

:البرلمان حلّ  -5  
 ُ الهیئة النیابیة بجمیع  یطالبوا بحلّ  ن من الناخبین في أنْ عطاء الحق لعدد معیّ قصد به إوی

 ُ لإستفتائه فإذا حاز هذا الطلب على ض الطلب على الشعب عرَ أعضائها، وفي هذه الحالة ی
رة ة المقرّ نقضاء المدّ الهیئة النیابیة قبل إ لى حلّ ي إلك یؤدّ اذ نّ رة في الدستور فإغلبیة المقرّ الأ

.4نتخابات جدیدةى إجرَ نتخابها، وبالتالي تُ لها عند إ  
:عزل رئیس الجمهوریة -6  

المظهر الأخیر للدیمقراطیة شبه المباشرة یتمثل في حق طلب عزل رئیس الجمهوریة بواسطة 
لك االمحدودة جدا، من ذ رتها بعض الدساتیرنة، وهي حالة نادرة قرّ الناخبین بشروط معیّ 

.5م1919الألماني الصادر في عام " مرفی "على سبیل المثال دستور  
هتماما في الدول الحدیثة التي لى للدیمقراطیة المباشرة الأكثر إوتعتبر المظاهر الثلاثة الأو 

 ُ .6ستفتاء الشعبيالنوع من الدیمقراطیة، وخصوصا الإفیها هذا  قُ بَّ طَ ی  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.223، ص 1محسن خلیل، المرجع السابق، ج -1  
. 218عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  -2  
.214، ص 1السابق، جمحسن خلیل، المرجع  -3  
.218عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  -4  
.316محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -5  
.216 ، 1ج  محسن خلیل، المرجع السابق، -6  
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.مقارنة بین مبدأ الشورى ومبدأ الدیمقراطیة: المطلب الثالث  
دأ الدیمقراطیة سواء من حیث بین مبدأ الشورى ومب لى مقارنةض في هذا المطلب إتعرّ أ

        منهما لیه كلٌّ ، أو من حیث الأساس الذي یستند إ)الفرع الأول(منهما لٍّ مدلول كُ 
).الفرع الثالث(واحد منهما في النظام السیاسي  أو من حیث أسلوب كلّ  ،)الفرع الثاني(  

.منهمالٍّ مبدأ الدیمقراطیة من حیث مدلول كُ  مبدأ الشورى و: الفرع الأول  
ِ یتضح جَ م ا تقدّ ه ممّ لعلّ  ما نّ حیث مدلوله الذي هو مجمع علیه، إ مبدأ الدیمقراطیة من ا أنَّ یĎ ل

ب في الحیاة السیاسیة عن طریق الإنتخاب والتمثیل یة مشاركة الشعلى ضرورة وأهمّ یشیر إ
.دون ضوابط أو قیود الشعبي  

 نه منمكِّ ب الأهلیة التي تُ خَ تَ نْ شترط في المُ أي، لهذا فهي لا تفالدیمقراطیة مبناها العدد لا الرّ 
ین تعیِّ دة، فهي ترى كتفت بتوفیر الأغلبیة العددیة المجرّ سندة إلیه، وإ القیام بأعباء الوظیفة المُ 

لك اكتفت بالكم دون النوع، وینتج عن ذإ هلیة، أيْ الأ لى الكفاءة وثر جمعا دون النظر إكالأ
 ُ .1الغوغاء، وتعني حكم الأكثریة التي لا تعرف المصلحة للجمیعر عنه بدیمقراطیة بَّ عَ ما ی  

بین تعظیم حجم التمثیل السیاسي فمن التناقضات التي تعاني منها الدیمقراطیة التناقض 
تعظیم التمثیل السیاسي یعني ضرورة التعبیر عن  أنّ  يْ أَ ...فاءةنخفاض مستوى الكوإ 

خلال القرارات التي تصدر في هذا الصدد، رغبات أكبر عدد ممكن من الناس من  مصالح و
، ممكن دٍّ لى أقصى حَ توفیر الفرصة للأغلبیة إ خلال من لاّ یتحقق هذا الإنجاز إ ولا یمكن أنْ 

.ي على مستوى الكمأ  
ُ الكفاءة تعني إمكانیة إ نّ ا على مستوى النوع فإأمّ  سر دون عرقلة أو تخاذ القرار في سهولة وی

لبیة لیست المفارقة الخطیرة بین ضخامة التمثیل ومستوى الكفاءة، فالأغهنا تكمن  و. تعطیل
ة ها الثقافي ضعیفا هزیلا، خاصّ ذا كان مستواها التعلیمي أو وعیّ دائما على صواب وخاصة إ

.2یةمّ في البلاد التي تنتشر فیها الأ  
یة التنفیس، قراطدیم هناك فرقا شاسعا بین دیمقراطیة التنفیذ و من هذا المنطلق یتضح أنّ 

، ومهما تحاور الأشیاء بقیمتها العملیة قاس كلّ تُ  -علامیةولیست الإ -ففي الحیاة الواقعیة  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع العالمي للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، بیروت -دراسة فقهیة مقارنة  - محمد مهدي الآصفي، ولایة الأمر-1 ، المجمّ
. 122، ص 1996لبنان،   

.112 -111نبیل راغب، المرجع السابق، ص  -2  
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لة الفعلیةالناس وتجادلوا وعبَّروا عن أفكارهم وآرائهم، فإنّ العبرة في النهایة  .1بالمحصِّ  

، ي شرّ ، ولا تذكر أ، لا ترى أي شرّ فالصحافة مثلا في دیمقراطیة التنفیس لا تسمع أي شرّ 
.2وهذا الأمر واقع حتى مع الصحافة الأمریكیة  

راطیة التنفیس، وهو ما ئاسي في دیمقنتخاب الرّ سرقة الإ یتمّ  ه لیس من الغریب أنْ كما أنّ 
أفضل الدیمقراطیات  كما أنّ . 3م2004لرئاسیة الأمریكیة في العام نتخابات احصل في الإ

ما ترقص مع  بقدر<< : بالقول> غریغ بالاست < وهو ما عبّر عنه  یمكن شراءها بالمال،
.>> 4ین بقدر ما سیعود علیكالدیمقراطیّ   

       ثَ في المجتمع الدیمقراطي، فقد تحدّ  شكّ  یضا محلّ یة الإختیار أصبح مفهوم حرّ كما أ
ید لحدود نه من تقیّ یق العالم السیاسي للإنسان بما یتضمّ عن عملیة تضیّ " هربرت ماركوز "

ة ودورها في التأثیر على أذواق علام الحدیثالك من خلال أدوات الإختیار والحوار، وذالإ
ختیارات الناس، ومن خلال طبیعة القضایا المطروحة للحوار السیاسي في معظم الدول وإ 

ت لى السیاساا تنصرف إنمّ ض لأسس النظام الإجتماعي، وإ الغربیة والتي لا تتعرّ 
نخفاض درجة المشاركة السیاسیة في المجتمع، وهو ما والتفصیلات الجزئیة، ومن خلال إ

.5یبرالیةشجع علیه بعض مفكري الدیمقراطیة اللّ   
ة جماع كافّ لیة  بإالشعب لصالح الشعب هي مثا بعض الباحثین أن صورة حكم من هنا یرى

الماضي ولیست متحققة في الحاضر  ها لم تتحقق فيالدارسین لمفهوم الدیمقراطیة، على أنّ 
. 6ومن غیر المنتظر تحقیقها في المستقبل  

أي لا مبناها الرّ  نّ ذهب في تعریفها أكثر الباحثین فإ لى مدلول الشورى كماا بالنسبة إأمّ 
 ُ َ العدد، فلا ی  نكة والخبرة والدرایة العلمیة والعملیة، فهيأي والحكمة والحِ ب الرّ أصحا لاّ م لها إدَّ ق

  الشریعة نّ لهذا فإ ة،ذا كانت لأهل الشورى الأهلیّ إ لاّ وظیفة لها مقصود شرعي لا یتحقق إ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.109نبیل راغب، المرجع نفسه، ص -1  
.20غریغ بالاست، المرجع السابق، ص  -2  
.83جع نفسه، ص غریغ بالاست، المر  -3  
.92-91غریغ بالاست، المرجع نفسه، ص  -4  
41،ص2002علي الدین هلال،أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي،الطبعة الثالثة،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت، -5  
زاق رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص  -6 .37عبد الرّ  
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م من القیام بأعباء الوظیفةالإسلامیة إشترطت في أهل الشورى الأهلیة التي  ُ ه نُ كِّ 1تُمَ  

ُ مّ الشورى تكون م نّ ومن هنا فإ  نّ رها ویحیطون بدقائقها، و أوْ سبرون غَ دركون الأمور ویَ ن ی
جهاء الناس ورؤساؤهم وُ  مجال في الحیاة، و هم العلماء في كلّ  لكاكثر الناس قدرة على ذأ

ٌ بَّ أي والنظر، والناس تُ هل الرّ أ رار الحیاة السیاسیة، وهؤلاء همالذین یقفون على أس لهم في  ع
.2لیهم من صاحب الصلاحیة واجبجوع إأي ، والرّ الرّ   

كان  نْ الأمر المعروض، فإقیامهم بعملهم یلتزمون بما یقتضیه هل الشورى عند أ كما أنّ 
ُ مامة راعوا فیمالأمر أمر خلافة و إ َ ا ی ختصاص موا أهل الإم للوظیفة أهلیة الخلافة، وقدّ دَّ ق

تیار من هو خنهم من إكِّ مَ والعقد الأهلیة التي تُ  لك، لذا یشترط العلماء في أهل الحلّ افي ذ
.أحق بالخلافة من غیره  

ها تقوم على مبدأ الأكثریة العددیة فهي لا تراعي ا لأنّ رً ظَ الدیمقراطیة نَ  نّ في حین أ
َ التخصّ  نرى  أنْ لا غرابة ختصاص، فلم یكن من أهل الإ نْ الأكثر جمعا، وإ  مُ دِّ قَ تُ ص، ف

 ُ ُ  ن رئیسا للبلدیة، ویَّ عَ الطبیب ی .3هكذا ن وزیرا للصحة، ویَّ عَ المهندس ی  
.مبدأ الدیمقراطیة من حیث أساس كلٍّ منهما مبدأ الشورى و: الفرع الثاني  

نساني في بحثه عن من إفرازات العقل الإة نظاما بشریا وتجربة حضاریة تعتبر الدیمقراطی
.4أو القومیة أو الإجتماعیة الذاتیة الظروف فهامصالحه التي تكیّ   

في التاریخ  فَ رِ ساس فلسفي وضعي عُ مقراطیة یستند في سیاقه الحضاري إلى أفمفهوم الدی
ُ "جتماعينظریة العقد الإ" السیاسي بإسم  ِ ، هذه الفكرة ب یالي لیس ر تجریدي خعلى تصوّ  تْ یَ ن

 لا من حیث المكان، الأمر الذي جعلها محلّ  مان وله أي أساس واقعي لا من حیث الزّ 
لى عزوف الكثیر من أنصارها عن ى إأدّ ا ممّ  ،صلةتقادات كثیرة متوانإ هجوم عنیف و

لتجائهم إلى حجج عملیة وإ التمسّ  .5الدیمقراطي رون به المبدأعتبارات واقعیة یبرّ ك بها، وإ  
سُ فالدیمقراطیة تُمَ  ة ارَ ة، حیث یعطي هذا المبدأ السلطة التامّ على أساس مبدأ سیادة الأمّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.123محمد مهدي الآصفي، المرجع السابق، ص -1  
.178محمود الخالدي، المرجع السابق، ص  -2  
.124محمد مهدي الآصفي، المرجع السابق، ص  -3  
.24المرجع السابق، ص  علي خلیفة الكواري، -4  
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 الأغلبیة من قبل ومخالفته، ومن هنا فلا غرابة أنْ رته للأغلبیة، حتى الخروج على ما قرّ  
ها لأنّ  لاّ منعت من قبل، لا لشيء إ أباحت ما مت من قبل، وت ماحرّ لّ الأكثریة أح نّ أنرى 

.1لا محاسبة من أحد علیها  مساءلة ولك، فلااترى ذ  

یل طار الأكثریة، تدور معها حیثما دارت، وتما المنطلق فالدیمقراطیة تعمل في إومن هذ
، فهي قائمة 2أو تقالید وعادات المجتمع ما، و شریعةحیثما مالت، دون مراعاة لعقیدة أ معها

ها تقوم على خرى أنّ بین حیاة الأفراد، وبعبارة أ على أساس قطع الصلة بین أحكام الشریعة و
ائیة ه لا صلة للأدیان بالجوانب التشریعیة والتنفیذیة والقضین عن الدولة، وأنّ ساس فصل الدّ أ

.3في الدولة  
د على صفة مفهوم الدیمقراطیة المعاصرة یؤكِّ  لیه في هذا المقام هو أنّ لكن ما تجدر الإشارة إ

 ُ الدیمقراطیة عن شبهة العقیدة التي یستنتجها البعض من ملاحظة نتائج  دُ عِ بْ المنهج، وی
تفضیلاتهم رت في الممارسة الدیمقراطیة في مجتمع یحمل أفراده في الأصل معتقدات أثّ 

ت التجربة غَ بِ صُ  مَّ تخاذ القرارات الدیمقراطیة، ومن ثَ یه إختیاراتهم عند إلى توجت إوأدّ 
 ا هو جدیر بالتأكید أنّ وممّ . الك المجتمعبها ذ ینُ دِ الدیمقراطیة المعنیة بصبغة عقائد یَ 
ونها مقراطیة كها منهج ولیست عقیدة، لا ینفي عن الدیتوصیف الدیمقراطیة المعاصرة بأنّ 

ُ أو أنّ  من المؤسسات والممارسات، قٌ سَ ها نَ أو أنّ  مجموعة من الحقوق،  نُ مِّ ؤَ ها نظام حكم ی
.4لى نتائج مرغوب فیهاالوصول إ  

هذا  لى أساس شرعي حیث أنّ بل نجد مبدأ الشورى في النظام الإسلامي یستند إفي المقا و
دت في الواقع كفكرة قاطعة، وتجسّ ة الشریفة بنصوص ر في القرآن الكریم وفي السنّ المبدأ مقرّ 

ُ  حقیقیة ثابتة زمانا ومكانا في عهدي النبوة و عرف في الفقه الخلافة الراشدة في صورة ما ی
ُ  ، و" عقد البیعةب "الإسلامي  من الحاكم  لٍّ دة بین كُ حدّ إلتزامات م حقوقا و بُ تِّ رَ الذي ی
.5والمحكوم  

 وتأسیسا على ذالك فإنّ تقریر نظام الشورى في الإسلام لم یكن نتیجة فكر أهل الإسلام و لا 
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ختص االله به عباده المؤمنین، وجعله اني إما هو نظام ربّ نّ وإ یة من خصائص تفكیرهم، اصِّ خَ 
 فِ لاَ على خِ  -الشورى نّ ا على هذا فإوبناءً . رحمة بهم رأفة و ،زة لهمصفة من صفاتهم الممیِّ 

صیاغته، بحسب فكر ه و ر مبادؤ لیست بالمذهب السیاسي الذي تختلف وتتغیّ  -الدیمقراطیة
 ُ ادئها هیة ثابتة لا تختلف مبصیاغة إلا هي منّ ن فلسفتها ومعتقداتها، وإ الشعوب والأمم، وتبای

.1شكال ووسائل ممارستهاإن تباینت طرق وأ بحسب فكر الشعوب والدول الإسلامیة، و  
ة لَّ لا تخرج علیه، والقِ  على أساس سیادة الشرع لا تحید عنه و سُ ارَ مَ من هنا فالشورى تُ 

ا شرعیا، أو قواعد وأحكام ذا خالفوا حكمأهل الشورى إ لك سواء، فلا عبرة برأيّ اوالكثرة في ذ
 رائهموهم یعلنون بآ قونیستوثة، لذا نجد الصحابة رضوان االله علیهم كانوا الشریعة العامّ 

أي فیها للرّ  نّ ناك أمر من السماء بالمسألة؟ أم أ، هل ه)ص آ( سول الأكرمالرّ بحضرة 
ابیة یجفهي شورى إتباطا وثیقا بالعقیدة، ر هذا المنطلق كانت الشورى مرتبطة إمن  . 2مجال؟

لا وزن لها في میزان الشرع، بمعنى  من هذه الصفة فلا قیمة و تْ لَ ذا خَ في المقام الأول، فإ
ُ  أنّ  التقوى، فهو  یمان والك الإرائده في ذ نّ ه ویعطي إستشارته، فإلي برأیّ دْ المستشار عندما ی

لى االله سبحانه ا إبً فسدة تقرُّ لى مي إدّ فلا یقول بما فیه معصیة أو ما یؤ  االله فیما یقول ، یراقب
.3ة أو كثرةلَّ ه، من قِ رأیّ  ثر في قوله والك من أیكون لغیر ذ نْ وتعالى، دون أَ  
.مبدأ الشورى ومبدأ الدیمقراطیة من حیث أسلوب ممارستهما: الفرع الثالث  

ل في الدیمقراطیة المباشرة، رئیسیة تتمثّ للدیمقراطیة ثلاث أسالیب  ا سبق أنّ تضح ممّ إ
.4، والدیمقراطیة شبه المباشرة)النیابیة( والدیمقراطیة غیر المباشرة  

كیفیة  ختلاف فيما راجع إلى الإنّ یمقراطیة لهذه الأسالیب الثلاثة إتخاذ الدإ والحقیقة أنّ 
ى العقد الاجتماعي الذي تستند علیه الدیمقراطیة في الفكر الغربي، حیث أدّ  النظر إلى

 ُ جتماعي وبین فلسفة جان جاك لى العقد الاة جون لوك ونظرته إبین فلسفن الحاصل التبای
.ختلاف في كیفیة ممارسة الدیمقراطیةروسو إلى الإ  

الشعب بمعناه  ر أنّ مبدأ الدیمقراطیة بشكل عام یقرّ  غم من هذا الإختلاف فإنّ ه بالرّ أنّ  إلاّ   
مات  النظام الإجتماعي، وضبطالسیاسي یمتلك السلطة العلیا والمطلقة في تصور ورسم مقوِّ  
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.117 ي، المبحث الثالث من الفصل الأول، صراجع الفرع الثالت من المطلب الثان -4  



129 

دة،  رادته السیّ إ لك بالشكل الذي یكون متفقا معاذ وتحدید مصلحته، و منهاج حیاة الشعب 
فیما عدا النصوص الدستوریة، والتي تكون هي أیضا لیست  ها قیود أو حدودوالتي لا تحدّ 

.1فقا لمقتضیات المصلحةیر والتبدیل وِ بمنأى عن التغیّ   
یكون من حق المجالس "  ةسیادة الأمّ  "أو "  سیادة الشعب" فقا لمبدأ وِ  من هذا المنطلق، و

 مِ ظُ من النُ  -یة النوابرادة أغلبا على إبناءً  –الدیمقراطیة الغربیة أن تصدر  النیابیة في ظلّ 
ً قِ حَ والتشریعات ماتراه مُ  م و ظُ تكون هذه النُ  نْ لك أَابعد ذ لا یهمّ  ا لمصلحة الجماعة، وق

. ة أو متعارضة معهانسانیة العامّ القانون الأخلاقي ومع المصالح الإالتشریعات منسجمة مع 
رادة أي إ -رة عن إرادتهمعبِّ ن القوانین الصادرة من المجالس النیابیة سم سیادة الشعب، وكوْ فبإ

ها صادرة عن إرادة عُلیا رة عن الحق والعدل والشتكون هذه القوانین معبِّ  - الأغلبیة رعیة، لكونِ
.2ة وآمرة في المجتمعمطلقة، أصیل  

دة نة ومحدّ سلامي فلیس هناك أسالیب وصور معیّ لنسبة لمبدأ الشورى في النظام الإا باأمّ 
ب مراعاتها عند ما هناك قواعد یجنّ الدیمقراطیة الغربیة، وإ  ما هو فيعلى سبیل الحصر ك
.3تطبیق مبدأ الشورى  

دة رادتها تكون مقیّ ة وإ سلطة الأمّ  نّ التي یقوم علیها هذا المبدأ، هو أالقواعد  همّ ومن بین أ
أو تلك  المنصوص علیها في الكتاب والسنة،بنصوص الشریعة القطعیة الثبوت والدلالة، 

.4جماعها الإعلی التي تمّ   
ما تكون داخل النصوص الشرعیة، ولا یجوز نّ الشورى في النظام الإسلامي إ نّ وعلى هذا فإ

حكام الشرع القاطعة، ر من أتغیّ  أنْ  -لیهاجماع أعضائها أو ممثّ ولو بإ - لا یحق لها ة وللأمّ 
یعتبر في لك اذ لك تحقیقا لما تراه مصلحة، لأنّ اأو تنحرف عن منهجه أو تخالف مبادئه، وذ
.لغائهاإ ه قد حكم بعدم إعتبارها بل ونظر الشرع مفسدة ولیس مصلحة، حیث أنّ   

لم تترك معیار التفرقة بین  - كما یقول علماء الأصول - الشریعة الاسلامیة نّ الك فإلذ
.5م الدیمقراطیات الغربیةظُ لك على عكس نُ اهوائهم، وذالمصلحة والمفسدة لرغبات الناس و أ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.105علي قریشي، المرجع السابق، ص -1  
53 - 43مرجع السابق، ص لخالدي، المحمود ا: لمزید من التفصیل في هذا الموضوع أنظر -2  
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.105علي قریشي، المرجع السابق، ص  -5  



130 

أو مبدأ  ا في الشریعةتصادم نصĎ  ة مصلحة یبدو للناس،ومثل أیّ  ...<<یقول الشیخ خلاّف
، فلا خلاف )المصالح الملغاة(ینصطلاح الأصولیّ رته الشریعة، وتسمى هذه في إا قرّ عامّ 

ُ بین العلماء في أنّ  .>> 1بنى علیها تشریعه لا ی  
ي والشورى في الفكر لفكر الغربالتباین الجوهري بین الدیمقراطیة في ا نّ وعلى نحو العموم فإ

لا تضع قیودا شرعیة ولا حدودا دینیة على سلطة  <<الدیمقراطیة  سلامي یتمثل في أنّ الإ
ر ما ترید حتى ولو تقرّ  نْ الشعب في فلسفة الدیمقراطیة لها أة و فسلطة الأمّ  ،ة والشعبالأمّ 
للدیمقراطیة، فسلطة لك التطبیقات الغربیة مت الحلال، والشاهد على ذات الحرام وحرّ أحلّ 

با فلسفة ع الشذوذ الجنسي وتجعل من الرّ الشعب ومجالسه تبیح الزنا بالتراضي، وتشرّ 
ة والشعب مصدر السلطات والسلطان، الأمّ  سلامیة أنّ بینما نجد في الشورى الإ. الإقتصاد
خل ة تعمل داطة الأمّ حدود الحلال والحرام الشرعي، فسل ةلا تتعدى سلطة الأمّ  بشرط أنْ 

القوانین المتفقة  لك بسنّ ا، وذ)ةلهیّ ة الإحاكمیّ ال(ة لهیّ من سیادة الشرعیة الإطار الشریعة وضِ إ
رة في القرآن الكریم مع فلسفة الشریعة عندما لا تكون هناك نصوص شرعیة أو حدود مقرّ 

.>> 2والسنة النبویة  
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.174ه، ص 1390، مصادر التشریع الإسلامي فیما لا نصّ فیه، دار القلم، الكویت، عبد الوهاب خلاّف-1  
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 الفصل الثاني
 الآلیات القانونیة لتنظیم السلطة الساسیة بین مبدأ الشورى ومبدأ الدیمقراطیة

صَ تعتبر المؤسسة  ئیسي السیاسیة في أيّ نظام سیاسي العَ الذي تقوم الدولة من خلاله ب الرّ
یة والقضائیة آلیات قانونیة المؤسسة التشریعیة والتنفیذ دُّ عَ بتنظیم السلطة السیاسیة، حیث تُ 

.نظام سیاسي عنها في أيّ  لاغنى  
وظائفها  قضائیة لمهامها وممارسة السلطة التشریعیة والتنفیذیة والطریقة  ا لا شك فیه أنّ وممّ 

، حیث تؤثر هذه التي یقوم علیها هذا النظام أو ذاك ختلاف الأسس الدستوریةتختلف بإ
بارزا على كیفیة ممارسة السلطة السیاسیة ومؤسساتها السیاسیة  ثیرا كبیرا وتأ الأسس

.الدستوریة  
ا بین المؤسسة السیاسیة الدستوریة في النظام ختلاف واضحا جلیĎ من هنا كان التباین والإ

الإسلامي القائم على مبدأ الشورى وبین المؤسسة السیاسیة الدستوریة في النظام الدیمقراطي 
.ي یرتكز على مبدأ الدیمقراطیةالذ  

من  لٍّ لى طریقة عمل السلطات الثلاث في كُ ق في هذا الفصل إمن هذا المنطلق سأتطرّ 
الأبرز للمؤسسة  اقُ دَ صْ عتبار هذه السلطات المِ النظام الدیمقراطي، بإ النظام الإسلامي و

:لك من خلال ثلاث مباحث هياالسیاسیة الدستوریة، وذ  
النظام  سلامي والتشریعیة بین النظام السیاسي الإتناول فیه السلطة أ و :المبحث الأول

.الدیمقراطي  
النظام  سلامي والتنفیذیة بین النظام السیاسي الإتناول فیه السلطة أ و :المبحث الثاني

.الدیمقراطي  
النظام  لى السلطة القضائیة في النظام الإسلامي وض فیه إأتعرّ  و :المبحث الثالث

.الدیمقراطي  
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 المبحث الأول
النظام الدیمقراطي السلطة التشریعیة بین النظام السیاسي الإسلامي و  

لى قواعد تخالف قواعد التشریع الإسلامي،  ذالك أنّ ع یقوم التشریع الدیمقراطي ومقاصده
ودعمها، في حین یجعل التشریع  یة الفردیةعلى فكرة تأطیر الحرّ  التشریع الدیمقراطي مبنيٌ 

.1دة بالحكم الشرعيسلامي أفعال العباد مقیّ الإ  
سلامي محكوم بعدم الخروج عن التشریعیة للقوانین في النظام الإالسلطة  نّ كان سَ  من هنا

د به السلطة التشریعیة في ضوابط النصوص الشرعیة والأخلاقیة، وهو الأمر الذي لا تتقیّ 
قبول تشریعات وأنظمة من غیر الخالق  سلامي یرى أنّ النظام الإ ذلك أنّ  .النظام الدیمقراطي

 ُ یمقراطیة حینما فقدت ه، وهذا ما فعلته الدقیقة عبودیة لغیر الخالق وتقدیسا لفي الح دُّ عَ ی
.2ة والشعبلى تقدیس الأمّ لجأت إ التقدیس والإحتیاج للخالق و  

صبغة  التشریعیة من خلالها وظائفهالطة س السالآلیات القانونیة التي تمارِ  من هنا تأخذ
.ةدَ نظام على حِ  مختلفة في كلّ   

 عن السلطة التشریعیة في عطاء صورةض في هذا المبحث إلى إتعرّ ني سأنّ على هذا فإ و
: ن من خلال ثلاث مطالبیْ النظامَ  كِلاَ   

.سلاميى السلطة التشریعیة في النظام الإلض فیه إأتعرّ    :المطلب الأول   
.لى السلطة التشریعیة في النظام الدیمقراطيض فیه إأتعرّ  و  :المطلب الثاني   
سلامي ن السلطة التشریعیة في النظام الإعقد فیه مقارنة موضوعیة بیأ و  :المطلب الثالث 

.النظام الدیمقراطي و  
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، دار النهضة -سة تحلیلیة درا –محمد أحمد مفتي و سامي صالح الوكیل، التشریع وسنّ القوانین في الدولة الإسلامیة - 1

.10ه، ص 1413الإسلامیة، بیروت لبنان،   
.17محمد أحمد مفتي و سامي صالح الوكیل، المرجع نفسه، ص  - 2  
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.عیة في النظام السیاسي الإسلاميالسلطة التشری: المطلب الأول  
، )الفرع الأول(سلامي ف السلطة التشریعیة في النظام الإلى تعریق إفي هذا المطلب سأتطرّ 

لى مجلس الشورى في النظام الك إض بعد ذتعرّ أ، ثم )الفرع الثاني(ثم كیفیة ممارستها
).الفرع الثالث(سلامي اسي الإالسی  

.تعریف السلطة التشریعیة في النظام الإسلامي: الفرع الأول  
 ُ عد أو القوانین القوا قصد من السلطة التشریعیة، الأعضاء أو الهیئات التي یحق لها سنّ ی

قلیم م في إة التشریع الملزِ ى مهمّ هو من یتولّ : تها، أو بمعنى أقرباالتي یلتزم الكافة بمراع
.1الدولة  

سلامي طة التشریع في النظام السیاسي الإسل ه من خلال هذا التعریف یمكن القول بأنّ لعلّ 
   إیجاد شرع مبتدأ، : ا المعنى الأول فهوأمّ  .ن حسب المعنى المقصود منهایْ تأخذ مفهومَ 

.2الشریعة القائمة التي جاء بها القرآن الكریم بیان حكم تقتضیه: ا الثاني فهومّ وأ  
 وَ  قُ لْ الخَ  هُ لَ  لاَ أَ {: االله تعالى، وذلك لقوله تعالى فسلطة التشریع بالمعنى الأول لیست لغیر

ِ الَّ  لهِ الَّ  ةَ ینَ زِ  مَ رَّ حَ  نْ مَ  لْ قُ { :  لقوله  ، و} 3ُرمْ الأَ  ِ  جَ رَ خْ ي أَت  ، و} 4ِقزْ الرِّ  نَ مِ  اتِ بَ یِّ الطَ  وَ  هِ دِ ابَ عِ ل
 نَ ذِ أَ لهُ لَّ أَأَ لْ قُ  لاً لاَ حَ ا وَ امً رَ حَ  هُ نْ مِ  مْ تُ لْ عَ جَ فَ  قٍ زْ رِ  نْ مِ  مْ كُ لَ  لهُ الَّ  لَ زَ نْ ا أَمَ  مْ تُ یْ أَرَ أَ لْ قُ { : قوله سبحانه 

.} 5َونرُ تَ فْ تَ  لهِ ى الَّ لَ عَ  مْ أَ مْ كُ لَ   
ه ا سلطة التشریع بالمعنى الثاني، فهو بیان حكم تقتضیه الشریعة القائمة، فهو الذي تولاّ وأمّ 
  رَ كْ الذِّ  كَ یْ لَ ا إِ نَ لْ زَ نْ أَ وَ { : ن وتفسیرها وتطبیقها، قال تعالىفي بیان أحكام القرآ) ص آ(سول الرّ 
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سالة،-دراسة مقارنة –فتحي عبد الكریم، الدولة والسیادة في الفقه الإسلامي- 1  دون سنة طبع، ، الطبعة الثانیة، مؤسسة الرّ
  .149ص  بیروت لبنان،

.202ص  حلمي ، المرجع السابق،محمود  - 2  
. 54سورة الأعراف، الآیة  - 3  
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 ِ ِ  نَ یِّ بَ تُ ل لَ إِ مَ  اسِ لنَّ ل ى ذالك بعد رسول االله . } 1مهِ یْ لَ ا نُزِّ علماء الصحابة ثمّ ) ص(ثمّ تولّ  
ون للشریعة المنزّلة وعلیهم أن یقوموا بأمورها،فِّذُ نَ خلفاءهم من بعدهم، بإعتبار أنّ المسلمین مُ   

علیهم من أحوال  دُّ جِ أمور القیام بالشریعة، التشریع للمسلمین فیما یَ  من أهمّ  أنّ  لا شكّ  و
.2سلامیةوالبیئات والعادات في إطار الشریعة الإبحكم تغیُّر الظروف   

3جتهاد وبوسائله وشروطه المعروفةعن طریق الإ لاّ التشریع بهذه الطریقة لا یكون إ و  

شرعي، فما  صٌّ فیها نَ  دْ رِ قد كان المسلمون بعیدي النظر في الأمور والمسائل التي لم یَ  و
جتهدوا، وكان لإرأیّ لى الشریعة أعملوا یستند إ لى رأيّ إحتاجوا فیه إ جتهادهم الأثر هم وإ

رتفاع الوحي، عد إسلامي بت في المجتمع الإستجدّ كثیر من المسائل التي إ الواضح في حلّ 
.4عاة، وقیل على من قام به مشرِّ عملهم هذا تشریعا للأمّ  دَّ عُ  وَ   

ُ  سلطة التشریع نّ ومن هنا فإ ك وجه السلیم من تطبیق تلعرف الوتفسیر نصوصها حتى ی
سولفقها بعد وفاة جراء المصالح على وِ الأحكام وتنزیلها منزلتها من الشریعة وإ    ،)ص آ(الرّ

ة الإسلامیةفهذا الأمر یعتبر من  هذا الأمر  نّ ، وبعبارة أخرى، إ5التكلیف الجماعي للأمّ
یقوموا بتلك المهام بأنفسهم، أو أن  ة للمسلمین الذین یجب علیهم أنْ بر من الولایة العامّ تیع
 ُ .6ةالتشریع للأمّ  ، ثمّ )جتهادالإ(یكون من مهامهم البحث والنظر وا أفرادا من بینهم لُّ وَ ی  

ن من شؤون معیّ  ة بالتفقه والمعرفة في مجالٍ یختص نفر من الأمّ  أنْ  نْ فلیس هناك ما یمنع مِ 
َ نَ  لاَ وْ لَ فَ { : ، لقوله تعالى7هل الخبرةة لیكونوا من أالحیا ُ نْ مِ  ةٍ قَ رْ فِ  لِّ كُ  نْ مِ  رَ ف ِ طَ  مْ ه َ ائ ِ  ةٌ ف َ تَ یَ ل َ ف ُ ق ي وا فِ ه  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.44الآیة سورة النحل، - 1  
، - دراسة تحلیلیة  –) الوضعیة ( ضو مفتاح غمق، السلطة التشریعیة في نظام الحكم الإسلامي و النظم المعاصرة  - 2

.19دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، دون سنة طبع، ص   
.12عبد الوهاب خلاّف، المرجع السابق، ص  - 3  
.19ضو مفتاح غمق، المرجع السابق، ص  - 4  
.20مفتاح غمق، المرجع نفسه، ص ضو  - 5  
.125، ص 1997، دار إبن عفّان، السعودیة، 4إبراهیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، ج  - 6  
.20ضو مفتاح غمق، المرجع السابق، ص  - 7  
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.} 1ینِ الدِّ   
سلامي له مجلس تشریع أو سلطة تشریعیة، النظام الإ وعلى هذا الأساس یمكن القول بأنّ 

 ُ على المسلمین من وقائع  ضُ رُ عْ علیه بمجلس الشورى، له سلطة النظر فیما یَ طلق وهو ما ی
الشرعیة، وتعتبر  بطالضوافق لها وِ  یبحث عن الأحكام التي ینبغي أن تعطىوأحداث ل

حكام التي جاء بها یخالف الأ نْ هذا المجلس لیس له أ نّ أ مة، ولزِ الأحكام الصادرة عنه مُ 
.2جماع المسلمینالنبویة الشریفة والأحكام التي إنعقد علیها إ القرآن الكریم والسنة  

  .كیفیة ممارسة السلطة التشریعیة في النظام الإسلامي: الفرع الثاني

لاً  ة للسلطة التشریعیة: أَوَ .كیفیة ممارسة جمهور الأمّ  
القادرین  ة هنا جمهورهالة بالقیام بالتشریع، ومعنى الأمّ سلامیة هي المخوّ الإة تعتبر الأمّ 

ة تنیط مهمّ  سلامیة أنْ ة الإا یحق للأمّ على المساهمة في الإقتراح والمناقشة والتنفیذ، كم
ة قد منحت كیف لا والأمّ  هم ونصحهم للمسلمین،یّ التشریع إلى جماعة منها تثق في حسن رأ

 ، والفصلمضاء الأحكام فیها، فأعطته حق إ)رئیس الدولة(خلیفة السلطة لفرد منها وهو ال
.3ة للجهاد نیابة عنهامّ في الخصومات ودعوة الأ  

المشاورة في  ما تتمّ  -عادة -لكالذ ،ختصاص والعلماء والعوامأهل الإ ة یضمّ وجمهور الأمّ 
نه صوابا ا یروْ الغالبیة من جماعة المسلمین لیتخذوا بشأنها رأیĎ  ة ومصالح تهمّ أمور عامّ 

لیبحثوا أفضل السبل في تنفیذ رأي جمهور لك التنفیذ لمن هم مختصون به اویبقى بعد ذ
الك شأن فذ ،تدخل في التفاصیلتنشاء التدابیر ولا ة لإا عامّ سً سُ ة تبحث أُ المسلمین، فالأمّ 

.4ختصاصأهل الإ  
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.104سورة آل عمران، الآیة - 1  
.284، ص ن صبحي أحمد عبد اللّطیف، المرجع السابقحس - 2  
.105ضو مفتاح غمق، المرجع السابق، ص  - 3  
، الطبعة الثانیة، المكتبة العصریة، - دراسة مقارنة  –عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، الشورى وأثرها في الدیمقراطیة  - 4

.227بیروت لبنان، دون سنة طبع، ص  
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ما نّ هم إنّ ي والعمران فإنشاء الرّ ة على إعلان الحرب أو على إتفق جمهور الأمّ فمثلا إذا إ
لك الأمر وبحثه ودراسته بتفاصیله اة، وتبقى صیاغة ذلك من خلال أفكار عامّ رون ذایقرّ 
.1ختصاصلأهل الإ اتهزئیوجُ   

:یلي لك بالتشاور عن طریق مااة یمارسون ذوقد كان جمهور الأمّ   
:دعوة المسلمین إلى المسجد-1  

ُ  نْ إذا حدث أمر یستدعي أ) رض(فقد كان الخلفاء الراشدون  جمهور (المسلمین  هشاوروا فیی
الصلاة یطرحون لى الصلاة جامعة، وبعد دعوا الناس إلى المسجد عن طریق النداء إ) ةالأمّ 

ى الناس النقاش، ولمن أراد منهم الكلام في فیه، ثم یتولّ  علیهم ما یریدون بحثه وأخذ الرأيّ 
ُ  الموضوع أنْ  .2هبرأیّ  دليی  

:الدعوة إلى الإجتماع في مكان غیر المسجد -2  
الك كانت سر داخل المسجد لضیق حجمه، لذجتماع لا یتیّ وذلك في حالة ما إذا كان الإ

ُ خارجه أحیانا، فَ  جتماع تتمّ لى الإالدعوة إ على المسلمین الموضوع ثم یبدأ النقاش، ومن  حُ طرَ ی
.3الذي ینبثق عنهم یكون الرأيّ  مَّ ثَ   
:جتماع جماعات جماعاتدعوة المسلمین إلى الإ -3  

بعدهم ینادي  مَّ یقوم الخلیفة بطرح موضوع ما على جماعة من المسلمین، ثُ  لك بأنْ وذا
ن ا في مكان واحد، وفي هذه الطریقة یتمكّ یجمع المسلمین معً  جماعة آخرین، وهكذا دون أنْ 

فمثلا عندما إحتاج . ة رأي المسلمین عن طریق تقسیمهم إلى جماعاتالخلیفة من معرف
ستشار إ ستشارة المهاجرین والأنصار ثمّ حداث الدواوین جمع الخلیفة عمر لإستالمسلمون لإ

.4لمة الفتحمس  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.16، ص 1965الأولى، مطبعة سلمان، بغداد العراق، عبد الكریم زیدان، الفرد والدولة في الشریعة الإسلامیة، الطبعة - 1  
.208، الطبعة الخامسة، دار المعارف، مصر، دون سنة طبع، ص 2محمد حسنین هیكل، الفاروق عمر، ج - 2  
.106ضو مفتاح غمق، المرجع السابق، ص - 3  
.107ضو مفتاح غمق، المرجع نفسه، ص  - 4  
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:مشاورة أهل الأقالیم في أقالیمهم -4  
لة بأرائهم حول ت تجري مشاورة سكان الأقالیم في أقالیمهم، ثم یبعثون بالوفود محمّ حیث كان

 ُ .1طرح علیهم من مواضیعما ی  
:الإقتراح على الخلیفة-5  
ذا كان هناك موضوع من المواضیع ترى الجماعة أو أحد الأفراد فیها الك في حالة ما إوذ

ن شعبة المسلمین، كما حصل مع المغیرة ب ستشارةج بأوامر من الخلیفة، وتحت إأنها تعالَ 
.2خ للناس، فعملوا التاریخ الهجريیؤرِّ  أنْ ) رض( الذي إقترح على عمر بن الحطاب  

:كیفیة ممارسة أصحاب الشورى للتشریع: ثانیا  
:یلي تتمثل فیما أصحاب الشورى للتشریع من خلال آلیات ممارسة تتمّ   
لهم من  ا بمانً یَّ عَ تَ ا مُ أصحاب الشورى أمرً  لِ بَ من قِ قتراح یعتبر طرح الإ :قتراحطرح الإ -1

رادى أهل الشورى یقترحون على الخلیفة فُ وكان لقرب من مجریات الأمور في الدولة، مزیة ا
ة في أقالیم عرضون علیه الحوادث التي جرت على الأمّ تدبیر ما، كما یَ أو جماعة أن یقوم ب

ة أو الأمّ ا على جمهور مّ الخلیفة بطرح الموضوع إ وحینئذ یقوم. ا للحكم الشرعيالدولة طلبً 
. على أهل الشورى الذین معه بالمدینة حسب الأحوال وبما یستلزم موضوع البحث  

جراءات رسمیة كما هو ح مواضیع الشورى لم تكن من خلال إطر  لى أنّ وهنا تجدر الإشارة إ
.3في هذا العصر جارٍ   

أي -2 :المناقشة أو تبادل الرّ  
 ُ جه بین الناس و المناقشة تبادل الرأيّ  قصد منی  ات النظر فیما بینهم، وفیها یشیر كلّ إبراز وُ

هل الشورى وقد كانت المناقشة تجري بین أ. 4الموضوع المطروح للنقاش ه فيواحد برأیّ 
.اأفرادً  جماعات و  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.231عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، الشورى وأثرها في الدیمقراطیة، المرجع السابق، ص - 1  
. 108ضو مفتاح غمق، المرجع السابق، ص - 2  
.121ظافر القاسمي، المرجع السابق، ص  - 3  
.501، ص 1إبراهم أنیس و آخرون، المرجع السابق، ج - 4  
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ه من كما أنّ  ادة ما یشارك معهم في المناقشة بإعتباره المسؤول عن التنفیذ،ع وكان الخلیفة
.1ا فیهایكون حاضرً  ة، فمن حقه بل من واجبه أنْ والنظر في الأمّ  هل الرأيّ أ  
خضع للتمحیص ولمبدأ سلامي یالإقد كان طرح الإقتراح و إجراء النقاش حوله في النظام  و

ح جراء النقاش في أيّ الشرعیة قبل إ منها  ة أو على أهل الشورىسواء على الأمّ  موضوع یُطرَ  
:كیفیة النقاش و أسسه: ثالثا  
عطاء ر التي یجوز فیها البحث والنظر وإ في الأمو  لاّ الشورى لا تكون إ م الكلام عن أنّ تقدّ 

:عرضه على لك یتمّ اذا كان موضوع البحث كذفإالخاضع لمبدأ الشرعیة،  الرأيّ   
ة الإسلامیة الحاضرین-1      :                                             جمهور الأمّ
ة لیقول الجمهور ة وتستدعي مشاركة الأمّ لحادثة من الأمور العامّ الك فیما إذا كانت اذ و

.2ه الذي یراهفیها رأیّ   
:أهل الشورى -2  
لحالة لى خبرة أو علم خاص، وفي هذه افیها إ حتاجا یُ ذا كانت الحادثة ممّ فیما إالك ذ و

فقد كان الخلیفة عمر بن  .لك المجالاهل الشورى في ذیطرح الخلیفة الموضوع على أ
لى علي بن أبي طالب، وعبد االله بن مسعود، ه إعلیه مسألة في الفقه توجّ  تْ دَ رَ ذا وَ الخطاب إ

 .3لك الفهم، وهكذاارباب ذه بها إلى أذا كانت المسألة حربیة توجّ إ و. اس، ونحوهمبن عبّ و إ
ذا إو  . ذهأنف أخذ الخلیفة بما إتفقوا علیه و تفق أهل الشورى على رأيّ إ  

هم یأخذون القواعد  وهنا یجدر التنبیه إلى أنّ أهل الشورى حینما ینظرون في موضوع ما فإنّ
:النحو القانونیة في التشریع الإلهي على هذا   
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طیف، المرجع السابق، ص - 1 .201حسن صبحي أحمد عبد اللّ  
.130ضو مفتاح غمق، المرجع نفسه، ص - 2  
اوي، عمر وأصول الإدارة الحدیثة، دار الفكر العربي، القاهرة مصر،  - 3   .160، ص 1969سلیمان محمد الطمّ
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.لهي الذي لا یجوز مخالفتهبإعتباره التشریع الإ :القرآن الكریم -   
.كرم صلى االله علیه وآله وسلم، وهي وحي غیر متلوسول الأها الرّ التي سنّ  :ة النبویةنّ السُ  -   
ُ  :جماعالإ -  .جتهاد بعد البحث والنظر في المسائلجمع علیه أهل الإوهو ما ی  
.1)السیاسیة(ة العمل بما أجمع علیه أغلب الأراء عند النقاش في الأمور العامّ  -  

.مجلس الشورى في النظام الإسلامي: الفرع الثالث  
َ أَ و لاّ إسلامي ه في نظام الشورى الإلمعاصر أعطى رأیّ  ثٌ حْ لا یكاد یخلو بَ  ُ بأنّ  رّ ق من  دّ ه لا ب

 نظمة الدیمقراطیة في العالم قد أنشأت لأهل الرأيّ ه إذا كانت الأنّ لمجلس الشورى، لأِ  نظامٍ 
 نّ الك، فإة، بحیث لا تكاد تخلو دولة معاصرة من ذمجلسا خاصا یتداولون فیه شؤون الأمّ 

مجلس یجتمع فیه  یكون لها ا یلیق بها أنْ ستوعبت فكرة التشاور ممّ ة الإسلامیة التي إالأمّ 
.2للبحث في شؤون المسلمین أهل الرأيّ   

ا في نظام مجلس الشورى كان موجودً  نجد أنّ ) ص آ(الأكرم  لى سیرة النبيإذا رجعنا إ و
من الأنصار ) ص آ( الأكرم سولفظها، فقد طلب الرّ طلق هذه التسمیة بللم تُ  نْ إ الحكم، و

لیهم في أخذ ع إقباء یرجیختاروا من بینهم نُ  بایعوه أنْ  بعد أنْ " بیعة العقبة الثانیة  "یوم 
:أي، فقال لهم صلى االله علیه وآله وسلمالرّ   

، قال كعب بن >> ، یكونون على قومهم بما فیهم *قیباثني عشر نيَّ منكم إلَ جوا إأخرِ << 
.>> 3ثني عشر نقیبا، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوسفأخرجوا منهم إ<< : مالك  

مثِّلون مجلس شورى الأنصار من أجل رعایة شؤونهم أمام رسول االله وعل  ُ ى هذا كان هؤلاء ی
م في مسائل الحكم والإدارة .صلى االله علیه وآله وسلّ  
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طیف، المرجع السابق، ص - 1 .205حسن صبحي أحمد عبد اللّ  
.182ق، ص محمود الخالدي، المرجع الساب - 2  
ُختارون لرعایة شؤون من یمثلونهم: و النقابة هو كبیر القوم المعني بشؤونهم،: النقیب* أنظر المعجم . ( جماعة ی

). 943نقب، المرجع السابق، ص : الوسیط، مادة  
.64، ص 2عبد الملك بن هشام الحِمیَّري، المرجع السابق، ج  - 3  
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 )ص آ ( الأكرم  سولالمدینة المنورة، بادر الرّ  ست الدولة الاسلامیة الأولى فيوعندما تأسّ 
ء ن من المهاجرین والأنصار، فهم أعضالى تشكیل أول مجلس للشورى في الدولة یتكوّ إ

، وهذا العمل السیاسي في تشكیل جماعة )ص آ( الأكرم  مجلس الشورى في عهد الرسول
.1للتشاور دلیل على مشروعیة وجود مجلس للشورى  

لاً  :عضویة مجلس الشورى أحكام: أَوَ  
لدولة الاسلامیة ویخضع لأحكام الإسلام ویحمل جنسیة الدولة ا من یعیش في ظلّ  یحق لكلّ 

بالغا عاقلا، سواء كان رجلا أم  ذا كانا في مجلس الشورى، إیكون عضوً  سلامیة أنْ الإ
 عطاءمجلس الشورى وكیل عن الناس في إ لك لأنّ اا كان أم غیر مسلم، وذمرأة، مسلمً إ

سلامي لیست للشعب السیادة في نظام الحكم الإ أي فقط، ولیس له صلاحیة التشریع، لأنّ الرّ 
أي، فمن حق الناس في الدولة دام مجلس الشورى وكیلا في الرّ  ما هي للشرع، ومانّ و إ
ُ  سلامیة أنْ الإ .2ن هم أهلاً للوكالةوا من یشاؤون ممّ لُ كِّ وَ ی  

.3ما یليولعضویة مجلس الشورى أحكام تتمثل فی  
نین یكونوا معیّ  نْ ة، ولا یصح أالأمّ  لِ بَ بون من قِ عضاء مجلس الشورى منتخَ یكون أ نْ أ -1

ما یختار نّ أي، والوكیل إكلاء عن الناس في الرّ هم وُ لك لأنّ اا، وذینً رئیس الدولة تعیّ  لِ بَ من قِ 
ة عن الأمّ ختیار بإ لاّ الشورى لا یكونون أعضاء إأعضاء مجلس  نّ وعلى هذا فإ .لهموكّ 

.نتخابطریق الإ  
فالمسلم الذي یقیم في غیر دار سلام، عضو مجلس الشورى مقیما في دار الإیكون  أنْ  -2

.حكامها، تابعا لها، فلا یكون له حق الشورىمة دائمة یكون خاضعا لقوانینها وأقاالإسلام إ  
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.183محمود الخالدي، المرجع السابق، ص - 1  
.184محمود الخالدي، المرجع نفسه، ص  - 2  
187-184الخالدي، المرجع نفسه، ص مود مح - 3  
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ُ  لك حتى یتسنى له أنْ اجواز عضویة غیر المسلم، وذ -3 ه بدي رأیّ ی ه في القانون الذي یسنّ
من یشاء في  ل عنهیوكِّ  لك كان له أنْ امن ظلم الحاكم، ولذ هُ قُ حَ لْ وفیما یَ   مجلس الشورى،

أي، مسلما أو غیر مسلم، و أن یكون وكیلا عن جماعته و قومه غیر  نتخابالك أنّ إ، ذالرّ
.د دلیل من الشرع بتحریمه أو منعهرِ المسلم في مجلس الشورى لم یَ   

لك یجوز اها للخلیفة، لذیّ تعطي رأ حیث یجوز للمرأة شرعا أنْ  جواز عضویة المرأة، -4
دلیل  د في الشرع أيّ رِ ه لم یَ لك أنّ االدلیل على ذ و. في مجلس الشورىا تكون عضوً  للمرأة أنْ 

الك فضلا عن ذ. ه مباحنّ على أ ا في مجلس الشورى، فدلّ نتخاب المرأة عضوً على تحریم إ
ینحروا ویحلقوا فرفض  من صلح الحدیبیة، أمرهم أنْ ) ص آ( غ رسول االلهه لما فرِ نّ فإ

خبرها بما صنعه وأ) رض(أم سلمة  أم المؤمنین زوجهك، فدخل على لاالمسلمون جمیعا ذ
 ل كما قالت له، فهبّ ها وفعَ فأخذ برأیّ  ،یخرج وینحر ویحلق المسلمون، فأشارت علیه أنْ 
) ص آ(رسول االله  وهذا دلیل على حق المرأة في الشورى، وأنّ . 1المسلمون ینحرون ویحلقون

 ُ .شاور النساءكان ی  
:صلاحیات مجلس الشورى: ثانیا  
:سلامي بمجموعة من الصلاحیات تتمثل فیما یليمجلس الشورى الإ یتمتع  

نطقة الفراغ في الفقه السیاسي عنها بم رُ بَّ عَ وهي ما یُ : فیه التشریع فیما لا نصّ  -1
طار تشریع الصادر من مجلس الشورى في إها من خلال السلامي، والتي یمكن ملؤُ الإ

ة لهذا سلامي بما لا یتنافى مع القواعد العامّ الحكم الإلضوابط الثابتة في نظام القواعد وا
.النظام  

أي، حق ة في الرّ لمجلس الشورى بصفته وكیلا عن الأمّ  :قابة على دستوریة القوانینالرّ  -2
لك اسلامیة، وكذلمنع وقوع سوء تطبیق الأحكام الإ عمال الدولة في جمیع المجالاتمراقبة أ

قتصاد م والتعلیم والصحة، و الإداخلیة، كالحكالسیاسة الال ما یقوم به رئیس الدولة من أعم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
فتح <  ، و كذالك أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،141، ص 12السابق، ج ، المرجعمسلم بن الحجاج النیسابوري- 1

. 276-271، ص 6، المرجع السابق، ج>یح البخاري الباري بشرح صح  
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 وسنّ القوانین و إصدار الدستور، أو السیاسة الخارجیة، والسیاسة المالیة، ورعایة شؤون
جل ه من ألك كلّ اذ .ع الأمورأي في جمیبداء الرّ مجلس الشورى من حقه إ نّ الجیش، فإ

.1فق الأحكام الشرعیةیكون النظام داخل الدولة وِ  نْ أ ضمان بقاء السیادة للشرع، و  
 ضٌ رْ ، والمحاسبة فَ أيالرّ  ة فيمجلس الشورى هو الوكیل عن الأمّ  دام ما: حق المحاسبة -3

مجلس الشورى یملك صلاحیات مطلقة في محاسبة الحكام على جمیع  نّ على المسلمین، فإ
.الأعمال داخل الدولة، سواء كانت من الأمور الداخلیة أم الخارجیة أم المالیة أم العسكریة  

د الحاكم لى الشرع، كي یتقیّ ة المستندة إفمحاسبة الحكام هي ركیزة من ركائز سیادة الأمّ 
لك، اة وسیلة تحقق ذة الحق في محاسبة الحاكم بأیّ ، وللأمّ ؤونهاى رعایة شلَّ بالشریعة وهو یتوَ 

سواء من خلال ممثلیها في مجلس الشورى، أم بالنصح مشافهة أم في نقد أعماله من خلال 
صدار الجرائد مة بحیث تأخذ شكل إعلى منابر المساجد، وقد تكون المحاسبة منظَّ  كلامٍ 

تها محاسبة الحكام داخل مجلس ة تكون مهمّ السیاسیة، أو في صورة تكوین أحزاب سیاسی
.2في التجمعات الجماهیریة كما الشورى أو خارجه  

:ةلاّ ضا عن المعاونین والوُ ظهار عدم الرّ حق إ -4  
 ة، لأنّ لاّ وعن الوُ ) الوزراء(  ضا عن معاوني الخلیفةظهار عدم الرِّ یمتلك مجلس الشورى إ 

ا مّ الید السلطة ببیعة المسلمین له، أى مقمنصبهم لیس منصب الخلیفة، فالخلیفة یتولَّ 
م، لك ملزِ امجلس الشورى في ذ ا، ورأيینً نهم تعیّ الخلیفة هو الذي یعیّ  نّ ة فإلاّ المعاونون والوُ 

.3وعلى الخلیفة عزلهم في الحال  
عزل العلاء بن الحضرمي عامله  سول الأكرم صلى االله علیه وآله وسلمالرّ  لك أنّ اودلیل ذ

بي عزل سعد بن أ) رض( عمر بن الخطاب نّ أیضا فإ و .وفد عبس شكاه على البحرین لأنّ 
>> 4لا عن خیانة عن عجز و ني لم أعزلهإ<< : د الشكوى، وقالوقاص عن الولایة لمجرّ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.275فتحي عبد الكریم، المرجع السابق، ص - 1  
.203 -189محمود الخالدي، المرجع السابق، ص  - 2  
. 190محمود الخالدي، المرجع نفسه، ص  - 3  
عیة، المرجع السابق، ص  - 4 اعي والرّ .  43أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، السیاسة الشرعیة في إصلاح الرّ  
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أهل الولایة لهم الحق في  جماعا سكوتیا على أنّ حابة، فیكون إولم ینكر علیه أحد من الص
مسلمین ینزل عند رغبة ال ظهار السخط من والیهم والمطالبة بعزله، وعلى رئیس الدولة أنْ إ

.لك بعزله من منصبهافي ذ  
لك یجوز لمجلس الشورى وهو وكیل عن جمیع الولایات في اذا جاز ذاك لأهل الولایة، فكذوإ 

ُ  الدولة أنْ  .1، وعلى الخلیفة أن یعزلهم)الوزراء(ة أو المعاونین لاّ ضا عن الوُ ظهر عدم الرّ ی  
.السلطة التشریعیة في النظام الدیمقراطي: المطلب الثاني  

لك من الى السلطة التشریعیة في النظام الدیمقراطي، وذق إمن خلال هذا المطلب سأتطرّ 
، مع أخذ نماذج )الفرع الثاني(لة بالتشریع الهیئات المخوّ  ، ثمّ )الفرع الأول(خلال تعریفها 

).الفرع الثالث(تطبیقیة للسلطة التشریعیة في هذا النظام   
.في النظام الدیمقراطي تعریف السلطة التشریعیة: الفرع الأول  

.قلیم الدولةم في إة التشریع الملزِ السلطة التشریعیة هي عبارة عن هیئة تقوم بمهمّ  بما أنّ   
السلطة التشریعیة في النظام الدیمقراطي هي عبارة عن  نّ فمن هذا المنطلق یمكن القول بأ

.2القوانین تص في العادة بوظیفة تشریعمؤسسة سیاسیة تخ  
السیاسیة قد تكون مجلسا برلمانیا نائبا عن الشعب كما هو حاصل في  وهذه المؤسسة

كما قد ). النیابیة(الأنظمة السیاسیة التي تمارس السلطة في ظل الدیمقراطیة غیر المباشرة 
كما هو حاصل في الدیمقراطیة  الشعب نفسه هو من یمارس هذه السلطةة أو تكون الأمّ 
.3المباشرة  

داء قابة على أالنظام الدیمقراطي هي المسؤولة عن عملیة التشریع والرّ فالسلطة التشریعیة في 
                      .4لة للشعب ومصالحهها السلطة الممثِّ السلطة التنفیذیة، كما أنّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.125ظافر القاسمي، المرجع السابق، ص - 1  
.80محمد برهام المشاعلي، المرجع السابق، ص  - 2  
. 21ضو مفتاح غمق، المرجع السابق، ص  - 3  
دراسة تحلیلیة في ضوء نظریة الفصل بین  -الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الإسلامي( باسم بشناق، - 4

ة الجامعة الإسلامیة،الجامعة الإسلامیة،غزّة فلسطین،2013،العدد1،ص 607.  السلطات في القانون الوضعي- )، مجلّ
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عة فات الجمامة التي تنظم تصرّ أي القواعد القانونیة الملزِ  ،التشریع هناوالمقصود من عملیة 
ل اللوائح التنفیذیة التي هي من هذا التشریع لا یشم نّ داخل كیان الدولة، وبالتالي فإ

.1ختصاص السلطة التنفیذیة، كما لا یشمل القواعد الدستوریةإ  
ختلاف الدول، فمن مقراطي تختلف بإالدی ة تسمیات للسلطة التشریعیة في النظامدّ وهناك ع

، عیة الوطنیة،  الكونغرسة، الجممجلس الشعب، مجلس النواب، مجلس الأمّ : هذه التسمیات
.2لخإ...مجلس العموم   

علیا وعلیه یمكن القول أن السلطة التشریعیة في النظام الدیمقراطي هي التي تمارس التشریع فِ 
ُ یة أمن خلال الشعب نفسه أو المجالس النیاب  له الشعب هذه الصلاحیة، فسنّ خوِّ و من ی

لة قانونا بالتشریع، فالشعب أساسا هو من یضع القواعد بواسطة هیئات مخوَّ  القوانین یتمّ 
.3فق المنظور الحدیث للسلطة التشریعیةوِ  أو وكالةَ  مة أصالةً الملزِ   

مجموعة قلیلة من الأفراد، د هذه السلطة فرد واحد وهو رئیس الدولة أو ومن الخطورة أن یتقلّ 
النظام الدیمقراطي  نّ ة جمیع المواطنین، من هنا فإهذه المهمّ  یتولىّ  ه من العسیر أنْ كما أنّ 

مناسب، وهو إشراك المواطنین في إختیار أعضاء السلطة  لى حلٍّ المعاصر إهتدى إ
ة إلى بهذه المهمّ  القیام ا، حیث ینوبون عنهم لفترة محدودة فيعلیا حرĎ شراكا فِ التشریعیة إ

.4رئیس الدولة جانب  
جتماعیة تشكیل السلطة التشریعیة من دولة إلى أخرى وفق الظروف الإوتختلف طریقة 

لى تحدید شكل ق دستور الدولة إوعادة مایتطرّ . ة بكل دولةوالسیاسیة والجغرافیة الخاصّ 
إنتخاب أعضاء  یتمّ  فق النظام الدیمقراطيوِ  و .وطریقة إنتخاب أعضائها السلطة التشریعیة

ِ المواطنین و  لِ بَ نتخابا مباشرا من قِ السلطة التشریعیة إ ق القوانین دة، كما تتطرّ فترات محدّ ل  
   لى طریقة عمل النواب ومسؤولیاتهم بما ل السلطة التشریعیة بشكل تفصیلي إة لعممَ ظِّ نَ المُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طیف، حسن صبحي أحمد عب- 1                                              .245المرجع السابق، د اللّ
                                                        .607باسم بشناق، المرجع السابق، ص  - 2
   .21ضو مفتاح غمق، المرجع السابق، ص  - 3
.245حسن صبحي أحمد عبد اللّطیف، المرجع السابق،  - 4  
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 ُ .1ایة النظام الدیمقراطيحقق خدمة المواطنین وحمی  
ظم السیاسیة المعاصرة لا وجود الجهاز التشریعي في معظم النُ  لى أنّ وهنا تجدر الإشارة إ

 ها تتمتعنّ ا أمّ ة والإختصاصات، فهي إها تملك نفس القوّ نّ حال من الأحوال أ یعني بأيّ 
ها تمارس ا مّ إ نظمة الدیمقراطیة، وعلیة كما هو الحال في الأومهام فِ  بصلاحیات أنّ
 .2الشمولیةنظمة هامشیة كما هو الحال في الأ وریة وص صلاحیات

  .الهیئات المخوّلة بالتشریع في النظام الدیمقراطي: الفرع الثاني
التشریع في النظام الدیمقراطي،  تعتبر المجالس النیابیة الهیئات الأصلیة التي تمارس وظیفة

المجال للسلطة التنفیذیة لممارسة بعض الأعمال المتصلة بهذه  حَ سَ وجود ضرورات فَ  أنّ  لاّ إ
  .الوظیفة

لاً    :المجالس البرلمانیة: أَوَ
ُ جتماع الشعب في هیئة جمعر إا لتعذُ نظرً  قوانین ال ة ویسنّ السیاسة العامّ  رَ قرِّ یة تشریعیة لی

 فقد أصبحت المجالس البرلمانیة أهمّ  زدیاد عدد السكان،بسبب إزدیاد مساحة الدولة القومیة وإ 
  .3یئة تقوم بالتشریع نیابة عن الشعبه

فهناك دول تتبنى نظام المجلسین ن المجلس البرلماني من مجلس واحد أو مجلسین، ویتكوّ 
  :یجازق إلیه بإخرى نظام المجلس الواحد، وهو ما سأتطرّ وأ
  :نظام المجلس الواحد-1

ُ  ة الوظیفةى مهمّ یتولّ  معناه أنْ  ة طلق على هذا المجلس عدّ التشریعیة مجلس نیابي واحد، وی
  .4والمجلس الوطنيمنها، مجلس النواب، ومجلس الشعب،  تسمیات

   تیارهم من طرف الشعب لینوبوا عنهخإ ن هذا المجلس من عدد من النواب یتمّ ویتكوّ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصر - 1 دراسة  –ة وفي الفكر السیاسي الإسلامي سلیمان محمد الطمّ
  .462 - 460، ص 1979، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، - مقارنة

  .81محمد برهام المشاعلي، المرجع السابق، ص  - 2
  .70، ص 1976عصمت سیف الدولة، النظام النیابي ومشكلة الدیمقراطیة، دار القاهرة للثقافة العربیة، القاهرة مصر،  - 3
  .240عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  - 4
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ن داري للدولة یتكوّ خلال مجموع النواب في التقسیم الإفي هذا المجلس، ومن  موا باسمهویتكلّ 
  .1ةالمجلس النائب عن الأمّ 

 ُ فیها المجلس النیابي عن طریق  نالدول التي تأخذ بنظام المجلس الواحد، یتكوّ  لاحظ أنّ وی
  .2یقتضي وجود برلمان منتخب من الشعبوهذا راجع لطبیعة النظام النیابي الذي  نتخاب،الإ

  :رات التي جعلت بعض الدول تأخذ بنظام المجلس الواحد مایليومن المبرّ 
ا بعادها عن التعقید، ممّ ي إلى تسهیل إجراءات التشریع وإ نظام المجلس الواحد یؤدّ  أنّ  ــــــ

  .جتماعیةالحیاة الإالسرعة في مواكبة تطور یحقق 
من مجلس واحد  بین مجلسین، من هنا كان لابدّ  أحدة واحدة لا تتجزّ ة وِ سیادة الأمّ  أنّ  ــــــ

  .لتمثیل هذه السیادة
ُ  أنّ  ــــــ من الصراع والتصادم أثناء العمل التشریعي، خلافا لنظام  فُ فِ خَ نظام المجلس الواحد ی

الك، بسبب الإختلاف من حیث التشكیل حتمالات ذن الذي ترتفع فیه إالمجلسیْ 
  .3ز عمل السلطة التشریعیةیعزّ  ما ختصاص، وهووالإ
  :نیسنظام المجل -2
  ُ   .4ي السلطة التشریعیةن یشتركان في تولِّ ناطة بمجلسیْ ة التشریع مُ تكون مهمّ  نْ قصد به أی

التشكیل أو من حیث واء من حیث ن سیْ یَ ن النیابِ ختلاف بین المجلسیْ ة مظاهر للإوهناك عدّ 
  .ختصاصالإ
ُ  نّ فمن حیث التشكیل فإ ــــــ طلق علیه عادة مجلس النواب أو مجلس المجلس الأول الذي ی

رادة لإ عتباره ممثلاً تشكیله عن طریق الإنتخاب العام، بإ الشعب أو المجلس الوطني یتمّ 
  ین أو الجمع أو التعیّ دة مثل الوراثة ق متعدّ تشكیل المجلس الآخر بطرُ  الشعب، في حین یتمّ 

ین، أو إنتخاب جمیع أعضاء هذا المجلس بطریقة تختلف عن إنتخاب   ـبین الإنتخاب والتعیّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .168، ص 1محسن خلیل، المرجع السابق، ج- 1
  .263محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  - 2
  .241عثمان طه الدوري، المرجع السابق، ص  - 3
  .232عثمان طه الدوري، المرجع نفسه، ص  - 4



147 

  .1مجلس النواب
منهما، حیث یكون عدد أعضاء المجلس  لٍّ ویختلف المجلسان من حیث عدد أعضاء كُ 

ن في ختلاف بین المجلسیْ أعضاء المجلس الآخر، كما یظهر الإالشعبي أكثر من عدد 
ة هذه العضویة التي تكون في المجلس الشعبي لك مدّ امنهما، وكذ شروط العضویة بكلٍّ 

  .2أقصر منها في المجلس الآخر
عبي یتمتع بسلطات أوسع من المجلس الآخر، المجلس الش نّ ا من حیث الإختصاص فإأمّ  ــــــ
ُ  لك لأنّ اوذ ى بالتوسیع في لَ وْ الشعب هو الذي یكون أَ لِ بَ ب مباشرة من قِ نتخَ المجلس الذي ی
  .3ختصاصاتهإ

قتراح الضرائب أو زیادتها دون المجلس الشعبي یكون له حق إ نّ فمن جهة الأمور المالیة فإ
 .4في مناقشة مشروع المیزانیةولویة المجلس الآخر، كما تكون له الأ
لس الشعبي، كما قد قتراح القوانین مقتصر على المجحق إ نّ ومن جهة الأمور التشریعیة فإ

  .5غم من عدم موافقة المجلس الآخرن بالرّ صرار على مشروع قانون معیّ یكون له حق الإ
الشعب  لِ بَ من قِ  بالمجلس الشعبي المنتخَ  نّ قابة على السلطة التنفیذیة فإا من حیث الرّ أمّ 

ه یتمتع بحق ا على أنّ لك بناءً اوحده بمنح الثقة للحكومة وسحبها منها، وذ  لاً وَّ خَ یكون مُ 
  .6یمكنه مساءلة أي وزیر في الحكومة مساءلة الحكومة سیاسیا، حیث

لى لحق للمجلس الشعبي وحده توجیه الإتهام الجنائي إعطاء ان أغلب الدساتیر إكما تتضمّ 
  بها،  أو لأحد الوزراء في حالة كانت التهمة ذات علاقة بالوظیفة التي یقومون رئیس الدولة

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  476یلة، المرجع السابق، ص محمد كامل ل- 1
  .   81عصمت سیف الدولة، المرجع السابق، ص  - 2
  .146-145، ص 1971یحي الجمل، الأنظمة السیاسیة المعاصرة، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر،  - 3
  .239عثمان طه الدوري، المرجع السابق، ص  - 4
  .249، ص 1990المعارف، الإسكندریة مصر، عبد الغني بسیوني، النظم السیاسیة، منشأة  - 5
                                                                           .359نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  - 6
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  .1من قبیل الخیانة العظمى و الإختلاس و إساءة إستعمال السلطة
  :یلي خذ بهذا النظام مال الأرات التي جعلت بعض الدول تفضّ ومن المبرّ 

تحاد الفدرالي كالولایات المتحدة الأمریكیة وسویسرا، ن لدولة الإملاءمة نظام المجلسیْ  ــــــ
ا المجلس الآخر فیمثل دویلات أمّ مثل شعب دولة الإتحاد الفدرالي، فالمجلس الشعبي ی

المتساوي لمختلف لك یتحقق التمثیل اتحاد بغض النظر عن عدد سكانها أو مساحتها، وبذالإ
  .2الدویلات

  .السماح بتمثیل أصحاب الكفاءات والمصالح والطوائف المختلفة في المجتمع ــــــ
لسلطة التشریعیة بید مجلس واحد ه حینما تكون اعتبار أنّ منع إستبداد المجلس الشعبي بإ ــــــ
  .ستبداد بهاي إلى التعسف والإلك قد یؤدّ اذ نّ فإ
د من ملاءمتها والخطأ في التشریع، عن طریق التدقیق في القوانین، والتأكّ ع منع التسرّ  ــــــ

  .بات المجتمعلمتطلّ 
ن وجود مجلسیْ  ة النزاع بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، حیث أنّ التخفیف من حدّ  ــــــ

  .3نحتواء الخلافات التي تظهر بین الحكومة وأحد المجلسیْ یساعد على إ
  ة السلطة التشریعیة ى مهمّ ن، حیث تتولّ تور الجزائري على نظام المجلسیْ الدس وقد نصّ 

  .4ةغرفتان، هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّ 
 و یمرّ التشریع في النظام الدیمقراطي بخطوات إجرائیة حتى یصبح قابلا للتنفیذ، و تتمثل

  :هذه الخطوات فیما یلي
ص علیه في صلب الدساتیر القوانین، وهذا الحق منصو و هو إقتراح مشاریع : الإقتراح- أ 

ه بإقتراح مشروع القانون یصبحو على كُ  .5المعاصرة                                                                           أساسا تدور علیه المناقشة،  لٍّ فإنّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  .360نعمان أحمد الخطیب، المرجع نفسه، ص - 1
  .268محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  - 2
  .253عبد الغني بسیوني، المرجع السابق، ص  - 3
  .، الدستور الجزائري، المرجع السابق98المادة  - 4
  .، المرجع السابق119منها الدستور الجزائري، المادة  - 5
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  .1منصوص علیها عند تقدیم الإقتراحاتویمرّ بالإجراءات ال
لِ النواب : مناقشة الإقتراحات -ب قدَّم المقترح إلى المجلس، سواء كان مقترحا من قِبَ ُ عندما ی

ُ أم من الهیئة ال ه ی لُ في مكتب رئیس المجلس التشریعي، ثمّ یحیله رئیس جَ سَ تنفیذیة، فإنّ
رت  ذا قرّ جان المتخصصة من أجل بحثه و دراسته من عدّة وجوه، وإ المجلس إلى إحدى اللّ

لته جنة صلاحیة المقترح للمناقشة، یقوم المجلس بجدوَ في جدول أعماله وتقدیمه  اللّ
  .       2للمناقشة

أعضاء البرلمان و مختلف الأطراف في طلب الكلمات، ویقومون ببحث و عندئذ یبدأ 
الموضوع ودراسته، و یتداولون بشأنه مداولة عمیقة قد ینتج عنها إستدعاء أهل الخبرة أو 

و أثناء المناقشة تُعطى الفرصة  .3قانون بكامله إلى لجان ذات إختصاصإرسال مشروع ال
ه،  قفل باب المناقشة إلاّ بعد إنهاء جمیع المتداخلكاملة لكلّ عضو من أجل إبداء رأیّ ُ ین ولا ی

  . 4لمناقشاتهم
بعد إستیفاء المناقشة حول مشروع القانون یتعیّن على المجلس : الإقتراع أو التصویت -ج

النیابي أن یقوم بالتصویت علیه، ذالك أنّ الغرض الأساسي من الإقتراح و المناقشة هو 
ویتوقف على عملیة التصویت ظهور المشروع . 5یه الأكثریةالقرار الذي تجمع عل إستخلاص

ى الضاغطة المقترح  و من ثَمَّ تنفیذه، وتعتبر هذه العملیة الإجراء الحاسم، كما تلعب فیه القِوَ
ا هامĎا على الأعضاء من أجل ا لتأثیر علیهم بالموافقة أو في الدولة وراء الكوالیس دورً

فض   .6الرّ
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .164ضو مفتاح غمق، المرجع السابق، ص - 1
  .166ضو مفتاح غمق، المرجع نفسه، ص  - 2
  .438، ص 1974، دار الأهلیة للنشر، بیروت لبنان، 2الدستوري، ترجمة أنطوان سعد، ج أندریه هوریو، القانون - 3
  .439، ص 2أندریه هوریو، المرجع نفسه، ج - 4
  .202، ص 1984فؤاد كامل، الأوضاع البرلمانیة، الطبعة الثانیة، دار الكتاب، القاهرة مصر،  - 5
  169، ص 1984الحیاة السیاسیة، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة مصر، فوزي أبو دیات، المفاهیم الحدیثة للأنظمة و  - 6
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  :الهیئة التنفیذیة: ثانیا
ر قیامها رات العملیة والفعلیة التي تبرِّ شتراك الهیئة التنفیذیة في التشریع نتیجة للمبرِّ یأتي إ

لك اقوم بذقلیم الدولة، وهي عندما تصفتها المسؤولة على التنفیذ في إو ذالك ب، بهذا الأمر
الوجه السلیم  حتى تستبین راً شتراكها مبرِّ دة ما یجعل لإیوم من المسائل المتجدِّ  لِّ تواجه في كُ 

  .1تخاذ القرار وتنفیذهفي إ
  :یلي وتظهر مشاركة السلطة التنفیذیة في التشریع من خلال ما

  .2قتراح مشاریع القوانینإ ــــــ
  .البرلمانشتراك في المناقشة داخل الإ ــــــ
عتراض علیها بطرق ، أو الإ.3البرلمان لِ بَ علیها من قِ  تِ وَّ صَ التصدیق على القوانین المُ  ـــــــ
  .4نة ومنصوص علیهامعیّ 
ة القانون، بعد تصویت البرلمان المشاركة في التشریع عن طریق أوامر تشریعیة لها قوّ  ــــــ

  .5علیها
بینما تركت ما  ، 6فیها السلطة التشریعیة عُ رِّ شَ تُ دت معظم الدساتیر المجالات التي وقد حدّ 
دة في ممارستها ا جعل السلطة التشریعیة مقیّ ختصاص السلطة التنفیذیة، ممّ الك لإعدا ذ

  .لوظیفة التشریع
  .التشریعیة في النظام الدیمقراطينماذج عن السلطة : الفرع الثالث

  :النموذج البریطاني: لاً وَ أَ 
   أنّ  لاّ وردات و مجلس العموم، إمجلس اللّ : ن هماالبریطاني حالیا من مجلسیْ ن البرلمان كوّ یت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .75مفتاح غمق، المرجع السابق، ص ضو - 1
  .، الدستور الجزائري، المرجع السابق119المادة  - 2
  . ، الدستور الجزائري، المرجع السابق126المادة  - 3
  . ، الدستور الجزائري، المرجع السابق127المادة  - 4
  .، الدستور الجزائري، المرجع السابق124المادة  - 5
  .منه  123و  122المرجع السابق، وذالك في المادتین، منها الدستور الجزائري،  - 6
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ماعَ المُ    بِّر الفعلي عن سیادة الشعب هو مجلس العموم ، الذي یمتلك صلاحیات واسعة لا سیّ
  .1الیةالم مور التشریعیة وفي الأ

وردات-1   :مجلس اللّ
. 2ینوالأمراء ورجال الدّ ین من النبلاء وردات عن طریق الوراثة أو التعیّ تشكیل مجلس اللّ  یتمّ 

 26عضو عن طریق الوراثة،  800عضو، یكتسب العضویة فیه  1000والي ن من حویتكوّ 
  .3ینهم من طرف الملكةتعیّ  عضو من كبار الأساقفة، وتسعة أعضاء من كبار القضاة  یتمّ 

ختصاص، ماعدا حقه في تأجیل إ وردات لا یتمتع بأيّ مجلس اللّ  نّ وفي الوقت الحاضر فإ
نتهاء هذه المدة ه بعد إأنّ  لاّ دة بعد تصویت مجلس العموم علیه، إة سنة واحفاذ القانون لمدّ ن

  .4ما رغم معارضتهیصبح القانون ملزِ 
دوره في خدمة المصالح الطبقیة  أنّ  لاّ وردات في مجال التشریع إورغم تناقص دور مجلس اللّ 

  .5مازال قائمان ذوي النفوذ السیاسي لأصحاب المشاریع الرأسمالیة م
  :مجلس العموم -2

رادة ر عن إبِّ عَ ا جعله المجلس النیابي المُ نتخاب العام ممّ ل مجلس العموم عن طریق الإیتشكّ 
ة خمس سنوات، كما نتخابهم لمدّ إ ا یتمّ عضوً  635ن مجلس العموم من ویتكوّ . 6الشعب

بصلاحیات واسعة في  ویتمتع هذا الأخیر ،" ثالمتحدِ " ب هذا المجلس رئیسا له یسمى نتخِ یَ 
  . 7المجلس هذا عمالإدارة أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ، )-دراسة مقارنة  –المجلس التشریعي الثاني وتناقص دوره في النظم السیاسیة المعاصرة (زهیر أحمد قدورة، - 1 مجلّ

  .120، العدد الأول ، ص 2006، الأردن، الزّرقاء للبحوث والدراسات
  .335محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق،  - 2
  .291عدنان طه الدوري، المرجع السابق،  - 3
   252،ص1982، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،بیروت لبنان،انون الدستوري والنظم السیاسیةإسماعیل الغزال، الق - 4
  .289عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  - 5
ربیع فتح الباب، الظروف الخاصة بنشأة نظام إزدواج الهیئة التشریعیة في النظم الدیمقراطیة الحدیثة، دار النهضة  - 6

  . 126، ص 1992العربیة، القاهرة مصر، 
  .289عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  - 7
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ه المجلس المنتخَب فإنّ له ا و   لكلمة الفصل في لأنّ مجلس العموم هو الذي یمثل الشعب لأنّ
  .1مجال التشریع والمجال المالي، كما یمتلك وحده حق رقابة الحكومة

 عتبار أنّ أصبحت نظریة بمرور الزمن، بإة التشریع ختصاص مجلس العموم بمهمّ إ أنّ  لاّ إ
ُ االحكومة أصبحت هي الأقوى من الناحیة العملیة في المبادرات التشریعیة، لذ  أنّ  ظُ حَ لاَ لك ی

  .2قتراحات الحكومةعلیها مجلس العموم تأتي من خلال إق القوانین التي یصادِ من  90%
  :النموذج الأمریكي: ثانیا
الأول هو : نفي الولایات المتحدة الأمریكیة من مجلسیْ ) الكونغرس(ن السلطة التشریعیة تتكوّ 

ن تقسیم السلطة التشریعیة بین هذیْ  حیث تمّ . 3مجلس النواب والثاني هو مجلس الشیوخ
صوات الناخبین دیمقراطیا، فمجلس النواب یضمن المساواة بین أن بالتساوي، المجلسیْ 

  .4الولایاتومجلس الشیوخ یضمن المساواة في تمثیل 
                                                                  :مجلس النواب-1

دًا یتناسب مع عدد ن، فتختار كل ولایة عدختارهم الشعب كل سنتیْ ن من أعضاء ییتكوَّ 
 نْ على أ. 5)واحد وثمانین ألف مواطن مائتي و(281000سكانها، حیث یمثل كل عضو 

  .عدد سكانها ا قلّ ولایة نائبا مهمَ  یكون لكلّ 
 نْ أ و الخامسة والعشرین من عمره، ح للنیابة في هذا المجلس قد أتمّ شَ رَ یكون المُ  ویجب أنْ 

عن سبع سنوات، كما یجب أن یكون من  ة لا تقلّ یكون متمتعا بالجنسیة الأمریكیة لمدّ 
  س النواب منمجل رئیس نتخابإ نتخاب، كما یتمّ ح فیها وقت الإالمقیمین في الولایة المرشَ 

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .335محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص - 1
  373، ص 1986توري والنظم السیاسیة، مطبعة الإسكان العسكریة، دمشق سوریا، كمال الغالي، مبادىء القانون الدس - 2
  .124زهیر أحمد قدورة، المرجع السابق، ص  - 3
بیروت أولیفیه دوهامیل وایف میني، المعجم الدستوري، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،  - 4

  .375، ص 1996لبنان، 
  .124قدورة، المرجع السابق، ص زهیر أحمد  - 5
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  .1طرف أعضاء هذا المجلس
  :مجلس الشیوخ -2

ُ  ن لكلّ یْ ن مجلس الشیوخ من عضوَ یتكوّ  شعب  لِ بَ ة ست سنوات مباشرة من قِ ختاران لمدّ ولایة ی
  .2نسنتیْ  تجدید ثلث أعضاء هذا المجلس كلّ  ولایة، ویتمّ  كلّ 

ن یكون بالغا ثلاثین سنة من أ لا بدّ  لعضویة مجلس الشیوخ لاً ولكي یكون الشخص مؤهَ 
 ُ عن أن یكون  لا تقل عن تسع سنوات، فضلاً  شترط فیه الجنسیة الأمریكیة لمدّةالعمر، كما ی

ویقوم برئاسة مجلس الشیوخ نائب الرئیس . نتخابهفیها أثناء إمقیما في الولایة التي یترشح 
  .3الأمریكي

هناك حالات یعقد  أنّ  لاّ الكونغرس تكون منفصلة، إات مجلسي جتماعإ نّ ة فإوكقاعدة عامّ 
  :ا، وهذه الحالات هيحدً وَ جتماعا مُ فیها الكونغرس إ

  .وجود ضرورة لفرز أصوات هیئة الناخبین لرئیس الدولة ــــــ 
  .سمیة ذات الطبیعة الحكومیةحتفالات الرّ بمناسبة الإ ــــــ 
  .4وعند سماع رسائل رئیس الدولة ــــــ 
قرار ممارسة السلطة التشریعیة، فلابدّ من إ ا فيعً ن یشتركان مَ المجلسیْ  أنّ  ل العامالأص و

هناك صلاحیات تكون خاصة بكل  نّ أ لاّ إ. 5ا بالأغلبیة المطلقةن معً القانون في المجلسیْ 
  :6هاهمّ على حِدَة أ مجلس

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .309عدنان طه الدوري، المرجع السابق، - 1
  .360محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  - 2
عبد العزیز شیحا، الوجیز في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الدار الجامعیة، بیروت لبنان، دون سنة طبع، إبراهیم  - 3

  .143 -142ص 
  .310عدنان طه الدوري، المرجع السابق، ص  - 4
  .360محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  - 5
  .262،  ص 1995سسة الحدیثة للكتاب، طرابلس الغرب لبنان، نزیه رعد، القانون الدستوري و النظم السیاسیة، المؤ  - 6
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  :بالنسبة لمجلس النواب-أ
  .یختص بالمبادرات التشریعیة في المجال الضریبي ــــــ
  .نتخاب رئیس الجمهوریة في حالة عدم حصول المترشحین على الأغلبیة المطلقةإ ــــــ
  .والوزراء وكبار الموظفینتهام الجنائي لرئیس الجمهوریة توجیه الإ ــــــ
  :بالنسبة لمجلس الشیوخ -ب
  .تفاقات والمعاهدات الدولیةالتصدیق على الإ ــــــ
  .ین الوزراء وكبار الموظفینالتصدیق على قرارات رئیس الدولة الخاصة بتعیّ  ــــــ
 نتخاب رئیس مجلس الشیوخ بالوكالة في حالة غیاب نائب رئیس الجمهوریة أو رفضهإ ــــــ

  .رئاسة المجلس
أو  تهامات جنائیة كالخیانة والفساد لرئیس الدولةارسة دور المحكمة في حالة توجیه إمم ــــــ

  .ینتحادیّ الوزراء أو كبار الموظفین الإ
  مقارنة السلطة التشریعیة بین النظام الإسلامي و النظام              : المطلب الثالث

  .الدیمقراطي                  
سلامي القائم على مبدأ السلطة التشریعیة بین النظام الإ لى مقارنةق في هذا المطلب إتطرّ سأ
، )الفرع الأول( واحد منهما  لك من حیث تعریف كلّ لشورى وبین النظام الدیمقراطي، وذاا

  ).الفرع الثالث(لة بها من حیث الهیئات المخوّ  ، ثمّ )الفرع الثاني( ومن حیث ممارستها 
  النظام  مقارنة السلطة التشریعیة بین النظام الإسلامي و: ولالفرع الأ 

  .الدیمقراطي من حیث التعریف              
ها تستند على مة للسلطة التشریعیة  في النظام الإسلامي أنّ یتضح من خلال التعاریف المتقدِّ 

، وبالتالي والسنةن الكتاب میتمثل في الشریعة الإسلامیة المأخوذة  ،ساس وجود شرع مبتدأأ
ذي له السلطة المطلقة في التشریع مصدر التشریع في النظام الإسلامي لیس بشریا، فالّ  نّ فإ

 ِ  نْ م بمصالح العباد التي لا یمكن لهذا العقل الإنساني المحدود أَهو االله سبحانه وتعالى العال
  .حقیقتها ا ول إلى معرفة كُنههیتوصَّ 
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ها صاحبة الولایة في إجراء الأمور على وفق الشریعة أنّ  لاّ ة في هذا المقام إلیس للأمّ  و
  .قتصادیة والثقافیةة بما یحفظ مصالحها السیاسیة والإجتماعیة والإسلامیالإ

 دة بأحكام الشریعة الإسلامیة، فلا یمكنها أنْ ة مقیّ سلطة التشریع للأمّ  نّ من هذا المنطلق فإ
ن إ ع على خلاف الكتاب و السنة حتىتقوم بالتشری لاّ اجتمعت على ذوإ  دٍ عَ لك تَ اذ دَّ عُ  لك، وإ

ة لتمارسها ضمن حدوده سبحانه منح هذه السلطة السیاسیة للأمّ الذي  تعالى على حدود االله
  .تعالى و

ة أو التنازع مّ لا یمكن سحبها من الأ -حة من االلهعتبارها ممنو بإ -ةوالسلطة الممنوحة للأمّ 
على  سلامیة كمجموع وة الإنه أو لجماعة، فهي للأمّ یْ عَ لفرد بِ  بَ سَ نْ علیها، ولا یمكن أن تُ 

أَالأمّ    .1القیام بها ة یقع عِبْ
ً فْ ة وِ مّ ا في النظام الدیمقراطي فإنّ الشعب أو الأمّ أ ا لمفهوم السیادة هو من یمتلك السلطة ق

  .المطلقة للتشریع دون قیود أو حدود
ما و ة في تشریعاتها،لیه الأمّ تستند إظام الدیمقراطي شرع مبتدأ فلا یوجد في الن هناك  إنّ

نسانیة في وج عن الفطرة الإلى الخر الك إى ذشعب له الحق في التشریع المطلق حتى ولو أدّ 
  .شعوب أخرى بمصالح أمم و حتى لو كان هذا التشریع یضرّ بعض الأحیان، بل 

شعب،  التي یؤمن بها كلّ رتباط بین التشریعات وبین النظرة العقائدیة من هنا یتضح مدى الإ
ُ  نّ فإ ى على نظرة عقائدیة خاصة تنبثق عنها تلك التشریعات نَ بْ أي تشریع لنظام الحیاة ی

                                                         .2وتتلاءم معها وتحقق الأهداف المرسومة فیها
ؤیة التي یعي بها نفسه وحیاته من هذا المنطلق لابدّ أن تتشخص للإنسان قبل كلّ شيء ا لرّ

  ومبدأه ومصیره، كما لابدّ أن یدرك الهدف من وجوده، والجهة التي یكون مسؤولاً أمامها، 
  وماهي المسؤولیات وحدودها؟، كلّ ذالك لابدّ أن یحصل الإنسان على جواب مقنع له، قبل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُطَ  نة و بتنظیم حیاته وِفق تشریعات بَ الَ أن ی    .1أنظمة معیّ
یر ة إلى حیاة أعمق وأبعد من هذه الحیاة فسوف تختلف المعایّ ذا كانت نظرة الإنسان ممتدّ فإ

  .2یرجتماعیة بما ینسجم مع تلك الأهداف والمعایّ م علاقاته الإوالأهداف لدیه، وحینئذ سینظِّ 
ُ  ،مبدأ أعلى خالق للإنسانالإیمان باالله تعالى ك نّ ومن هنا فإ عتبر الأساس لمبدأ المسؤولیة ی

ریع، حیث یكون القانون من دون القانونیة بحیث لا نتعقل بدونه معنى للقانون ولا للتش
لزام فارغا من عنصر الإ –مهما كان مصدره التشریعي  -یمان بالمبدأ الأعلى للوجودالإ

یجاد قناعة ة، أو إر والقوّ بالقه لاّ الناس مسؤولین أمامه إ لَ عْ والنفاذ المشروع، ولا یمكن جَ 
جتماعي وهو فرد إتجاه القوانین، الأمر الذي ذهبت إلیه نظریات العقد الإ طوعیة لدى كلّ 

  .3وغیر واقعي اهٍ مطلب وَ 
 اسلامي، ممّ الوثیق بین التشریع والعقیدة الإسلامیة في النظام الإ ن مدى الترابطمن هنا یتبیّ 
الدیمقراطي ومفهومه في النظام شاسعا بین مفهوم التشریع في النظام ا نً وْ بَ  یجعل هناك

  .سلاميالإ
  النظام  مقارنة السلطة التشریعیة بین النظام الإسلامي و: الفرع الثاني

  . الدیمقراطي من حیث الممارسة             
النظام الدیمقراطي هما من  سلامي ومن النظام الإ لٍّ ة أو الشعب في كُ الأمّ  غم من أنّ بالرّ 
منهما عن الآخر،  لٌّ ز كُ هناك مجموعة من النقاط التي یتمیّ  أنّ  لاّ ومان بممارسة التشریع، إیق

  :وتتمثل فیما یلي
 لِّ سلامي یعتبر واجبا على كُ ة الإسلامیة للتشریع في نظام الحكم الإممارسة الأمّ  نّ إ :لاً وَ أَ 

قامة إ فرد مسلم مؤهل لأداء هذا الواجب الذي یعتبر من واجبات الولایة العامة للمسلم في
  تقوم بنفسها بهذا الواجب أو أن  سلامیة بعد ذلك أنْ ة الإسلامي، وللأمّ ین الإشریعة الدّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .رادتهار عن إض من أجل القیام به جماعة منها تعبّ تفوِّ 
ممارسة التشریع من  لك، فالبعض یرى أنّ اتفاق حول ذا نجد في النظام الدیمقراطي عدم إبینم

سلطة ا على رؤیة اللك بناءً االأفراد یعتبر وظیفة، بینما یرى البعض الآخر أنه حق، وذ لِ بَ قِ 
  .1ة؟للأمّ  یة لمبدأ السیادة، هل هي للشعب أمالسیاس

سلامي كان أسبق منه في النظام ة الإسلامیة للتشریع في النظام الإممارسة الأمّ  نّ إ :ثانیا
 لى المسجدوظیفة التشریعیة من خلال دعوتهم إالدیمقراطي، حیث مارس المسلمون الأوائل ال

قتراح على الخلیفة، وقد مارسوا ومن خلال أسلوب الإى في الأقالیم لى مكان آخر وحتأو إ
دون مراحل، فقد كانت ممارستهم بموجب النصوص الشرعیة التي تدعو  ذلك دفعة واحدة و

  .جمیع المسلمین في ذلك سواء الى التشاور والمشاورة، كما أنّ 
دة، ولم یكن عدّ بمراحل مت ة للتشریع قد مرّ ممارسة الأمّ  بینما في النظام الدیمقراطي نجد أنّ 

ل علیه الشعب بعد ثورات دامیة و ا أصلا لصالح الشعب، بل تحصّ رً هذا الحق مقرّ 
  .لى حصوله على هذا الحقت إصلاحات كبیرة أدّ إ

ة وم على أساس فلسفة الحاكمیّ سلامي یقارسة الشعب للتشریع في النظام الإمم نّ إ :ثالثا
یمقراطي على أساس فلسفة العقد الإجتماعي لدلك في النظام ااة، بینما یمارس الشعب ذهیّ الإل

  .2الذي یعطي حق التشریع المطلق للشعب
د لى مبدأ الشرعیة، الذي هو محدّ خضع ممارسة التشریع في النظام الإسلامي إت :رابعا

              . ة المحمدیة الأصیلةومعروف وثابت، والذي یتمثل في القرآن الكریم والسنّ 
نین التي یجب أن تكون الدیمقراطي تخضع هذه الممارسة لمبدأ دستوریة القوابینما في النظام 

  .3ل بحسب الظروف والأحوالر وتتبدّ الدستوریة التي تتغیّ  موافقة للقواعد
  لى مجموعة من التأثیرات التي تؤثر شریع في النظام الدیمقراطي یخضع إممارسة الت :خامسا

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ
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لك تأثیر السلطة التنفیذیة اأي العام، وكذعلى صیغة القانون، من هذه التأثیرات ضغط الرّ 
  .بأدواتها داخل البرلمان

مبتدأ،  عٍ رْ شَ د بِ ه مقیّ سلامي لا یوجد شیئ یؤثر على صیغة القانون، لأنّ بینما في النظام الإ
ُ  لُّ سلامیة، حیث كُ وهو الشریعة الإ   .1به عرض الحائط بُ رَ ضْ ما یخالف هذه الشریعة ی

للقواعد القانونیة  جٌ رُّ دَ هناك تَ  سلامي أنّ من ممارسة التشریع في النظام الإ یظهر :سادسا
  .ة النبویة الشریفةع الأساسي المتمثل في القرآن الكریم والسنّ المشرِّ  وِّ مُ لك من خلال سُ اوذ

ج القوانین، وجعل التشریع الأساسي المتمثل في وقد عرف النظام الدیمقراطي أیضا مبدأ تدرّ 
  .الدستور هو الأسمى على جمیع القوانین داخل الدولة

دة بمجموعة من المجالات ممارسة السلطة التشریعیة في النظام الدیمقراطي محدّ  نّ إ :سابعا
ا یجعل اصرة، ممّ معمولا به في أغلب الدول المعهو ما أصبح  دها الدستور، والتي یحدّ 

               . باقي المجالات التي تكاد لا تحصى مبسوطة الید في السلطة التنفیذیة 
ة الإسلامیة،     بینما السلطة التشریعیة في النظام الإسلامي مجالاتها تشمل جمیع شؤون الأمّ

ا یجعلها مبسوطة الید في إتخاذ أيّ إجراء قا   .نوني تراه مناسبا لمعالجة مسألة ماممّ
  مقارنة السلطة التشریعیة بین النظام الإسلامي والنظام : الفرع الثالث

لة بالتشریع                .الدیمقراطي من حیث الهیئات المخوَّ
ارسة الوظیفة لة بممسلامي والدیمقراطي لهما هیئات مخوّ ن الإالنظامیْ  لاَ كِ  م أنّ ا تقدّ ن ممّ تبیّ 

ن الهیئة التشریعیة زات التي تجعل مهناك مجموعة من الخصائص والممیّ  أنّ  لاّ التشریعیة، إ
  .ز عن نظیرتها في النظام الدیمقراطيسلامي تتمیّ في النظام الإ

أجل  من تْ أَشِ نْ ها أُ ل في الهیئات التشریعیة بالنظام الدیمقراطي أنّ یتضح من خلال التأمّ  :لاً وَ أَ 
هذه الهیئة التشریعیة هي  ، ولهذا نجد أنّ السلطات الأخرى لِ بَ والتعسف من قِ ستبداد الإ منع

لأنّ واضعوه إفترضوا نزعة   لاّ إ دَ جِ وُ  نتیجة للأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات الذي ما
                                                           .الإنسان إلى حبّ التسلط و الإستبداد السیاسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في الإنسان المسلم من  في النظام الإسلامي قد إفترض حسن النیة المقدس بینما نجد الشارع
نع السلطة أحكام شرعیة تملى وجود الك راجع إذ لعلّ  و ،یجاد جماعة تقوم بالشورىإ خلال

                                                                  .1ستبدادالإ و  الحاكمة من التعسف
إنّ المجالس النیابیة في النظام الدیمقراطي أصبح دورها في التشریع یتناقص شیئا   :ثانیا

فشیئا، حیث نجد السلطة التنفیذیة هي من تقوم بالمبادرة بإقتراح القوانین، وهذا یمس بشكل  
  .كبیر بالوظیفة التشریعیة التي هي حق أصیل للبرلمان

لزاویة في أداء الوظیفة رى هو حجر الس الشو مج سلامي أنّ بینما نجد في النظام الإ
  .2القوانین قتراحاته ومناقشاته هي الأساس في سنّ ، فإالتشریعیة

ا مایشبه مجلس لُ كِّ شَ الشورى لیسوا سوى جماعة تُ  ن أنّ أهلم یتبیّ من خلال ما تقدّ  :ثالثا
هذا المجلس لم  الملاحظ أنّ  أنّ  لاّ ة الإسلامیة، إلیهم رئیس الدولة والأمّ للشورى، یرجع إ

 ُ له  سلامیة، أوة الإه یعتبر مجلسا نائبا عن الأمّ أنّ  ه مختص بالتشریع، أوأنّ  فْ رَ عْ ی
ة هناك أمورا مستجدّ  من باب أنّ  دَ جِ هذا المجلس وُ  نّ غ لها، بل إدة متفرِّ ختصاصات محدّ إ

ُ هل الخبرة الذالك أشبه بمجلس لأالخبرة، وهو بذ هل العلم وتحتاج معالجتها إلى أ ُ جَ رْ ین ی  ع
فقا للظروف لك وِ اه لا یوجد مانع من تنظیم ذأنّ  لاّ ة الإسلامیة، إالخلیفة أو الأمّ  لِ بَ لیهم من قِ إ

  .سلامیة المعاصرة من خلال وجود برلمان متفرّغ للعمل التشریعيالتي تسود الدول الإ
تحكمها  ستوریة المجلس النیابي هو عبارة عن هیئة سیاسیة د نّ ا النظام الدیمقراطي فإأمّ 

ختیار الأعضاء الذین یقومون بوظیفة ، سواء من حیث الإجراءات، أو إوانینمجموعة من الق
التشریع ، أو طریقة تشكیل المجلس، أو تحدید الإختصاصات المنوطة بالمجلس، وهي 

  .3المسائل التي لا تكاد تخلو من تنظیم أيّ دولة معاصرة لها
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طیف، المرجع السابق، ص - 1   .301حسن صبحي أحمد عبد اللّ
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ا ها لا تُعبِّر بحق عن الشعب: رابعً   ما یُلاحظ على الهیئة التشریعیة في النظام الدیمقراطي أنّ
له، وِفقا للنُظم السیاسیة المتبعة حالیا، وذالك بسبب الأوضاع الإقتصادیة  و   الذي تمثّ

  .الموجودة في كلّ دولة الحزبیة السیاسیة و
دیمقراطیته تعتبر دیمقراطیة مجموعة من  الغربي بأنّ فالمعسكر الشرقي ینتقد المعسكر 

  هؤلاء النواب  مؤسسات الدولة، و الأموال وأرباب الصناعات المتحكّمین في أصحاب رؤوس
  .1طرین على أجهزة الدولةصنیعة هؤلاء المسیّ  لاّ إ مْ لون البرلمان ماهُ الذین یشكِّ 

  برالي تسویقها للدول العربیة یاللّ  هذه الدیمقراطیة هي التي یحاول الغرب الحقیقة أنّ  و
دیة على حساب الشعوب العربیة قتصاة مصالحه السیاسیة والإسلامیة الیوم من أجل خدموالإ
اش سلامیة، وهو الواقعوالإ عَ   .سلاميفي العالم العربي والإ اهدهالذي نش المُ

عبارة عن أشخاص  البرلمانات المعسكر الغربي ینتقد المعسكر الشرقي بأنّ  نّ وفي المقابل فإ
ِ  لهم رؤیة الحزب، وهم لا یسمح  ال والفلاحین ودة من المجتمع كالعمّ لون طوائف محدّ یمث

  .2بالترشیح لغیر أنصار الحزب
ه دة بأحكام الشریعة، فالقانون الذي تسنّ سلامي فهي مقیّ ا الهیئة التشریعیة في النظام الإأمّ 

هذه  نّ ي إطار الضوابط الشرعیة، وبالتالي فإة ففیه مصالح الأمّ  یراعى هذه الهیئة یجب أنْ 
  .تشریعها باطلا دَّ عُ  لاّ إ تخرج عن تلك الضوابط و الهیئة لا یجوز لها أنْ 

  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الدیمقراطي والإشتراكي، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة مصر، - 1 یْ یة في الفِكْرَ 344، ص 1961محمد عصفور، الحرّ  
 .82، ص 1975محمد حامد الأفندي، النظم الحكومیة المقارنة، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة  مصر، - 2
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  المبحث الثاني
 السلطة التنفیذیة بین النظام الإسلامي و النظام الدیمقراطي

 و الإجتماعیة ا في الحیاة السیاسیة ومĎ هِ ا مُ نظام سیاسي دورً  تلعب السلطة التنفیذیة في أيّ 
.لخإ...الإقتصادیة  

ولا یقتصر ة، أهداف السیاسیة العامّ  ذیة بالأساس بوظیفة تنفیذ وتحقیقوتختص السلطة التنفی
ه یتعدى ذالك إلى المشاركة في نّ دور هذه السلطة عموما على تحقیق هذه الأهداف بل إ

.1ةعملیة تشكیل أو رسم السیاسة العامّ   

سلامي، كما هو في النظام الدیمقراطي تلعب السلطة ه في النظام الإنّ وعلى هذا الأساس فإ
ا النوع من السلطات یصطبغ بصبغة الطبیعة السیاسیة زا، وهو ما جعل هذالتنفیذیة دورا ممیّ 

 ِ .نیْ من النظامَ  لٍّ كُ ل  
قة بالسلطة ا المبحث إلى مجموعة من المسائل المتعلِّ ق في هذا المنطلق سأتطرّ من هذ

:طالبممن النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي وذالك من خلال ثلاث  لٍّ التنفیذیة في كُ   
.ق فیه للسلطة التنفیذیة في النظام الإسلاميأتطرّ  و :ـــــــ المطلب الأول  
ض فیه للسلطة التنفیذیة في النظام الدیمقراطي: ـــــــ المطلب الثاني .و أتعرّ  
النظام  طة التنفیذیة بین النظام الإسلامي وو أعقد فیه مقارنة للسل: ــــــ المطلب الثالث  

.الدیمقراطي                     
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.83برهام المشاعلي، المرجع السابق، ص  محمد-1  



162 

.السلطة التنفیذیة في النظام الإسلامي: المطلب الأول  
الفرع ( في الفكر الإسلامي) الإمامة العظمى(ا المطلب إلى تعریف الخلافة ض في هذسأتعرّ 
) الفرع الثاني( سلاميفي النظام الإ)  رئیس الدولة ( ختصاصات الخلیفةشروط وإ  ، ثمّ )الأول

). الفرع الثالث ( لى مسؤولیة الخلیفةق إختم بالتطرّ أ ثمّ   
.في الفكر الإسلامي) الإمامة العظمى ( تعریف الخلافة : الفرع الأول  

:غوي للخلافةالمعنى اللّ : لاً وَ أَ   
فه في قومه ذا كان خلیفته، یقال خلّ جعله مكانه، وخلف فلان فلانا إ: نستخلف فلانا من فلاإ

.1خلافة  

ِ فْ لُ خْ أُ ونَ ارُ هَ  یهِ خِ ى لأَِ وسَ مُ  الَ قَ  وَ {  ن الكریموفي القرآ .} 2يمِ وْ ي قَ ي فِ ن  
أنا جعلته : ستخلفتهو إ .فه تخلیفافت فلانا، أخلّ خلّ : ویقال.ذا جئت بعدهفته، إخل: وتقول

.جعله خلیفة :ستخلفهإ و .خلیفتي  
ُ الذ :والخلیفة مثل كریمة  به على الأصل،والجمع خلائف، جاؤوا . ن قبلهستخلف ممّ ي ی

.3وكرائم ، وهو الخلیف ، والجمع خلفاء  
:صطلاحي للخلافةالمعنى الإ: ثانیا  

:صطلاح، منهافي الإ) الإمامة العظمى( ة تعریفات للخلافةهناك عدّ   
ة في أمر الدّین والدنیا خلافة عن النبي صلى : تعریف التفتازاني –1 الإمامة هي رئاسة عامّ

م . 4االله علیه وآله وسلّ  
.5الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدّین وسیاسة الدنیا :تعریف الماوردي -2  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

م بن منظور، المرجع السابق، ج -1 .182مادّة خلف، ص ، 4محمد بن مكرّ  
.142راف، الآیة سورة الأع -2  
م بن منظور، المرجع السابق، ج  -3 .183، مادّة خلف، ص 4محمد بن مكرّ  
.232، دار الكتب العلمیة،بیروت،دون سنة طبع،ص5سعد الدّین التفتازاني، شرح مقاصد الطالبین في أصول الدّین،ج -4  
.29الكتب العلمیة، بیروت، دون سنة طبع،ص أبو الحسن بن علي الماوردي، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، دار-5  
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الشرع  لذي یقوم على تنفیذسلامي الأعلى االخلافة هي المنصب الإ: بن بادیستعریف إ -3
.1وي العلم والخبرة والنظرة الشورى من أهل الحل والعقد من ذوحیاطته بواسط  

ثلاث كلمات معناها الخلافة، والإمامة العظمى، و إمارة المؤمنین، : تعریف رشید رضا –4
                    .2واحد، وهو رئاسة الحكومة الإسلامیة الجامعة لمصالح الدّین والدنیا

هل السنة والجماعة الخلافة والإمامة العظمى عند أ نّ مة یتضح أالتعاریف المتقدِّ  من خلال
والدنیویة، ة ینیدارة أمورهم الدّ إ ص بشؤون الناس، وتعبارة عن سیاسة وقتیة زمنیة تخ

ه جزء لا نّ بإعتبار أ سلامیة،الدولة الإرتباط وثیق بنظام الحكم في فمصطلح الخلافة له إ
ِ خْ سلامي ، فهم متفقون على وجوب وجود شخص یَ الإ أ من النظام السیاسيیتجزّ  النبي  فُ ل

.سلمآله و  الأكرم صلى االله علیه و  
شرعا لا عقلا  نمام واجب على المسلمینصب الإ نّ ة على أة وأهل السنّ مّ فقد أجمع سلف الأ

ّ كما إ .3فقط كما قال بعض  المعتزلة  فرض كفایة، و نصب الخلیفة نّ ة على أتفق أهل السن
                                                  .4ةوالعقد في الأمّ   لحلّ هل اب به هم أالَ طَ المُ  نّ أ

ة إلى أنّ الإمامة :من فروع الدّین لا من أصوله، قال التفتازاني وقد ذهب علماء أهل السنّ  

لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة بعلم الفروع ألیَق، لرجوعها إلى أنّ القیام بالإمامة و << 
ق  یة تتعلّ نصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفایات، وهي أمور كلّ

بحصولها، ولا خفاء في أنّ ذالك من الأحكام بها مصالح دینیة ودنیویة لا ینتظم الأمر إلاّ 
. >> 5العملیة دون الإعتقادیة  

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ار طالبي، آثار عبد الحمید بن بادیس،  -1 د عمّ .410، ص1968، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ج  2المجلّ  
        .15، ص 1992محمد رشید رضا، الخلافة، دار الأنیس، الجزائر،  -2
                                                                         .16، ص محمد رشید رضا، المرجع نفسه -3
                                                                         .17محمد رشید رضا، المرجع نفسه، ص  -4
27، ص2ازاني، المرجع السابق، ج سعد الدّین التفت–5  
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من الأمور  إعلم أنّ الكلام في الإمامة لیس من أصول الدیانات ولا<< : و قال الآمدي
.>> 1اللآبدیات  

.>>2ا بمن قبلنایً أسِّ ما ذكرناها في علم الكلام تَ نّ إ هي عندنا من الفروع، و <<:قال الإیجي و  

 ُ َ رِ عْ م في التَ ا تقدّ لاحظ ممّ ی ، نِ یْ یَ نَ عْ ت بین المَ ه لا یوجد تفاوُ نّ الإصطلاحي أ غوي واللّ  نِ یْ یف
.خر في حال غیبته أو موتهشخص مكان آ لِ عْ جَ  ا بمعنى النیابة، وكلاهم عتبار أنّ بإ  

في النظام        ) رئیس الدولة ( شروط و إختصاصات الخلیفة : الفرع الثاني
.                                                        الإسلامي             

لاً  :شروط تولیة الخلیفة في النظام الإسلامي: أَوَ  
سلامالإ: الشرط الأول  

ى تفق العلماء على وجوبها في من یتولّ بر شرط الإسلام في الخلیفة من الشروط التي إیعت
.منصب الخلافة  

ه لو طرأ نّ الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أ نّ أجمع العلماء على أ<< : قال القاضي عیاض
.>> 3الدعاء إلیها رك إقامة الصلوات وعلیه الكفر إنعزل ، وكذا لو ت  

ِ  لهُ لَّ ا لَ عَ جْ یَ  نْ لَ  وَ  { : یقول االله تعالى الك لأنّ ذ و ِ مِ ؤْ ى المُ لَ عَ  ینَ رِ افِ كَ لْ ل .} 4یلابِ سَ  ینَ ن  
.5فلیس هناك سبیل أعظم من ولایة الإمام الأعظم  

ه أيّ نظام سیاسي مهما  و على هذا فلا یجوز إنعقاد الخلافة لكافر أصلي أو مرتد، ذالك أنّ
الهیئة التنفیذیة فیه إلاّ إلى شخص یؤمن بهذا النظام  كانت طبیعته لا یمكن أن یقبل بإسناد

.ومبادئه و ثوابته  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

طیف، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، سیف  -1 الدّین الآمدي، غایة المرام في علم الكلام، تحقیق حسن محمود عبد اللّ
. 363، ص  1971القاهرة مصر،   

. 395عضد الدّین الإیجي، المواقف في علم الكلام، دار عالم الكتب، بیروت لبنان، دون سنة طبع، ص  -2  
  541، ص1840، باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة، حدیث رقم 3ق، جیحي بن شرف النووي، المرجع الساب -3
   .141النساء، الآیة  سورة -4
.166، دار الجیل، بیروت لبنان، دون سنة طبع، ص 4أبو محمد علي بن حزم، الفصل في المِلل والأهواء والنِحل، ج-5  
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.البلوغ: انيلشرط الثا  
  .1مامیةالشیعة الإ لاّ ة الإسلامیة إمّ الأوهو من الشروط الذي أجمع علیه علماء 

ُجیز إمامة إفِ جمیع  و <<: قال إبن حزم لا إمامة  مرأة ورق أهل القبلة لیس منهم أحد ی
.>> 2ها تجیز إمامة الصبينّ الرافضة فإ لاّ صبي لم یبلغ إ  

:فلا تصح رئاسة الصبي لسببین  
ُ  فكیف یجوز أنْ ، لى وليّ یر أموره إالصبي محتاج في تسیّ  أنّ : الأول ف هو على أمور شرِ ی

  .3ةمّ الأ
ا عمدً  ما یخلُّ ربّ  حسب علیه شرعا،عماله لا تُ أ نّ أ فا وه لیس مكلّ الصبي لعلمه بأنّ  أنّ  :الثاني

.4على عاتقه لقاةبالمسؤولیة المُ   
.العقل: الشرط الثالث  

فلا تنعقد << :اليالغزّ قال  .العقل بجنون أو بغیره مامة فاقدوهو شرط بدیهي، حیث لا تنعقد إ
 لا تكلیف على صبي ومجنون لأنّ  التكلیف مناط الأمر وعصامه، و نّ الإمامة لمجنون فإ

َ فِ رُ (  :سول قالالرّ  .>> 5المجنون حتى یفیق الصبي حتى یبلغ و دَّ ، وعَ )القلم عن ثلاثة ع   
ابع یة: الشرط الرّ                                                                                          .الحرّ

ه إذا كانت أموره تسیر بأوامر غیره فكیف یمكن أنْ توكل إلیه أمور  فلا تنعقد إمامة العبد، لأنّ
ة . 6الأمّ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  
طبع،  روت لبنان، دون سنةمحمد رأفت عثمان، رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي، دار الكتاب الجامعي، بی-1

 .                                                                                                       123ص
                   . 110، ص 3المرجع السابق، ج الفصل في الملل والأهواء والنحل،  أبو محمد علي بن حزم،-2
، دار الفكر للنشر و 4لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج محمد بن أحمد الشربیني الخطیب، مغني ا -  3

                                                                 .130التوزیع، بیروت لبنان، دون سنة طبع، ص 
.      35طبع، ص ،دار الجیل،بیروت،دون سنة 1د االله القلقشندي،مآثر الإنافة في معالم الخلافة،جأحمد بن عب -4
حمن بدوي، الدار القومیة للطباعة، القاهرة  أبو حامد أحمد -5 بن محمد الغزّالي، فضائح الباطنیة، تحقیق عبد الرّ

                                                                                         .180، ص 1964 مصر،
.128سابق، ص محمد رأفت عثمان، المرجع ال-6  
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العبد لا ولایة له على نفسه، فكیف تكون له الولایة على غیره،  نّ لأ<< : یقول إبن عابدین 
.>> 1یة فرع للولایة القائمةالولایة المتعدِّ  و  
 نْ الخوارج فقد أجازوا أ لاّ ولم یخالف في ذالك إ. 2اعجمقد إشترط العلماء هذا الشرط بالإ و
.3دًامام عبون الإیك  

.كورةالذ: الخامسالشرط   
.4الخلافةى منصب اع في من یتولّ جموقد إشترطها العلماء بالإ  

قال رسول : قال) رض(  حتج العلماء على ذالك بما رواه البخاري من حدیث أبي بكرةوقد إ
ُ  << ): آ ص(االله  .>> 5وا أمرهم إمرأةفلح قوم ولّ لن ی  
 جال وختلاط بالرّ یستغني عن الإلإمام لا ا المعنى في ذالك أنّ  و <<:القلقشندي: یقول

المرأة ناقصة في أمر نفسها  لأنّ  المرأة ممنوعة من ذالك، و مور، والمشاورة معهم في الأ
.>> 6لیها الولایة على غیرهال إعَ جْ ها لا تملك النكاح، فلا تُ نّ حتى أ  

ُ قد ألحق العلماء الخنثى بالمرأة إحتیاط و  ظهرت نْ إِ  ومامة بیحوا له تولیة منصب الإا، فلم ی
                   .7مامة أولىما هو شأنه في أمر القضاء، بل الإعلیه ملامح الذكورة، ك

.جتهادالإ: الشرط السادس  
ى منصب الخلافة .أجمع العلماء على وجوب توافر هذا الشرط في من یتولّ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، الطبعة الثانیة، مطبعة 1، جمحمد أمین إبن عابدین، حاشیة ردّ المحتار على الدرّ المختار في شرح تنویر الأبصار -1
.512، ص 1964البابي الحلبي، القاهرة مصر،   

، مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان، 5أحمد بن یحي بن المرتضى، البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، ج -2
.281، ص 1975  

.158، ص 1995دمشق سوریا، ، دار الفكر، 1عبد الكریم بن أبي بكر الشهرستاني، المِلل و النِحل، ج -3  
.130محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص  -4  
 .55، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان، دون سنة طبع، ص9محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع الصحیح، ج -5
                                               .32 -31، ص 1أحمد بن عبد االله القلقشندي، المرجع السابق، ج -6
ملي، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، -7 اس الرّ .389، ص2003العلمیة، بیروت، دارالكتب  ،7جمحمد بن أبي العبّ  
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هو مجتهد في الأصول  نْ مامة ومستحقها مَ أهل الإ الجمهور على أنّ  << : قال الإیجي
 ینیة، مستقلاً الشبه في العقائد الدّ  وحلّ قامة الحجج ا من إنً كِّ مَ تَ ین مُ والفروع، لیقوم بأمور الدّ 

مامة حفظ العقائد وفصل مقاصد الإ أهمّ  ستنباطا، لأنّ ا وإ صĎ بالفتوى في النوازل والأحكام، نَ 
.>> 1ذالك بدون هذا الشرط الحكومات ورفع المخاصمات، ولن یتمّ   

 هذا الشرط لا بدّ  نّ إ<<  :جماع على ضرورة هذا الشرط فقالملي الإین الرّ وقد نقل شمس الدّ 
.>> 2جماعفیه الإ يَ كِ أولى، بل حُ  و ،مامة كالقاضيمنه في الإ  

.العدالة:الشرط السابع  
.3صرار على الصغیرةالإ رتكاب الكبیرة وةٌ في النفس تمنع صاحبها من إكَ لَ العدالة مَ   
كما "  ینالصلاح في الدّ "  بألفاظ مختلفة من قبیل عن هذا الشرط بعض العلماء روقد عبّ 

سلام أبو حامد كما ذكره حجة الإ"  الورعب" ر عنه البعض عبّ  و .4مام الشافعيذكر ذالك الإ
   .5اليالغزّ 

:    المطلوبة، فقال في ولایة القضاءتحقق العدالة ة شروط لكي تشترط الماوردي عدّ وقد إ
ثم، ا المآیً قِ وَ تَ عن المحارم، مُ  هجة، ظاهر الأمانة، عفیفیكون صادق اللّ  العدالة أنْ  و <<

ضا بعیدا عن الرّ  ا في الرّ   .>> 6لمروءة مثله في دینه ودنیاه لاً الغضب، مستعمِ  ویب، مأمونً
  ا الشرط مطلوب هذ ة، حیث أنّ مّ و إعتبار العدالة في الإمام قال به الجمهور من علماء الأ

  .7في الشاهد والقاضي، ولا شكّ أنّ الخلافة أعلى مرتبة منهما

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .349، ص 8عضد الدّین الإیجي، المرجع السابق، ج -1
ملي، المرجع السابق، ج  شمس الدّین محمد بن أبي -2 اس الرّ   .389، ص 7العبّ
  .143محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص  -3
  . 39محمد بن إدریس الشافعي، الفقه الأكبر، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة مصر، دون سنة طبع، ص  -4
   302بنانیة، القاهرة، دون سنة طبع، ص ، الدار المصریة اللّ 2بن محمد الغزّالي، إحیاء علوم الدّین، ج أبو حامد أحمد -5
  .66أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع السابق، ص  -6
  .144محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص -7
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  .الكفایة الجسمیة: الشرط الثامن
  .1العمل و ا یؤثر في الرأيّ عضاء ممّ المقصود بها سلامة الحواس والأ و

  .یكون الخلیفة سمیعا بصیرا ناطقا شترط العلماء أنْ فقد إ
یعتبر الصمم  لأنّ  صممه یمنعه عن سماع مصالح الشعب، و مامة الأصم لأنّ فلا تنعقد إ

لا  ذْ إِ << : اليعمى قال الغزّ ولا تنعقد إمامة الأ .2أولى مامةمانعا من تولي القضاء، فالإ
كذالك الأخرس لا تنعقد  و .>> 3د عهدة العالمعمى من تدبیر نفسه فكیف یتقلّ ن الأیتمكّ 

  .4ةمّ في خرسه تعطیلا لمصالح الأ نّ إمامته، لأ
 ما دُ قْ مامة هو فَ ما یمنع من إنعقاد الإ ا بالنسبة لسلامة الأعضاء فقد رأى الماوردي أنّ مّ أ و

لى ي إذالك یؤدّ  نّ ن، فإجلیْ له تأثیر في النهوض كفقد الرِّ  ن، أوله تأثیر في العمل، كفقد الیدیْ 
  .5ة في العمل أو النهوضمّ القیام بحقوق الأجزه عن ع

  .الشجاعة: الشرط التاسع
ِ یكون شجاعا  شتراط أنْ زاد الجمهور إ و<< : ذكر بعض الشروط قال التفتازاني بعد أنْ   لاَّ ئَ ل

  .>> 6قامة الحدود ومقاومة الخصومیجبن عن إ
  .ایشأن یكون قُری: الشرط العاشر
ُ وبعض المعتزلة وجمهور المرجئة أنّ رق الشیعة ة وجمیع فِ یرى أهل السنّ    شترط في الإمام ه ی

  .7قریش من نسبه أن یكون
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمن بن خلدون، المقدّمة، عبد-1  .161، ص ه1398، دار الباز للنشر، مكة السعودیة،  3ج الرّ

  .33، ص 1أحمد بن عبد االله القلقشندي، المرجع السابق، ج  -2
  .181بن محمد الغزّالي، فضائح الباطنیة، المرجع السابق، ص  أبو حامد أحمد -3
  .168السابق، ص محمد رأفت عثمان، المرجع  -4
  .29و  18أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع السابق، ص  -5
  . 203، ص 2سعد الدّین التفتازاني، المرجع السابق، ج  -6
  .89، ص 4أبو محمد علي بن حزم،  الفصل بین الملل والأهواء والنحل، المرجع السابق، ج  -7
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ٌ بَّ تُ الناس << : قال النووي في سیاق شرحه لحدیث  ، وبعد أن >>لقریش في هذا الشأن  ع
 نّ لأحادیث وأشباهها دلیل ظاهر على أه اهذ<<  :وایات في ذالك قالذكر مجموعة من الرّ 

دع أو هل البِ مِنْ أ خالف فیه نْ ومَ  الخلافة مختصة بقریش لا یجوز عقدها لأحد من غیرهم،
            .>> 1التابعین محجوج بإجماع الصحابة و عرض بخلاف من غیرهم، فهو

ل، العق و شیة فقد ثبت بالنقلا الإجماع على إشتراط القُریأمّ  <<: محمد رشید رضا ویقول
  .>> 2...ثیندِّ حَ رواه ثقات المُ 

  ختصاصات الخلیفة في النظام الإسلاميإ: ثانیا
 یة للنظام السیاسي الإسلامي، بلن الأمور التفصیلالشریعة الإسلامیة لم تبیّ  یمكن القول بأنّ 

النظام، وتركت الأمور التفصیلیة للمسلمین  هذا ة التي یرتكز علیهابیان القواعد العامّ بكتفت إ
ختصاصات مان والمكان، وهذا ینسحب بشكل واضح على إحسب أوضاعهم من حیث الزّ 

مدوا تطبیقات عتاب والباحثین إتَّ معظم الكُ  نّ الدولة في النظام الإسلامي، حیث أرئیس 
  .3نالخلفاء الراشدی

َ مَ جَ  ختصاصات الخلیفة وأفضل من قام بتنظیم مسائل إ نّ أ لاّ إ الآراء المختلفة فیها هو  ع
حیث یلخص  ،" الولایات الدینیة الأحكام السلطانیة و"  الإمام المارودي الشافعي في كتابه

  :ختصاصات الخلیفة بما یليإ المارودي
َ شبِّ نُ  نْ أونستطیع  .4ةسلف الأمّ ما أجمع علیه  ة، وین على أصوله المستقرّ حفظ الدّ -1 هذا  ه

  ي یتعهد به ذال ،الحدیثة في الحفاظ على الدستور بواجب رئیس الدولة الواجب للخلیفة
                                                .بنصالم یهِ لِّ وَ یه عند تَ ي یؤدّ ذد قسمه العن
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .200، ص 12یحي بن شرف النووي، المرجع السابق، ج - 1
  .30رضا، المرجع السابق، ص محمد رشید  - 2
ئاسي والفقه الإسلامي  - 3 س، مسؤولیة رئیس الدولة في النظام الرّ ، الطبعة -دراسة مقارنة  –مروان محمد محروس المدرّ

ان الأردن، الأولى،     .114، ص 2002دار الأعلام، عمّ
  .18أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع السابق، ص  - 4
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  وهنا یقع على عاتق  .1الخصام بین المتنازعین المتشاجرین، وقطعبین  حكامالأ ذتنفی -2
  .الدول رئیس الدولة واجب نصب القضاة في المدن والأقالیم، وهو واجب رؤساء كلّ 

صادرة عن القضاء الأحكام ال ذین القضاة من جهة، وتنفیسلامیة تعیّ فعلى رئیس الدولة الإ
خر، آلى جهاز إختیار القضاة إ ین وة تعیّ مهمّ ناط تُ  ا لا یمنع من أنْ ذمن جهة أخرى، وه

                                     .2ق الغایة والهدف من وجود القضاةتحقی هو مهمفال
في الأسفار  اینتشرو  ف الناس في المعایش وب عن الحریم لیتصرّ الدّ  حمایة البیضة و -3
 .3لمنین من تغریر بنفس أو ماآ
 نّ أ لاشكّ  من الداخلي للدولة، وختصاصات الخلیفة المحافظة على الأإه من ا معناه أنّ ذه و

، شراف الخلیفة لتحقیق هذا الغرضإجهزة تنفیدیة تعمل تحت ألى إعصرنا الحاضر یحتاج 
  .ا المجالذویلها بعض الصلاحیات في هخوذالك من خلال ت

ُ  نْ أومن هنا فلا مانع من  َ ی رة هة أخرى مثل وزالى جإختصاص رئیس الدولة هذا الإ ضَ وِّ ف
  .لخإ...الداخلیة أو جهاز الشرطة 

ِ * قامة الحدودإ -4  تلاف وإحفظ حقوق عباده من نتهاك وتُ محارم االله تعالى عن الإ انَ صَ تُ ل
 لى وليّ إذا وصل علمها إها وعدم التهاون في ذالك ذمة الحدود یكون بتنفیقاإ و .4ستهلاكإ

  .5كذال م قاضیا، أم غیرأمر، سواء كان خلیفة الأ
   أن یعمل على  ومن هنا فعلى الخلیفة،  6ة الدافعةة المانعة والقوّ تحصین الثغور بالعدّ  -5
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18، ص ن بن علي الماوردي، المرجع نفسهأبو الحس- 1
س، المرجع السابق - 2   .117، ص مروان محمد محروس المدرّ
  .18أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع السابق، ص  - 3
غة: الحدود* ه تعالى: وفي الشرع. المنع: جمع حدّ، وهو في اللّ ا للّ   الشریف الجرجاني،  : أنظر. ( هي عقوبة مقدّرة وجبت حقً

  . ).  74، ص 1938التعریفات، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة مصر، 
  .  18ي الماوردي، المرجع السابق، ص أبو الحسن بن عل - 4
س، المرجع السابق، ص  - 5   .119مروان محمد محروس المدرّ
  .18أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع السابق، ص  - 6
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زمة لذالك عن طریق ة اللاّ عداد القوّ إا، من خلال هصین بعداء المتربِّ حمایة البلاد من الأ
  .ات العسكریةقة بتطویر المعدّ التكنولوجیة المتعلِّ الصناعات العسكریة والبرامج 

ما  جتهادا، وتقدیر العطایا، وإ ا والصدقات على ما أوجبه الشرع نصّ  وء جبایة الفي -6
 ُ . 1لا تأخیر ه في وقت لا تقدیم فیه وودفعِ  یر،تأو تق ستحق في بیت المال من غیر سرفی

 لتوفیر الخدمات  زمة لعمل أجهزة الدولة، ورادات اللاّ یل بجمع الإا فالخلیفة مخوّ ذه وعلى
ُجبي  لأفراد المجتمع، و لا یقوم الخلیفة بفرض الضرائب دون ضوابط، بل یجب علیه أن ی

كما لیس بالضرورة  .نها العلماء في كتبهم الفقهیةیَّ دها وبَ حدّ  رع، واا الشهموال التي أمر بالأ
  .2هلغیر ض ذالك یفوِّ  أن یقوم بذالك بنفسه، بل یمكن أنْ 

یهم من إل هُ لْ كِ یَ  عمال ولیهم من الأإض اء، فیما یفوِّ حستكفاء الأمناء وتقلید النصإ -7
ل القدرة على تحمّ  ختیار مساعدیه الكفاءة وإیراعي في  فعلى الخلیفة أنْ  مَّ من ثَ  و. 3موالالأ

  .المسؤولیة
ة، وحراسة الملّ  ةمّ حوال لینهض بسیاسة الأمور وتصفح الأیباشر بنفسه مشارفة الأ أنْ  -8

عمال شراف على الأیقوم بالإ من هنا فعلى الخلیفة أنْ  و .4یغش الناصح ن ویفقد یخون الأم
  .لا یطلق العنان لمساعدیه دون مراقبة منه لهم بنفسه، و

ُ إ لا و فیه نصّ ما لا  لِّ ما یجب على الخلیفة المشاورة في كُ  أهمّ  و -9 حتج جماعا صحیحا ی
ما أمور السیاسة والحرب المبنیة على لا سیّ  جتهادي غیر قطعي، وإفیه نص  به، أو ما

ها تختلف مور، حیث أنّ ه الأذالنصوص في ه ذة، وكذا طرق تنفیأساس المصلحة العامّ 
 .5المكان مان وختلاف الزّ إب
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع نفسه، ص - 1
س،  - 2   .122المرجع السابق، ص مروان محمد محروس المدرّ
  .18أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع السابق، ص  - 3
  .18أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع نفسه، ص  - 4
  .48محمد رشید رضا، المرجع السابق، ص  - 5
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  .مسؤولیة الخلیفة في النظام الإسلامي: الفرع الثالث
 ه السلطة لا بدّ هذ ي یتمتع بسلطة واسعة، وسلامالخلیفة في النظام الإ أنّ  یتضح ما تقدّ ممّ 

ا من هذ ا،طً لِّ سَ تَ مُ  و لا یصبح الخلیفة شخصا مستبدًا أن تكون متبوعة بالمسؤولیة، حتى
  .الإسلامي ینیة للخلیفة في النظامالدّ  لى المسؤولیة الدنیویة وق إالمنطلق سأتطرّ 

  :الدنیویة للخلیفة ةالمسؤولی :لاً وَ أَ 
ة في -1   :مساءلة الخلیفةحق الأمّ

ه الطاعة هي هذ و والنصیحة، الطاعة السمع و ة،مّ من حقوق الخلیفة على الأ أنّ  لا شكّ 
  .1في نطاق القانون سلامیة، أيْ حدود الشریعة الإفي 

 نّ فیما یخالف القانون الإسلامي، فإ يْ أً المنكرات، ة الخلیفة في المعاصي ومّ فإن أطاعت الأ
ها بعذ ترتیب العقوبة  على واجبها في مساءلة الخلیفة ، لأنّ  ا یدلّ هذ و .2اب جماعياالله یعمّ

ِ مَ رْ على حُ  على الفعل یدلّ    .3ِهت
 نْ فإ<< : ته الخلافةة بعد تولیَّ مّ مخاطبا الأ) رض( قد قال الخلیفة أبو بكر الصدیق و

  .>> 4مونيفقوِّ  أسأتُ  نْ إ فأعینوني و أحسنتُ 
قاله على رؤوس الأشهاد وبمحضر من الصحابة، ) رض( ي قاله أبو بكرهذا القول الذ و

ُ ر، فَ منكِ  ولم ینكره علیه   .5ةالإجماع دلالته قطعی جماعا، والكثیرین إ على رأيّ  دُّ عَ ی
  یمه في حالة خروجه ة في مراقبة ومساءلة أعمال الخلیفة، وتقو مّ الأ م یتضح حقا تقدّ وممّ 

ة إصلاحه و إرجاعه إلى جادّة الصواب، فإنّ  عن القانون الإسلامي، فإنْ    لم تستطع الأمّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س، المرجع السابق، ص مروان محمد محروس -1   .139المدرّ
  .من سورة المائدة 81إلى  78من سورة الأحزاب، والآیة من  68-67من الآیات التي وردت بهذا الخصوص، الآیة  -2
مصطفى إبراهیم الزلمي، دلالات النصوص وطرق إستنباط الأحكام في ضوء أصول الفقه الإسلامي، مطبعة أسعد،  -3

  .23، ص 1983بغداد العراق، 
  .69، ص 1964جلال الدّین السیوطي، تاریخ الخلفاء، الطبعة الثالثة، مطبعة المدني، القاهرة مصر،  -4
یاسین محمد مصطفى الشلبي، المدخل في التعریف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكیة والعقود فیه، دار النهضة العربیة،  -5

  .249، ص 1969بیروت لبنان، 
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ة حق عزله    .للأمّ
  :اب عزل الخلیفةأسب -2

  :یلي سلامي مازل الخلیفة في النظام السیاسي الإب عمن الأمور التي تستوج
  :و الردّة عن الإسلامأالكفر -أ

، وهو ضد ین بالضرورةا هو معلوم به من الدّ بما جاء به ممّ ) ص آ(الكفر هو تكذیب النبي
عمال عمل من الأ باطلة من تاریخ قیامه بأيّ  دُّ عَ ته تُ اقرار  نّ فإ رتدّ الخلیفة إذا إ و .1یمانالإ

  .2سلامإرتداده عن الإ على كفره و التي تدلّ 
  :زوال العقل -ب

ُ  ینعزل الخلیفة من منصبه بزوال عقله، و ً بَ طْ یكون زوال العقل مُ  شترط لذالك أنْ ی له ا لا یتخلّ ق
ذا كان أكثر ا إرئاسته، أمّ غماء فهذا لا یبطل ا زواله كالإوً جُ رْ ذا كان عارضا مَ ا إفاقة ، أمّ إ

ُ وقته ج   .3رجى شفاءهنونا، فحكمه حكم من لا ی

ِ تُ خْ إذا كان أكثر وقته إفاقة، فقد إِ  و : لثانيواه یبطل عقد الإمامة، أنّ : ولالأ :نیْ فیه برأیَ  فَ ل
  .4ه لا یبطلهانّ أ

أي و العمل -ج   :ذهاب الحواس المؤثرة في الرّ
  .الخرس الصمم، والعمى، : ق بثلاث نواحي هيیتعلّ  و
ُ ا ضعف البصر، فَ منصبه، أمّ  به الخلیفة ینعزل من یبَ صِ ذا أُ ا العمى فإأمّ  ــــــ  ن   كا نْ إ رُ ظَ نْ ی

وهو  ا العشىمّ و أ ،ن لم یكن كذالك فتبطلا إأمّ  ،مامتهة الأشخاص فلا تبطل إیستطیع معرف
  .5مامةه لا یمنع من إستدامة الإنّ ، فإیلاًْ بصار لَ عدم الإ

لِفَ فیه على ثلاثة آراء ــــــ ا الصمم، فقد إختُ   :و أمّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 338، ص1985محمد رواس قلعجي وحامد صدقي قنیبي،معجم لغة الفقهاء،الطبعة الأولى،دار النفائس،بیروت لبنان،-1
س، المرجع السابق، ص  -2   .143مروان محمد محروس المدرّ
  .20أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع السابق، ص  -3
  .20أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع نفسه، ص  -4
  .21، ص ن بن علي الماوردي، المرجع نفسهأبو الحس -5
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  .نعزاله بالعمى، لتأثیره في العمله ینعزل به كإأنّ : ولالأ
  .شارة تقوم مقام السمعالإ نّ لا ینعزل، لأ: الثاني
ُ  :الثالث َ ی ُ بین ما إ قُ رَّ ف ُ الكتابة أم لا،  فإ نُ سِ حْ ذا كان ی حسنها لا ینعزل عن منصبه، ن كان ی

ُ یحسنها فَ ن كان لا إ و   .1لُ زَ عْ ی
ا الخرس فحكمه حكم الصمم فیما تقدمــــــ    .أمّ
  :فَقْدُ الأعضاء - د
َ إ َ یجعله مُ  ذالك بعمله و عضاء، بحیث یخلّ الخلیفة من الأ دَ قَ ذا ف ه نّ ا في أداء واجبه، فإرً صِّ ق
 ُ َ عزل من منصبه، كَ ی طباء عدم إنعزاله یكون من ساعة إعلان الأ و .2نیْ دَ ن أو الیَ یْ لَ جْ الرِّ  دِ قْ ف

َ ا إمّ أ .3قدرتهم على علاجه َ ذا ف ر على بعض العمل، أو بعض یؤثِ  عضاء مامن الأ دَ ق
َ النهوض دون بعض، كَ  ِ تُ خْ ن، فقد إِ جلیْ ن أو الرِّ یْ حدى الیدَ إ دِ قْ ف   :نِ یْ لى رأیَ فیه إ فَ ل

ُ نّ أ: الأول   .4عزله لا یُ أنّ : الثاني عزل من منصبه، وه ی
   :وقوع رئیس الدولة في الأسر - ه
 فكّ  نقاده وتعمل على إ ة أنْ مّ في قبضة الأعداء أسیرا، وجب على الأ ذا وقع رئیس الدولةفإ

ُ أسره، فإذ   .5عزل من منصبها عجزت عن ذالك ی
ة -و    :فسق الخلیفة وظلمه للأمّ

ُ  و .الكثیرنوب و االله تعالى، ویقع بالقلیل من الذ بمعنى الترك لأمر: الفسق  الفاسق هو: قالی
  .6مه أو ببعضهاحكابجمیع أ خلّ أ ثمّ  به  أقرّ  لتزم حكم الشرع ون إمَ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع نفسه، ص -1
  .70، ص 1أحمد بن عبد االله القلقشندي، المرجع السابق، ج  -2
س، المرجع السابق، ص  -3   .145مروان محمد محروس المدرّ
  .22أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع السابق، ص  -4
  .23أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع نفسه، ص  -5
غویة، ج -6 ، الطبعة الأولى، دار 5محمد بن محمد السماوي الیماني، الموسوعة العربیة في الألفاظ الضدِّیة و الشذرات اللّ

  .232، ص 1989الآداب، بیروت لبنان، 
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ه لو أشرك فهو  والمقصود بفسق الخلیفة هو المعصیة في الدّین من غیر كفر و لا شرك، لأنّ
عزل لرِدّته عن الإسلام ُ   .1ی

ذا فسق، بشرط إلى عزل الخلیفة من منصبه إ الجماعة و قد ذهب معظم فقهاء أهل السنة و
  .2حدتهمراقة دماء المسلمین وتفتیت وِ إ حداث فتنة وي عزله إلى إلا یؤدّ  أنْ 

عزله بسبب وجیه، مثل أن  یوجد منه  مام وة خلع الإللأمّ  نّ إ<< : ین الإیجيقال عضد الدّ 
إقامته  لهم نصبه و نّ ین، كما أنتكاس أمور الدّ إ المسلمین وختلال أموال ما یوجب إ

  .>> 3نِ یْ تَ رَّ ضَ أدنى المَ  لَ مِ تُ حْ ى خلعه إلى فتنة إِ أدّ  نْ إ و. علائهاإ نتظامها ولإ
أي هو رأي أهل السنة والجماعةو     من الأساتذة المعاصرین الذین أكّدوا على أنّ هذا الرّ

وسامي زین  ،6ونيالسید بسی حسن  و،  5رأفت عثمانومحمد ، 4محمد عبد القادر أبو فارس
  .7داالعابدین حمّ 

ُ  ة وهل السنّ أ أنّ  ظنّ  ولهذا فقد أخطأ البعض و ة عزل الفاسق، والحقیق ونَ زُ وِّ جَ الجماعة لا ی
ُ أنّ    .8الإمامة أكبر من ضرر وجود فاسق في رلى ضر ي عزله إدّ لا یؤ  بشرط أنْ  هُ ونَ زُ وِّ جَ هم ی
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س، المرجع السابق، ص -1   .147مروان محمد محروس المدرّ
س -2   .148، المرجع نفسه، ص ص مروان محمد محروس المدرّ
   .377، ص 8عضد الدّین الإیجي، المرجع السابق، ج  -3
ان الأردن، محمد عبد القادر أبو فارس، النظام السیاسي في الإسلام، الطبعة الثالثة،  -4   .264،ص1989دار الزّرقاء، عمّ
  .40محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص  -5
  171،ص1985ونظام الحكم في الإسلام، الطبعة الأولى، دار عالم الكتب، القاهرة مصر، حسن السید بسیوني، الدولة  -6
اد، موسوعة الإدارة في الإسلام  -7 ، دار -الإدارة في الإسلام و مصادر التشریع ونظام الحكم  –سامي زین العابدین حمّ

  .200 -199، ص 1982سمیر، جدّة السعودیة، 
س،  -8   .152المرجع السابق، ص مروان محمد محروس المدرّ
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  :المسؤولیة الدینیة للخلیفة: ثانیا
یني المنبثق عن إحساس الخلیفة ینیة للخلیفة في ذالك الوازع الدّ تتمثل المسؤولیة الدّ 

ِ  وجل، ومام االله عزّ بمسؤولیته أ ظبط سلوكیات الخلیفة أثناء ه المسؤولیة أثر كبیر في هذ لِ ثْ مِ ل
  .عمال الدولةلأ ممارسته

ر سائ نشاطه و سلوكه و الظابط لأفكار الخلیفة و ه وجِ وَ سلامیة هي المُ تعتبر العقیدة الإ و
شرط  ك أهمّ لیفقد بذا یمان، وى عن الإحینما یتخلّ  لاّ ي عنها إلا یمكنه التخلّ  فاته، وتصرّ 

  .1سلامفي الإ  یؤهله لمنصب الخلافة
ا  خر، وهو منیمان، الإیمان بالیوم الآأركان الإ ومن أهمّ  ة التي تترك أثرً الأمور المهمّ

یمان باالله بالإ خرربطت الإیمان بالیوم الآ 2یاتكثیر من الآ ، وروحانیا على سلوك الخلیفة
  .3تعالى

نسان رسالة وهي خر وتفصیل أحوال ذالك الیوم، فللإوقد أكثر القرآن الكریم من ذكر الیوم الآ
هو مسؤول عنها أمام االله  الخلافة، و هالقیام بواجبات هذ و رضالخلافة عن االله في الأ

  .4وجلعزّ 
  .السلطة التنفیذیة في النظام الدیمقراطي: المطلب الثاني

لة بممارسة التنفیذ في النظام الدیمقراطي  ض في هذا المطلب إلى الهیئة المخوّ الفرع ( سأتعرّ
ختصاصات رئیس الدولة في هذا النظام )الأول  ، وفي الأخیر )الفرع الثاني ( ، ثمّ شروط وإ

ض إلى مسؤولیة رئیس الدولة    ). الفرع الثالث ( سأتعرّ
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س، المرجع نفسه، ص مروان محمد محروس ال-1   .172مدرّ
  . 29، وكذالك سورة التوبة الآیة 232و 62أنظر سورة البقرة الآیة  -2
ابعة، دار الوفاء للنشر والتوزیع، الكویت، دون سنة - أركانه، حقیقته، نواقضه  –محمد نعیم یاسین، الإیمان  -3 ، الطبعة الرّ

  .111طبع، ص 
  .111محمد نعیم یاسین، المرجع نفسه، ص  -4
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لة بممارسة السلطة التنفیذیة: الفرع الأول   .الهیئة المخوَّ
  ): رئیس الدولة ( رئاسة الجمهوریة: لاً وَ أَ 
 ُ  تهم السیاسیة على أيّ قصد من مصطلح الجمهوریة، الدولة التي یقودها أناس لا یبنون قوّ ی

  .1رادة سكان تلك الدولةیطرة أو إة خارج سمبدأ أو قوّ 
ُ  و الكیان الذي له  -ىولیس من حیث المسمّ  –ف التصرّ  عل والدولة من حیث الفِ راد برئیس ی

 و رئیس المباشر لدولته فرئیس الدولة هو ال تها،إدار  یة في قیادة الدولة وأعلى سلطة تنفیذ
  .2رمز سیادتها

خر، فقد یكون رئیس الجمهوریة هو في الحقیقة یختلف من نظام سیاسي إلى آا الأمر هذ و
مثاله الولایات المتحدة  ئاسي وولة، كما هو الحال في النظام الدیمقراطي الرّ رئیس الد

كما قد یكون . ومثاله النظام السیاسي الفرنسي ئاسيكما هو في النظام شبه الرّ  مریكیة، والأ
مثاله  وهو ما یجسده النظام الدیمقراطي البرلماني و س الوزراء هو رئیس الدولة الفعليرئی

لدولة، سواء كان رئیسا أو ملكا، النظام البرلماني یوجد فیه رئیس ا فرغم أنّ  النظام البریطاني،
  .رئاسته شرفیة لا تتعدى مجموعة من الصلاحیات الفخریة التي ینص علیها الدستور  أنّ  لاّ إ

نین إث -شخاصرئاسة الجمهوریة في النظام السیاسي الدیمقراطي شكل مجموعة أ و قد تتخذ
مثاله  و هو الحال في نظام حكومة الجمعیة ذالك كما فتكون القیادة جماعیة، و -كثرأو أ

 و"  رئیس"  وفي أغلب الجمهوریات الحدیثة یسمى رأس الدولة .النظام السیاسي السویسري
  .نتخاباتینه عن طریق الإتعیّ  یتمّ 

  :الحكومة: ثانیا
ومة والحك لى الشعب،فیها مصدر السلطة إ الحكومة الدیمقراطیة هي الحكومة التي یستند

  توجد في الحكم الملكي  نظمة الحكم الجمهوري بل یمكن أنْ الدیمقراطیة لا تظهر فقط في أ
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  .31محمد برهام المشاعلي، المرجع السابق، ص -1
  .201، ص 2001ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السیاسة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،  -2
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  .1وریا، حیث تكون السیادة بید الشعبذا كان نظاما ملكیا دستإ
  :أشكال الحكومات المعاصرة في النظام السیاسي الدیمقراطي ثلاثة أنواع رئیسیة هي وتتخذ

  :حكومة النظام البرلماني -1
  ُ یة في لذي یشترك في تكوین السلطة التنفذالطرف الثاني ا)  الحكومة(  عتبر مجلس الوزراءی

  .2وزراءیرأسه رئیس مجلس ال ة وزراء، ون من عدّ ي یتكوّ الذ النظام البرلماني، و
الوصل بین ها همزة نّ لنظام المسؤولة عن السلطة التنفیذیة، كما أتعتبر الحكومة في هذا ا و

  .الهیئة التشریعیة یة والهیئة التنفیذ
إنتخابه غالبا من حزب  یتمّ  یعتبر رئیس مجلس الوزراء الرئیس الحقیقي للحكومة، و و
  .في البرلمان الأغلبیةل غلبیة، أو من أحزاب التحالف التي تشكِّ الأ

ة ال في رسم السیاسة العامّ ویتمتع رئیس مجلس الوزراء في النظام البرلماني بموقع هام وفعَّ 
له  ستقالته، و، فله الحق في إختیار الوزراء، كما یمكن إنهاء حكومته فور تقدیم إ3للدولة

  .ةنتخابات عامّ الدعوة لإ البرلمان و حلّ  سلطة فصل الوزراء و
ئاسيحكو  -2   :مة النظام الرّ
ئاسي مجموعة من المساعدین لرئیس الدولة الذي یسیطر وحده عتبر الحكومة في النظام الرّ تُ 

لذا فهم لیسوا  ون سیاسته بشكل كامل، وینفذ یة، فهم یأتمرون بأمره والسلطة التنفیذ على
  .4یةته التنفیذاء یعاونون الرئیس في مهمّ نَ مَ ما هم عبارة عن أُ نّ إ زراء، ووُ 

ا النظام ه لا یوجد في هذنّ یس الدولة هو صاحب السلطة التنفیذیة بشكل كامل فإومادام رئ
ة هي رسم السیاسة العامّ  نّ من هنا فإ مجلس وزراء كما هو الحال في النظام البرلماني، و

  .رؤیة رئیس الدولة رادة ورهن بإ
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  .225نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص -1
  .322مرجع السابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب، ال -2
  . 279عثمان طه الدوري، المرجع السابق، ص  -3
  .366نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -4
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  :حكومة نظام الجمعیة النیابیة -3
سیاسة السلطة  ظام الجمعیة النیابیة أداة لتنفیذفي ن ) السلطة التنفیدیة ( عتبر الحكومةتُ 

  .) البرلمان ( التشریعیة
یتمتع بكافة الصلاحیات في  الذي یقوم بتوجیه الحكومة ومراقبة أعمالها، و فالبرلمان هو
  .1ةذا وجد فیها خروجا عن سیاسته العامّ تتخذه الحكومة من قرارات إ لغاء ماتعدیل أو إ

البرلمان الذي یستطیع  لِ بَ ن أعضاء الحكومة في نظام الجمعیة النیابیة من قِ یتعیّ  كما یتمّ 
  .ةهم لسیاسته العامّ لقرار بعزلهم من مناصبهم إذا رأى هناك إنحراف في تنفیذإتخاذ ا

أو المقارنة بین  یزللتمیّ  نِ یْ یَ یسِ ئِ رَ  نِ یْ ارَ یَ عْ هناك مِ  نّ ما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام هو أ و
  :یة المعاصرة، هماالسلطات التنفیذ

ه مؤثر و -أ د وظائف هل یمكن وصف رئیس السلطة التنفیذیة بأنّ ه یقوم بمجرّ ال أو أنّ فعّ
متلاكه لقدرات وسلطات . رمزیة؟ الاً في حالة قیامه وإ فیكون رئیس السلطة التنفیذیة مؤثرا وفعّ

ة، و ال  صنع وتنفیذ السیاسة العامّ   ...في حالة عدم قیامه بذالكغیر مؤثر وفعّ
ه یشارك نّ ه، أو أه ینفرد بممارسة سلطاتة بأنّ ن وصف رئیس السلطة التنفیذیهل یمك  -ب

                                         .مسؤولیاته؟ ختصاصاته وأعضاء وزارته في إ
 ،ول یتمثل في الشخصیةالأ: نیْ ن رئیسیَ یْ لَ امِ ا السیاق عموما على عَ ئیس في هذة الرّ تتوقف قوّ 

ُ تُ مَ تَ فَ  .الثاني في طبیعة ظروف البیئة السائدة و رئیس السلطة التنفیذیة بسمات القیادة  ع
ُ  ما في أوقات الأزمات والبطولیة لا سیّ  ن كان إ قوي السلطة التنفیذیة حتى والحروب قد ی

  .2تساع مهام السلطة التشریعیةبإ الدستور یقرّ 
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  .318عثمان طه الدوري، المرجع السابق، ص -1
  .84 -83محمد برهام المشاعلي، المرجع السابق، ص  -2
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  .إختصاصات رئیس الدولة في النظام الدیمقراطي شروط و: الفرع الثاني
  :رئیس الدولة في النظام الدیمقراطي ةشروط تولیّ : لاً وَ أَ 

ما  ولة في النظام الدیمقراطي الحدیثمن الشروط التي یجب توافرها في المرشح لرئاسة الد
  :یلي

ة الدولة الذي هو یتمتع المرشح لرئاسة الدولة بجنسی نْ ا الشرط أَمقتضى هذ و : الجنسیة-1
  .1مرشح لرئاستها

      :هنّ على أ ري الذي نصّ على هذا الشرط، الدستور الجزائ تمن الدساتیر التي نصّ  و
جزائریة یتمتع فقط بالجنسیة الالمرشح الذي  لاّ لرئاسة الجمهوریة إ بَ نتخَ یُ  لا یحق أنْ  <<

كون أي شخص سوى لا ی <<: هعلى أنّ  یكيور الأمر صّ الدستكما ن .>> 2الأصلیة
 ا الدستور مؤهلاالولایات المتحدة وقت إقرار هذمن مواطني أو من یكون  المواطن بالولادة

  .>> 3ئیسلمنصب الرّ 
  .4امĎ اا تَ ءً لاَ الجنسیة مرجعه هو ضمان ولاء رئیس الدولة لبلاده وَ  شتراطد في إا التشدّ هذ و
لم تكتف الدساتیر في الأنظمة الدیمقراطیة على شرط البلوغ بالنسبة لرئیس  : السنّ  -2

شد، بعد أن یكون الرّ  عتمدت سنّ إ -ق بخطورة المنصبعتبارات تتعلّ لإ -هالكنّ  الجمهوریة، و
ْ نَ غْ أَ ر الأمور والفرد في هذه المرحلة قد خب   .5التجارب هُ ت

ص لم یبلغ شخ لهذا المنصب أيّ  لاً هَ ؤَ لا یكون مُ  <<ه نّ الدستور الأمریكي على أ نصّ  فمثلاً 
   .                                                          >> 6الثلاثین سن الخامسة و
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قرعوش، طرق إنتهاء ولایة الحكام في الشریعة الإسلامیة والنظم الدستوریة، الطبعة الأولى، مؤسسة كاید یوسف محمود -1

سالة، بیروت لبنان،    .142، ص 1987الرّ
  .، الدستور الجزائري، المرجع السابق73/1المادة  -2
  .ان، دستور الولایات المتحدة الأمریكیة، جامعة منیسوتا، مكتبة حقوق الإنس2/1المادة  -3
. CON.HTML-WWW.1.UMN.EDU/HUMANRTS/ARAB/US  م15/04/2015بتاریخ. 

اوي، مبادىء الدستور المصري والإتحادي، دار الفكر العربي، القاهرة مصر،  -4   .294، ص 1958سلیمان محمد الطمّ
  .144لمرجع السابق، ص كاید یوسف محمود قرعوش، ا -5
  .، دستور الولایات المتحدة الأمریكیة، المرجع السابق2/1المادة  -6
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 ، منها الدستور الجزائري الذي نصّ كما هناك دساتیر أخرى جعلت السن أربعین سنة كاملة
  .1على ذالك

ها في الدول الجمهوریة، أمّ هذ ما نّ إ العرش ونة لوارثة ا معیّ نĎ ا لا تشترط سِ ا الدول الملكیة فإنّ
  .2سنة 18 ه السنّ سلطاته الدستوریة، وتجعل معظم هذه الدساتیر هذ تشترطه لممارسة

   :السیاسیة التمتع بالحقوق المدنیة و -3
على  ا الشرط العدید من الدساتیر الحدیثة، منها الدستور الجزائري الذي نصّ ت على هذنصّ 

على ذالك  كما نصّ ، 3السیاسیة و وجوب تمتع المرشح لرئاسة الدولة بالحقوق المدنیة
م 1964منه، وكذالك الدستور العراقي لسنة  120م في المادة 1956الدستور المصري لسنة 

لسوري لسنة ور ا، والدست39م في الفصل 1959سي لسنة الدستور التون ، و41في المادة 
  .4منه 83م في المادة1973

صاف النظم الدیمقراطیة الحدیثة یعود إلى ضرورة إتا الشرط في إشترط مثل هذ نّ ویظهر أ
فتقاد المترشح إ جتماعیة، حیث یدلّ جمهوریة بحسن السلوك في سیرته الإالمترشح لرئاسة ال
  .السیاسیة على سوء سلوكه في المجتمع لحقوقه المدنیة و

  :نةیّ نتماء لأسرة معالإنتماء أو عدم الإ  -4
ذالك یعود  مردّ  و نظمة الملكیة عموما،نة فنجده في الأنتماء لأسرة معیّ اط الإشتر ا إمّ أ

  .ة بهذه الدولخیة خاصّ یلأوضاع تار 
ساكس  نكلترا من أسرة جورج هانوفر، والملك في بلجیكا من أسرة الملك في إ فنجد أنّ 

   .5ناسو برنادوت، والملك في هولندا من أسرة أورانج  الملك في السوید من أسرة كابورج، و
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الدستور الجزائري، المرجع السابق ،73/3المادة -1
  .144كاید یوسف محمود قرعوش، المرجع السابق، ص  -2
  . ، الدستو الجزائري، المرجع السابق73/4المادة  -3
  .145كاید یوسف محمود قرعوش، المرجع السابق، ص  -4
ته وعزله -صلاح الدّین دبّوس، الخلیفة -5   .281دریة مصر، دون سنة طبع، ص، مؤسسة الثقافة الجماعیة، الإسكن-تولیّ
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ها لا تشترط هذا الشرط ا الأنظمة الجمهوریة فإنّ   .1أمّ
لى ا إئیس منتمیً یكون الرّ  تشترط بعض الدساتیر في النظام الدیمقراطي الغربي أنْ  :ینالدّ  -5

  .ن دین أو مذهب دیني معیّ 
تشترط أن یكون الملك  نمركیةاالد النرویجیة و السویدیة و نجلیزیة والدساتیر الإ فنجد أنّ 
  .2إنجیلیا

  .  3بالإسلام ینَ دِ یَ  المترشح لرئاسة الجمهوریة یجب أنْ  على أنّ  وفي الدستور الجزائري نصّ 
  :ختصاصات رئیس الدولة في النظام الدیمقراطيإ: ثانیا
  .عتباره رئیس الجهاز الإداري الأعلى في الدولةالدولة بإرت سلطات رئیس تطوّ 

ا الجهاز، حیث أصبح رئیس الدولة في الأنظمة ر الذي عرفه هذالتطوّ وذالك نتیجة 
طیة الحدیثة یتمتع بمجموعة من الإختصاصات منها ماهو إختصاص تنفیذي ومنها الدیمقرا
  .ختصاص تشریعيما هو إ

  .یة لرئیس الدولةالإختصاصات التنفیذ -1
  :یة في الشؤون الداخلیةإختصاصته التنفیذ -أ
ُ : القوانین ئیس بتنفیذختصاص الرّ إ - 1أ ئیس في الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثة عتبر الرّ ی

 ت علیه الدساتیروهو ما نصّ المختص بتنفیذ القوانین بإعتباره رئیس السلطة التنفیذیة، 
  . الحدیثة

ُ  <<ه نّ الدستور الأمریكي على أ فقد نصّ  القوانین  ذفَّ نَ تُ  بأنْ  )أي رئیس الدولة ( ياعِ رَ ی
  . >> 4بإخلاص

                                                                                
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .148كاید یوسف محمود قرعوش، المرجع السابق، ص -1
  .281صلاح الدّین دبّوس، المرجع السابق، ص  -2
  .، الدستور الجزائري، المرجع السابق73/2المادة  -3
  . ، دستور الولایات المتحدة الأمریكیة، المرجع السابق2/3المادة  -4
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.                                                                              1الدولة یقوم بتنفیذ هذا الدستور والقانونكما نصّ الدستور الفنزویلي على أنّ رئیس 
 هذا الإختصاص إلى الوزیر الأول الذي یسهر على تنفیذ لَ كَ وْ ا الدستور الجزائري فقد أَأمّ 

  .2التنظیمات القوانین و
ین ا -2أ ئیس بتعیّ قالتهمإختصاص الرّ ُ  :لموظفین وإ قالة ین وإ ئیس بتعیّ ختصاص الرّ إ دُّ عَ ی

ذالك من خلال  و سیاسته، ئیس في تنفیذختصاصات التي تساعد الرّ الإ همّ ظفین من أالمو 
                                                  .3عدد كبیر من الموظفین ءِ لاَ ضمان وَ 

: هعلى أنّ  مریكي الذي نصّ الحدیثة، منها الدستور الأت علیه معظم الدساتیر وهو ما نصّ 
ُ  رشح وبمشورة مجلس الشیوخ وموافقته أنْ ی<<  خرین وقناصل ضین آوزراء مفوّ  ن سفراء ویِّ عَ ی

الدستور الفنزویلي  كما نصّ ، >> 4، وسائر موظفي الولایات الآخرینالعلیاقضاة المحكمة  و
 ین وي، وتعیّ ل نائب رئیس الجمهوریة التنفیذعز  ین وختصاص رئیس الجمهوریة بتعیّ على إ

ن وعزل ین النائب العام للجمهوریة ورؤساء البعثات الدبلوماسیة، وتعیّ یعزل الوزراء، وتعیّ 
  .5ینالموظفین العامّ 

ین أختصاص رئیس الجمهوریة بتعالدستور الجزائري على إ وقد نصّ  عضاء الحكومة، كما یّ
  .6الوظائف والمهامین في مجموعة من یّ حق التع هُ لَ وَّ خَ 
د ت معظم الدساتیر الحدیثة على أنّ رئیس الدولة هو القائنصّ  :الإختصاصات العسكریة -3أ
  علیه  دارة العلیا للعملیات العسكریة، وهو ما نصّ عام للقوات المسلحة، كما یملك الإال
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ
 .                                   م1999، دستور جمهوریة فنزویلا البولیفاریة، ترجمة محمد أحمد صالح، 236/1المادة -1

. WWW.MOKARABAT.COM/S 6619.HTM  م16/04/2015بتاریخ. 

  .، الدستور الجزائري، المرجع السابق85/2المادة  -2
دراسات في الدولة الإتحادیة، ترجمة ولید الخالدي و برهان دجاني، مؤسسة فرانكلین، روبرت بوي و كارل فریدیریك،  -3

  .185، ص 1965بیروت لبنان، 
  .، دستور الولایات المتحدة الأمریكیة، المرجع السابق2/2المادة  -4
  .، دستور فنزویلا البولیفاریة، المرجع السابق16و  15و  236/3المادة  -5
  .، الدستور الجزائري، المرجع السابق79و  78المادة  -6
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  .3، و كذالك الدستور الجزائري2و الدستور الفنزویلي 1يالدستور الامریك
  :الإختصاصات التنفیذیة لرئیس الدولة في الشؤون الخارجیة -ب

من خلال  ا الدورلسیاسة الخارجیة لبلاده، ویتضح هذلرئیس الدولة دور كبیر في رسم ا
  .ا المجالالصلاحیات التي یتمتع بها في هذ

ت على هذه الصلاحیات معظم الدساتیر الحدیثة، منها الدستور الأمریكي الذي قد نصّ  و
، وكذلك الدستور 5، والدستور الفنزویلي4ختصاص رئیس الدولة بعقد المعاهداتإى عل نصّ 

هو ما  تبادل التمثیل الدبلوماسي، و ین البعثات الدبلوماسیة وكما یختص بتعیّ . 6الجزائري
، 8، والدستور الفنزویلي7ت علیه معظم الدساتیر الحدیثة منها الدستور الأمریكينصّ 

.9والدستور الجزائري  
:الإختصاصات التشریعیة لرئیس الدولة -2  
بعض الدساتیر بشكل لم تنص علیه  نْ إِ  ختصاص حتى وإ هو و :حق إقتراح القوانین-أ

ة له، لَ وَّ خَ رئیس الدولة یستطیع ممارسته من خلال آلیات قانونیة مُ  أنّ  لاّ إصریح ومباشر، 
.لى البرلمانإسائل من قبیل توجیه الرّ   

ِ ففي الولایات المتحدة  لى بعض إنظر الكونغرس  تِ فْ لَ الأمریكیة یتدخل الرئیس الأمریكي ل
قوم الرئیس بمخاطبة یلى تنظیمها بقانون، وبمقتضى هذا إة التي تكون بحاجة المسائل المهمّ   

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. ، دستور الولایات المتحدة الأمریكیة، المرجع السابق2/2المادة - 1  
.دستور فنزویلا البولیفاریة، المرجع السابق ،236/5المادة  - 2  
. ، الدستور الجزائري، المرجع السابق77/1المادة  - 3  
.، دستور الولایات المتحدة الأمریكیة، المرجع السابق2/2المادة  - 4  
.، دستور فنزویلا البولیفاریة، المرجع السابق236/4المادة  - 5  
.  ، الدستور الجزائري، المرجع السابق77/11المادة  - 6  
.   ، دستور الولایات المتحدة الأمریكیة، المرجع السابق2/2المادة  - 7  
.   ، دستور فنزویلا البولیفاریة، المرجع السابق236/4المادة  - 8  
.الفقرة الأخیرة، الدستور الجزائري، المرجع السابق/77المادة  - 9  
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ُ  لة مكتوبة أو شفهیة، والكونغرس برسا  و ،1علیه بحق التوصیة التشریعیة حُ لَ طَ صْ هو ما ی
ي تشترك مع السلطة التشریعیة في الت هذا خلافا للسلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، و

.2قتراح القوانین ومناقشتها داخل البرلمانإ  
ِ وقد نصّ الدستور الجزائري على حق المبادرة بالقوانین بالنسبة  كُلٍّ من الوزیر الأول و ل

وزراء ، على أَنْ تُعرض مشاریع القوانین التي یتقدّم بها الوزیر الأول على مجلس ال3النواب
. 4الذي یترأسه رئیس الجمهوریة  

ت معظم الدساتیر على هذا الحق لرئیس حیث نصّ  :حق الإعتراض على القوانین -ب
َ 5كيیالجمهوریة، ومنها الدستور الأمر  ِ جْ مشروع قانون یصادق علیه مَ  لُّ كُ ، ف  ا النواب وسَ ل

 ُ أعاده مع  لاّ إ ، وهُ عَ قَّ وافق علیه وَ  نْ إقانونا، فیصبح  ئیس قبل أنْ لى الرّ إ لُ سَ رْ الشیوخ ی
.ظر فیهنعادة اللى الكونغرس لإإعتراضاته إ  

اولة دجراء مإمن خلال حق رئیس الجمهوریة طلب  لك الدستور الجزائرياعلى ذ كما نصّ 
بأغلبیة ثلثي  لاّ إقرار القانون إ التصویت علیه، وفي هذه الحالة لا یتمّ  ثانیة في قانون تمّ 

.6أعضاء المجلس الشعبي الوطني  
.مسؤولیة رئیس الدولة في النظام الدیمقراطي: الفرع الثالث  

:الأسلوب المباشر لتحریك مسؤولیة رئیس الدولة: لاً وَ أَ   
قترافه لأعمال إیك مسؤولیة رئیس الدولة في حالة تحر  ت معظم الدساتیر الحدیثة علىنصّ 

.  الرشوة الفساد و الخیانة و لِ یبِ یمكن وصفها بالجنایة من قَ   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ئاس- 1 ن الرّ ي والبرلماني، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، عمر حلمي فؤاد، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامیْ

. 57، ص 1980  
.281عثمان طه الدوري، المرجع السابق، ص  - 2  
.  ، الدستور الجزائري، المرجع السابق119/1المادة  - 3  
.  ، الدستور الجزائري، المرجع السابق119/3المادة  - 4  
.  رجع السابق، دستور الولایات المتحدة الأمریكیة، الم1/7المادة  - 5  
.، الدستور الجزائري، المرجع السابق127المادة  - 6  
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ل مجلسبَ ن قِ تهام الجنائي مِ في الإ ققیمتحدة الأمریكیة تبدأ عملیة التحففي الولایات ال  
لى إتهام الجنائي س مشاریع قرارات تطالب بتوجیه الإم أعضاء هذا المجلالنواب، حیث یقدّ 

َ الدولة رئیس ل مشاریع القرارات الُ حَ تُ ، ف جنة القضائیة   من قِبَ رئیس مجلس النواب إلى اللّ
ئیسیة التي تتولّ  . 1ى إدارة تحقیقات الإتهام الجنائيالرّ  

قْ  ُ  مُ سِ وفي حالة إتخاذ القرار بالإتهام تكون المحاكمة من إختصاص مجلس الشیوخ، حیث ی
یرأس الجلسة في  لمحاكمة، وبعد ذالك تبدأ جلسات ا أعضاء هذا المجلس یمینا توكیدًا، و

ُشترط أن یصدر  ه ی هذه الحالة رئیس المحكمة العلیا، وعندما تثبت إدانة رئیس الدولة، فإنّ
قرار الإدانة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرین، والحكم الصادر بالإدانة ینبغي أنْ لا 

، هذا بالنسبة للنظام 2لاً بَ قْ تَ سْ فة في الولایات المتحدة مُ یتعدّى العزل ومنع شغل أي وظی
ئاسي الأمریكي . الرّ  

ا بالنسبة للنظام البرلماني فإنّ مسؤولیة رئیس الدولة تختلف من دولة إلى أخرى، فالدول  أمّ
ا الدول  ر عدم مسؤولیة رئیس الدولة سیاسیا وجنائیا، وأمّ ذات الأنظمة البرلمانیة الملكیة تقرّ

ا من ذات الأنظمة البرلمانیة الجمهوریة فرئ یس الدولة فیها غیر مسؤول سیاسیا فقط، أمّ
ق  فاته التي تعتبر جرائم، سواء كانت تتعلّ ه یكون مسؤولا عن تصرّ الناحیة الجنائیة فإنّ

  .3أو جرائم عادیة بممارسة أعماله الوظیفیة
 و من ثمّ فإنّ المسؤولیة السیاسیة في النظام البرلماني تقع على عاتق الوزراء سواء من خلال

.4المسؤولیة الفردیة أم الجماعیة  
محاكمة رئیس الجمهوریة عن وقد نصّ الدستور الجزائري على تأسیس محكمة علیا تختص ب  

.، إلاّ أنّ هذه المحكمة لم تُنشأ إلى یومنا هذا5الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.223ص  مرجع السابق،سعد عصفور، ال- 1  
.226سعد عصفور، المرجع نفسه، ص  - 2  
.277ص  غني بسیوني، المرجع السابق،عبد ال - 3  
   .279عثمان طه الدوري، المرجع السابق، ص  - 4
.، الدستور الجزائري، المرجع السابق158المادة  - 5  



187 

:الأسلوب غیر المباشر لتحریك مسؤولیة رئیس الدولة: ثانیا  
لیة من في الأسلوب غیر المباشر لتحریك مسؤولیة رئیس الدولة یتمّ تحریك مثل هذه المسؤو 

:خلال ما یلي  
ئاسةتحریك مسؤولیة رئیس الدولة أمام الشعب بمناس-1 :بة إعادة الترشیح لمنصب الرّ  

ما یثار في الأنظمة السیاسیة التي یتمّ فیها إختیار رئیس الدولة بواسطة  وهذا الأسلوب إنّ
نة یحدّدها الدستور الشعب، على ذالك، منها  وقد نصّت معظم الدساتیر الحدیثة. 1ولمدّة معیّ

. 4وكذالك الدستور الجزائري 3والفنزویلي 2الدستور الأمریكي  
یم في هذه الحالة  لرئیس الدولة الناخبین و یعتمد إختیار ، ومدى ه السابقةأعمالعلى تقیّ

صدقه في تحقیق وعوده الإنتخابیة أثناء فترة ولایته الأولى، فإذا رفض الشعب إعادة إنتخاب 
ئیس لفترة أ كما یعتبر ذالك عزلاً . 5سیاسته السابقة إنتقادًا لنهجه وخرى فإنّ ذالك یعتبر الرّ

ؤولیة ضمنیا لرئیس الدولة بواسطة الشعب، وبالتالي یمكن القول في هذه الحالة بنشوء المس
.6بالسیاسیة للرئیس أمام الشع  

أي العام -2 ئیس : الرّ ا في توجیه الرّ ا كبیرً أي العام دورً فاته، وهذا الأمر یؤدّي الرّ ومراقبة تصرّ
  د صحافة وجو  و هِ جِ ضْ في الحقیقة یعتمد على مقدار الوعي السیاسي للشعب ومدى نُ 

ة ة و مستقلّ                                                                           .حرّ
نة على درجة كبیرة من الوعي السیاسي و الثقافة فمن شأن  فإذا كان الشعب في دولة معیّ

  سیاسیة منظّمةعادلا، خصوصا في حالة وجود أحزاب  ذالك أن ینشأ رأیا عامĎا قویا و

ه یتعاون مع  مستنیر و قويّ  شعبو متماسكة، فحینئذ سیضع رئیس الدولة في حُسبانه أنّ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

س، - 1 .87المرجع السابق، ص  مروان محمد محروس المدرّ  
. ، دستور الولایات المتحدة الأمریكیة، المرجع السابق2/1المادة  - 2  
.، دستور فنزویلا البولیفاریة، المرجع السابق 230و  228المادة  - 3  
.  ، الدستور الجزائري، المرجع السابق74/1و  71/1المادة  - 4  
.  237، ص 1964فؤاد العطّار، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة مصر،  - 5  
س، المرجع السابق، ص  - 6    .88مروان محمد محروس المدرّ
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ال، ولهذ و وهو الأمر الذي لا نكاد . 1ا سیبذل أقصى جهده لإرضاء الشعبرأي عام فعّ
.اریا وفكریا وثقافیا وسیاسیا وتكنولوجیامة حضنجده إلاّ في الدول المتقدّ   

ا في مراقبة أعمال السلطة : الأحزاب السیاسیة -3 ا كبیرً تلعب الأحزاب السیاسیة دورً
ئاسة التنفیذیة ، وخصوصا رئیس الجمهوریة، فتجد أحزاب المعارضة التي لم تفز بإنتخابات الرّ

ئیس، و فات الرّ دور الأحزاب تأثیرا في حالة كون  یزداد تصبّ جلّ إهتماماتها على نقد تصرّ
ئیس من حزب و ا                  .2لأغلبیة في البرلمان من حزب آخرالرّ

قابة على هذه الأحزاب تمارس نوعا من الضغط و الرّ  نّ فإ في الولایات المتحدة الأمریكیة و
 ثارةإالكونغرس، ومن خلال قدرتها على  الرئیس من خلال أعضاء الحزب المعارض في

ة لمنع لك فهي تعتبر من الضمانات المهمّ الذ أي العام ضد الرئیس في قضیة ما، والرّ 
.3نحرافالإ ئیس من الشطط والرّ   

مقارنة للسلطة التنفیذیة بین النظام الإسلامي و النظام         : المطلب الثالث
. الدیمقراطي                 

ق هنا إلى مقارنة للسلطة التنفیذیة بین النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي سواء من   سأتطرّ
لة بالتنفیذ  الفرع (، أو من حیث الشروط والإختصاصات )الفرع الأول(حیث الهیئة المخوَّ

ِ )الثاني نِ ظَ ، أو من حیث مسؤولیة رئیس الدولة في كِلاَ الن یْ    ).  الفرع الثالث( امَ
لنظام الدیمقراطي م الإسلامي و امقارنة للسلطة التنفیذیة بین النظا: الفرع الأول

لة بالتنفیذ              .من حیث الهیئة المخوَّ  
لى دولة منظمة ذات ر الدعوة الإسلامیة إلى تطوّ ى في نهایة المطاف إتنفیذ الأحكام أدّ  نّ إ

تساع عالم الإتسعت مع تطوّ رت وإ مؤسسات تطوّ    .4سلام الجغرافي والحضاري والفكرير وإ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.  122عربي، القاهرة، دون سنة طبع، ص عمر فؤاد أحمد بركات، المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة، دار الفكر ال- 1  
س، المرجع السابق، ص  - 2 .  98مروان محمد محروس المدرّ  
س، المرجع نفسه، ص  - 3 .  100مروان محمد محروس المدرّ  
.66محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص  - 4  
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معه، فلم یكن إلى جانب الخلیفة في النظام الإسلامي حكومة تمارس السلطة التنفیذیة  
ة و ال في الأقالیم یساعدونه في ممارسة هذه المهمّ ةٌ وعمّ ما كان هناك وُلاَّ .إنّ  

بعید حال  دٍّ لى حَ المؤسسة التنفیذیة في النظام الإسلامي تشبه إ من هنا یمكن القول بأنّ 
كلاهما یتصف بأحادیة هذه  ئاسي من حیث الشكل، حیث أنّ المؤسسة التنفیذیة في النظام الرّ 

.المؤسسة  
ما كان نّ لمؤسسة التنفیذیة في النظام الإسلامي  إحادیة اأ لى أنّ ر التنبیه هنا إه یجدعلى أنّ 

سلامي تحت حكم ، فقد كان العالم الإا من أحادیة الخلیفة في الدولة الاسلامیة الأولىنابعً 
د تعدّ  و د الخلفاءا یعني تعدّ ممّ  ،ةٍ دَ دِّ عَ تَ سلامیة مُ خلیفة واحد، بینما نحن الیوم أمام دول إ

د الدول سلامي  العام بفكرة تعدّ بح القبول الإحیث أص. د هذه الدولالمؤسسات التنفیذیة بتعدّ 
یكون هناك  نْ ه لا یجوز أَجتهاد القدیم، القائل بأنّ الإسلامیة إجتهاد جدید في مقابل الإ

.1في وقت واحد) خلیفتان(حاكمان   
سلامي بعد ما المؤسسة التنفیذیة في النظام الإ حادیةأ نطلق یمكن القول بأنّ من هذا الم

ي، أصبحت الیوم كلّ دولة إسلامیة تتبنى المؤسسة التنفیذیة التي سلاملإكانت شاملة للعالم ا
.تراها مناسبة مع طبیعة النظام السیاسي الذي تقوم علیه كلّ دولة على حِدَة  

زمنا بعده على فرقة  سلام وه شخص واحد في صدر الإكان منصب الخلیفة یتولاّ  نْ فبعد أ
.2الغرب ده في الشرق وضطراب، قضت الضرورة بعد ذلك بتعدّ وإ   
في الزمان، فلیس من المنطقي تحدید بنیة سیاسیة  في المكان و عٌ وِّ نَ تَ سلام مُ الإ لك أنّ اذ

.3ین القدیمة بهذا الدّ متجانسة خاصّ   
حادیة كما هو الحال في النظام ا أمّ فیذیة في النظام الدیمقراطي فهي إؤسسة التنا المأمّ   

ئاسي و ها ثنائیة كما هو معمول به في النظام البرلماني الرّ ا أنّ .إمّ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.110، ص 2004محمد سلیم العوا، النظام السیاسي في الإسلام، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق سوریا، - 1  
ار طالبي، المرجع السابق، ص  - 2 .   411عمّ  
. 54برتراند بادي، بیار برنیوم و فیلیب برو، المرجع السابق، ص - 3  
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الي فهو ئاسي نجد رئیس الدولة وحده المسیطر على السلطة التنفیذیة، وبالتففي النظام الرّ 
ا في النظام البرلماني أمّ . الهیئةلة لهذه ختصاصات الواسعة المخوَّ وحده الذي یتمتع بتلك الإ

الملك أو رئیس الدولة الذي لا یتمتع : ثنین، الأولن إلة من رأسیْ فنجد السلطة التنفیذیة مشكّ 
ة على الحكومة التي تسیطر سیطرة تامّ : الثاني سوى بمجموعة من الصلاحیات الفخریة، و

.ختصاصات المنوطة بالهیئة التنفیذیةالإ  
تركیز السلطة السیاسیة في المجتمعات  لیه في هذا المقام هو أنّ الإشارة إلكن ما تجدر 

عتراض علیه في واقعه الفعلي، مة في وقتنا الحاضر أصبح بمثابة حدیث لا یمكن الإالمتقدّ 
فالتركیز أصبح أسلوب ممارسة السلطة في ظل الدیمقراطیات المعاصرة، فمهما كانت 

تركیز بصفته ظاهرة، یبدو موضع ال نّ مه الدساتیر، فإیة التي تضعها أماالعراقیل النظر 
ئاسي كما هو الحال بالنسبة للولایات المتحدة طار النظام الرّ مكان سواء في إ ملاحظة في كلّ 

.1الأمریكیة، أو في النظام البرلماني كما هو الحال في المملكة المتحدة  
تمثل  ما أصبحتنّ ، وإ -ة بالمعنى الإشتقاقيذَ فِّ نَ مُ  –د هیئة تنفیذیة فالهیئة التنفیذیة لم تعد مجرّ 

.2ة الفعلیةز في یدها القوّ دافعة لتتركّ  قة وسلطة أساسیة خلاّ   
مقارنة للسلطة التنفیذیة بین النظام الإسلامي و النظام الدیمقراطي : الفرع الثاني

.من حیث الشروط و الإختصاصات               
لاً  .النظام الدیمقراطي من حیث الشروطبین النظام الإسلامي و مقارنة للسلطة التنفیذیة : أَوَ  

من  ئیس الأول للسلطة التنفیذیة في كلّ من خلال ملاحظاتنا للشروط التي أوردناها في الرّ 
:یلي ستخلاص مجموعة من النتائج تتمثل فیماالنظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي، یمكن إ  

تها فيمیة تعتبر أَضْیَق نطاقا من نظیر الشریعة الإسلاإنّ الشروط التي أوردها فقهاء  -1  

ة وحزم أنْ یكون الخلیفة في خدمة س بقوّ النظم الدستوریة الدیمقراطیة، وهي شروط تكرّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ضا- 1 ، - نموذج فرنسا  –فیذیة في المجتمعات المتقدّمة حسین الطحان، تركیز السلطة السیاسیة لصالح الهیئة التن عبد الرّ

.95، 2001الطبعة الأولى، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي لیبیا،   
ضا - 2 .98حسین الطحان، المرجع نفسه، ص  عبد الرّ  
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شخص لا تتوفر فیه  ومن هنا أغلق الفقهاء باب الترشح للخلافة لأيّ الشریعة الإسلامیة، 
لأشخاص قد تتعارض  هذه الشروط، على عكس النظام الدیمقراطي الذي یفسح المجال

.عقائدهم مع الإیدیواوجیة السائدة في الدولة  
یطالیا إیصل ق فمن الممكن مثلا أنْ  لى منصب رئاسة ادة الأحزاب الشیوعیة في فرنسا وإ

جتماعیة التي تقف حتى الآن عقبة في طریق ن، إذا توافرت الظروف الإیْ دَ لَ الدولة في البَ 
.1لى مركز السلطةصول هذه الأحزاب إو   
2-  ُ الدساتیر في النظم الدیمقراطیة الحدیثة أغفلت شرط العدالة في رئیس السلطة  لاحظ أنّ ی

زوال هذا  لى درجة أنّ د علیه فقهاء الإسلام في النظام الإسلامي، إالتنفیذیة، وهو شرط أكّ 
.لى عزلهي إلیفة بعد تنصیبه للخلافة یؤدّ الشرط من الخ  

لا نجد فیه ذكرا لى الفقه الوضعي في العصر الحدیث فننظر إ ا یثیر الدهشة أنْ فممّ  << 
    بِّرُ عَ العدل تُ  بصدد الكلام عن القضاء، حیث نجد كلمة القضاء وكلمة لاّ للعدالة، أللاّهم إ

2 <<    . (justice) عنها كلمة واحدة بالإفرنجیة    
تغنت عن شرط سلحدیثة في النظام الدیمقراطي قد إالدساتیر ا یقال بأنّ  ممكن أنْ ال من لكن

یراد شرط آخر یتحقق به جزء من العدالة الظاهریة بمعناها غیر الشرعي، وهو العدالة بإ
للترشح  لاً هَّ ؤَ السیاسیة الذي یكون الشخص من خلاله مُ  شرط التمتع بالحقوق المدنیة و

.3اسة الدولةلمنصب رئ  
3-  ُ  ا یعني أنّ یكون قرشیا، ممّ  شترط في الخلیفة أنْ ه إسلامي أنّ لاحظ على الفقه الإی

بینما نجد في الدساتیر . في رجل من قریش بغض النظر عن موطنه لاّ الخلافة لا تكون إ
ئایكون متمتعا بجن نْ رئیس الدولة یجب أ الحدیثة أنّ  .سةسیة الدولة التي یترشح فیها للرّ  
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.284صلاح الدّین دبوس، المرجع السابق، ص - 1  
  .697 - 696ص  عبد الحمید متولي، المرجع السابق، - 2
.151كاید یوسف محمود قرعوش، المرجع السابق، ص  - 3  
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مسألة النسب القرشي  جتهاد الفقهي المعاصر یرى أنّ الإ وما یجدر التنبیه علیه هنا هو أنّ 
ها لیست شرطا سلام، وما كان لقریش من مكانة عند العرب لكنّ لة بزمن نشأة الإكانت متص

 نقطاع الخلافة القرشیة حكمهم باطل، ومین منذ إحكام المسل كلّ  نّ لقلنا إ لاّ إ ا، ویً دِ بَ أَ
.1عیة غیر مشروعة، وهذا لا یقول به أحدفاتهم على الرّ تصرّ   

جماع، الك بالإشترط الذكورة في المترشح لمنصب الخلافة وذنجد الفقه الإسلامي قد إ -4
هذا الشرط بینما نجد في الدساتیر الحدیثة القائمة على أساس النظام الدیمقراطي لا تذكر 

.2كما هو في كثیر من الدساتیر الغربیة  
كما نجد الدستور الجزائري بدوره لم ینص على هذا الشرط، مما یعني جواز ترشح المرأة 

إعتلت  نْ لى الیوم لم یحدث أَإ م و1962ستقلال الجزائر سنةه منذ إأنّ  لاّ ئاسة، إلمنصب الرّ 
جتماعیة في الإ ینیة وثیر التقالید الدّ ع إلى تأالك راجذ لعلّ  مرأة في الجزائر هذا المنصب، وإ

.أي العامهذا البلد على الرّ   
قراطي من حیث         مي والنظام الدیمسلاللسلطة التنفیذیة بین النظام الإ مقارنة: ایً انِ ثَ 

.إختصاصات رئیس الدولة        
 سلامي والنظام الإمن  لٍّ ختصاصات رئیس السلطة التنفیذیة في كُ ل في إمّ ل التأمن خلا

:ستخلاص مجموعة من النتائج المتمثلة فیما یليالنظام الدیمقراطي یمكن إ  
الفقه  تصاص، فكما أنّ هناك تشابه من جهة هذا الإخ نّ نجد أ :من حیث تنفیذ القوانین-1
ختصاص للخلیفة، نجد الدساتیر الحدیثة  في الأنظمة على هذا الإ سلامي نصّ الإ

.ختصاص لرئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الوزراءهذا الإ لُ وِّ خَ الدیمقراطیة تُ   
ین الموظفین و إقالتهم -2 ختیار مساعدیه الخلیفة له الحق في إ فنجد أنّ  :من حیث تعیّ

و مایشبه ه ینهم، وختیارهم وتعیّ ، مع مراعاة الكفاءة والقدرة في إال الأقالیمة وعمّ لاّ ین وُ وتعیّ   
و رئیس الوزراء في ر الحدیثة من حق رئیس الجمهوریة أالدساتی ت علیهبعید ما نصّ  دٍّ لى حَ إ  
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.   111لمرجع السابق، ص محمد سلیم العوا، ا- 1  
              .151كاید یوسف محمود قرعوش، المرجع السابق، ص  - 2
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ین و إختیار طاقم حكومته .     تعیّ  
عداد الخلیفة مختص بتحصین الثغور وإ  فكما أنّ  :من حیث الإختصاصات العسكریة -3
 بلاد من الأخطاربحمایة الل ه هو من یتكفّ ا یعني أنّ القوة الدافعة، ممّ  ة المانعة ودّ العُ 

ت في نا نجد الدساتیر الحدیثة قد نصّ نّ دها من الأعداء، فإالداخلیة والخارجیة التي تتهدّ 
.حةات المسلّ س الجمهوریة هو القائد العام للقو رئی نّ معظمها على أ  

ختصاص للخلیفة من خلال حیث یتجسد هذا الإ :من حیث الإختصاصات التشریعیة -4
فمن حقه  مَّ ن ثَ ة حسب الحالة، ومِ و مع الأمّ والعقد أ مناقشة مع أهل الحلّ ال المشاورة و

 نْ و أًناسبا للمسألة المطروحة للنقاش، أح مایراه مر تیق نْ عضاء الشورى أَبإعتباره أحد أ
.یراه مناسبا لا یعترض على ما  

مهوریة أو نظمة الدیمقراطیة من حق رئیس الجتنص علیه الدساتیر الحدیثة في الأهو ما و
.عتراض علیهارئیس مجلس الوزراء في إقتراح القوانین والإ  

مقارنة للسلطة التنفیذیة بین النظام الإسلامي و النظام           : الفرع الثالث
. الدیمقراطي من حیث مسؤولیة رئیس الدولة               

من جهة مسؤولیة  مسؤولیة الخلیفة مسؤولیة مزدوجة، فهي سلامي أنّ نجد في النظام الإ
.دنیویة ومن جهة أخرى مسؤولیة دینیة  

بالواجبات الملقاة على  الخلیفة خلّ ا مرتبط بالحیاة الدنیا فیما لو أویة جزاءهیفالمسؤولیة الدن
ة مساءلة الخلیفة، ومن حقها عزله من منصبه في ما لو طرأ علیه أحد عاتقه، فمن حق الأمّ 

لآخرة، وهي لیست مسؤولیة الدینیة للخلیفة فهي مرتبطة بالحیاة اا المسؤولیة أمّ .أسباب العزل
د یكون تأثیرها على الة ومنتجة، بل قة وفعّ ما هي مسؤولیة حقیقیة، هامّ نّ معنویة أو أدبیة، و إ

أكثر من  ،ستقامة والعدلفاته وأعماله على منهج الإط سلوكه وجمیع تصرّ الخلیفة في ضب
                                                        .    1مسؤولیة أخرى تأثیر أيّ 
تقوم علیه، و هو العقیدة الإسلامیة التي یؤمن  الدولة في الإسلام لها أساس عَقَدِي وذلك أنّ   
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اتي، المرجع السابق، منیر حمید ا- 1 .120ص لبیّ  
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عیة على حَدٍّ  .1سواء بها الحاكم والرّ  
لحاكم تنسجم فات اام الأمان لجعل سلوكات وتصرّ هذه العقیدة تعتبر بمثابة صمّ  نّ من هنا فإ

.سلامي وعدم الخروج عنهمع أحكام القانون الإ  
سلامي یتضح یة مسؤولیة الخلیفة في النظام الإزدواجه من خلال ما أوضحناه من إلعلّ  و
ِ جَ  .نیْ ن مختلفتَ یْ ن لهما نتیجتَ یْ تَ المسؤولیَ  لاَ كِ  ا أنّ یĎ ل  

یقاع الجزاء المناسب على نتیجتها هو إ نّ ویة هي مسؤولیة جزائیة، بمعنى أیلیة الدنفالمسؤو 
قائیة، ا المسؤولیة الدینیة فهي مسؤولیة وِ أمّ  خلاله بها، وفي الحیاة الدنیا في حالة إخلیفة ال

.جزاءها هو جزاء أخروي تمنع الخلیفة من الوقوع في المحظور، كما أنّ  ي وقِ حیث تَ   
تباعها لتحریك مسؤولیة الخلیفة إ دوا الأسالیب التي یتمّ سلام قد حدّ فقهاء الإ لاحظ أنّ المُ  و

د أسباب مساءلة الرئیس حدّ ى هذا الأساس، فلا مانع من وجود نص دستوري یه علومحاسبت
.2الجهة التي تقوم بمساءلته ومحاسبته جراءات المتبعة والإ وكیفیة مساءلته و  

بینما نجد مسؤولیة رئیس الدولة في النظم السیاسیة القائمة على أساس الدیمقراطیة هي 
إلى أنّ النظام الدیمقراطي الحدیث یقوم على أساس فصل  لعلّ ذالك راجع مسؤولیة دنیویة، و

. إسمه المسؤولیة الدینیةالدّین عن الدولة، فلا یوجد شيء في هذا النظام   
     .جنائیا الدیمقراطي مسؤول سیاسیا و السیاسي فرئیس الدولة في النظام

لى هذه یتم الإشارة إلم  نْ إ ئاسي مثلا نجد رئیس الدولة مسؤول سیاسیا، وففي النظام الرّ 
 ما تمّ نّ وإ  -لأمریكیةكما هو الحال في دستور الولایات المتحدة ا -المسؤولیة بصورة مباشرة

ة جریمة یرتكبها رئیس الدولة تكون المسؤولی يّ الك أنّ ألى المسؤولیة الجنائیة، ذالإشارة إ
.  3ة السیاسیةالمسؤولی ثارةالجنائیة هي الأساس القانوني لإ  

كان  نْ المسؤولیة تختلف بإختلاف طبیعة النظام السیاسي، فإ نّ النظام البرلماني فإ ا فيأمّ   
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س، المرجع السابق، ص مروان - 1 .176محمد محروس المدرّ  
س، المرجع نفسه، ص  - 2 .  182مروان محمد محروس المدرّ  
س، المرجع نفسه، ص  - 3 . 181مروان محمد محروس المدرّ  



195 

كان   نْ إ المسؤولیة السیاسیة والجنائیة تقع على عاتق الحكومة، و نّ ا دستوریا فإیً كِ لَ مَ 
ُ  ةلدولرئیس ا نّ جمهوریا برلمانیا فإ ُ سأل سیاسیا ولكنّ لا ی .سأل جنائیاه ی  

 نة، وتتمّ جراءات معیّ وفق إ تحریك مسؤولیة رئیس الدولة في النظام الدیمقراطي تتمّ  نّ كما أ
.سلاميصة، وهو ما لا نجده في النظام الإمحاكمته أمام هیئة قضائیة خا  
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 المبحث الثالث
الإسلامي والنظام الدیمقراطيالسلطة القضائیة بین النظام   

 
 سلامي والنظام الإ نظام سیاسي ومنها یة بمكان في أيّ تعتبر السلطة القضائیة من الأهمّ 

یدیولوجیا ن بالأیْ ن النظامَ من هذیْ  لٍّ وتتأثر السلطة القضائیة في كُ  .النظام الدیمقراطي
.نظام منهما السیاسیة التي یعتمد علیها كلّ   

ة ة المستمدّ سلامي له خصائصه وقواعده الخاصّ القضاء في النظام الإ أنّ ا لا شك فیه ممّ و 
َ سلامیة السمحاء التي تجعله مُ من الشریعة الإ ا بمجموعة من الضوابط التي لا یجوز دً یَّ ق

له ف السیاسیة الدیمقراطیة، لك الأمر بالنسبة للقضاء في الأنظمةاكذ و .الخروج عنها
.ةقواعده الخاصّ  خصائصه و  

 سلامي وق في هذا المبحث إلى السلطة القضائیة في النظام الإهذا المنطلق سأتطرّ من 
:لك من خلال ثلاث مطالباذ و النظام الدیمقراطي  

.سلاميلى السلطة القضائیة في النظام الإض فیه إتعرّ أ : المطلب الأول  
.لى السلطة القضائیة في النظام الدیمقراطيق فیه إتطرّ أ و: المطلب الثاني  
النظام  سلامي وة للسلطة القضائیة بین النظام الإعقد فیه مقارنو أ: المطلب الثالث

.الدیمقراطي  
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.السلطة القضائیة في النظام الإسلامي: المطلب الأول  
لى إ ، ثمّ )الفرع الأول(صطلاحا ق في هذا المطلب إلى تعریف القضاء لغة و إسأتطرّ 

أختم أخیرا  ، و)الفرع الثاني(سلامي النظام الإ ز بها القضاء فيالخصائص التي یتمیّ 
). الفرع الثالث ( لى القواعد الأساسیة التي یقوم علیها هذا القضاءق إبالتطرّ   

.تعریف القضاء: الفرع الأول  
لاً  غوي للقضاء: أَوَ :المعنى اللّ  

: حجازقال أهل ال: قال ضایا، والأقضیة أو الق: الجمع القضاء الحكم، و: ن منظورقال إب 
ل قاضیا عِ ستقضى فلان، أي جُ إ القاطع للأمور المحكم لها، و: لغةالقاضي معناه في الّ 
.1معنى القضاء، الفصل في الحكم یحكم بین الناس، و  

 قد ورد في ، و2لزامغة معنى الحكم، أي الإیجاب والإئیسیة للقضاء في اللّ من المعاني الرّ  و
ُ عْ تَ  أَلاَّ  كَ بُّ ى رَ ضَ قَ  وَ  {: القرآن بهذا المعنى، قال تعالى دته وعدم ، أي حكم بعبا} 3ُاهیَّ إِ  لاَّ وا إِ دُ ب

.4لزامعبادة غیره على سبیل الإ  
غة أصل الحكم في اللّ  صطلاحي، لأنّ یعتبر هذا المعنى أنسب المعاني إلى المعنى الإ و

.5غایته منع الناس عن الظلم هذا المعنى یوجد في القضاء، لأنّ  المنع، و  
 نْ أَ وَ { :معنى القضاء، كما في قوله تعالىلفظ الحكم جاء في القرآن الكریم ب هذا أنّ د ویؤیّ 

ُ نَ یْ بَ  مْ كُ حْ أُ  القاضي في  يَ مِّ لك سُ االحكم في الآیة بمعنى القضاء، ولذ نّ ، فإ} 6ُلهالَّ  لَ زَ نْ ا أَمَ بِ  مْ ه  
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م بن منظور الأنصاري، المرجع السابق، مادة قضى، ج - 1 . 187- 186، ص 15محمد بم مكرّ  
  10،شركة الشهاب،الجزائر،دون سنة طبع،ص- تاریخه ونماذج عنه -لفضیلات،القضاء في صدر الإسلامجبر محمود ا- 2
.23سورة الإسراء، الآیة  - 3  
اس أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ج - 4 ، المكتبة العلمیة، بیروت لبنان، 2أبو العبّ

.12دون سنة طبع، ص   
.11جبر محمود الفضیلات، المرجع السابق، ص  - 5  
.   49سورة المائدة، الآیة  - 6  
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.1إصطلاح الفقهاء حاكما  
:صطلاحي للقضاءالمعنى الإ: ثانیا  

:صطلاحي عند المالكیةالمعنى الإ -1  
.2لزامحكم شرعي على سبیل الإخبار عن حقیقة القضاء الإ: قال إبن رشد  

ُ  و :بثلاثة أمور هي لاّ القضاء لا یتحقق إ التعریف أنّ لاحظ على هذا ی  
.شارةء كان بالقول أو بالكتابة أو بالإظهار سواالإ ین ووهو التبیّ  :الإخبار-أ  

فلو أخبر القاضي بحكم غیر شرعي الشرعیة،  أي المستند لمصادره :الحكم الشرعي -ب
.ا باطلاً ا، أو یعتبر قضاءً ه لا یعتبر قضاءً نّ فإ  
ته من النصوص قوّ  لزام یستمدّ هذا الإ ا، وخبار على الغیر قهرً هو تنفیذ الإ و :الإلزام -ج

خبار بالحكم الشرعي فتوى لا ذا لم یكن هناك إلزام كان الإفإ. یس من القاضيالشرعیة ول
.3اقضاءً   

:المعنى الإصطلاحي للقضاء عند الحنابلة -2  
                    .4فصل الخصومات لزام به والحكم الشرعي والإ ینُ تبیّ : القضاء: اقالو 

ُ "  فصل الخصومات " أنّ  لاّ بعید تعریف المالكیة، إ دٍّ لى حَ وهذا التعریف یشبه إ ذكر لم ی
.5حترازیاا إه نتیجة للقضاء ولیس هو قیدً عندهم، لأنّ   

:المعنى الإصطلاحي للقضاء عند الشافعیة -3  
.6كم شرعيحلزام ببین الناس، أو الإالقضاء الحكم : قلیوبي فقالالفه عرّ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.11جبر محمود الفضیلات، المرجع السابق، ص - 1  
، دار عالم الكتب، 1جراهیم بن محمد بن فرحون المالكي، تبصرة الحكّام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام، إب - 2

یاض السعودیة، ص  .7الرّ  
.   12جبر محمود الفضیلات، المرجع السابق، ص  - 3  
.   12، ص 1إبراهیم بن محمد بن فرحون المالكي، المرجع السابق، ج - 4  
.13-12المرجع السابق، ص لفضیلات، جبر محمود ا - 5  
،   1995، دار الفكر، بیروت لبنان، 4أحمد سلامة القلیوبي و أحمد البرلسي عمیرة، حاشیتا القلیوبي و عمیرة، ج  - 6

.295ص   
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فه عمیرة فقال  .1عإظهار حكم الشرع في الواقعة من مطا: وعرّ  

یستفیده القاضي ي القضاء، الحكم الذ: هو لى وظیفة القاضي، ووهناك تعریف یشیر إ
ه نّ ه إمضاؤه، بخلاف المفتي فإظهار الحكم الشرعي في الواقعة فیمن یجب علیبالولایة، وهو إ
.2مضاؤهلا یجب علیه إ  

:المعنى الإصطلاحي للقضاء عند الحنفیة -4  
كراه بحكم قیل هو الإ لزام ذي الولایة بعد الترافع، والقضاء في الشرع هو إ: ل الصنعانيقا

.3المراد بالجهة كالحكم لبیت المال أو علیه ن أو جهة، وة لمعیَّ لوقائع الخاصّ الشرع في ا  
ا شدین: الفرع الثاني .                القضاء في العهد النبوي وعهد الخلفاء الرّ  

لاً  :القضاء في العهد النبوي الشریف: أَوَ  
في الخلافات التي كانت تقع بین أفراد  له وسلم الفصلسول الأكرم صلى االله علیه وآى الرّ تولّ 

لك اذ ولى، والقاضي الأول في الدولة الإسلامیة الأ سلامي بوصفه الحاكم والمجتمع الإ
ِ مِ ؤْ المُ  لُ وْ قَ  انَ ا كَ مَ نَّ إِ { سیدا لقوله تعالى تج ِ  هِ ولِ سُ رَ  وَ  لهِ ى الَّ لَ وا إِ عُ ا دُ ذَ إِ  ینَ ن ُ نَ یْ بَ  مَ كُ حْ یَ ل  نْ أَ مْ ه
ِ ولَ أُ  ا وَ نَ عْ طَ أَ ا وَ نَ عْ مِ وا سَ ولُ قُ یَ  ِ فْ المُ  مْ هُ  كَ ئ                                          .} 4َونحُ ل

صدرها رسول االله في المدینة بعد المتمثل في الصحیفة التي أ –وقد جاء دستور المدینة 
ِ  -لیهاهجرته إ ُ ل من  23ت المادة ي الصبغة التنفیذیة على هذه الآیة الكریمة، حیث نصّ فِ ضْ ی

لى إ لى االله وه إمردّ  نّ كم مهما إختلفتم فیه من شیئ فإأنّ  و<< : ههذا الدستور على أنّ 
سول الأكرم صلى االله علیه وآله وسلم سلطة القضاء بتكلیف ى الرّ من هنا تولّ  .>> 5محمد  

 
                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                            .295، ص  4أحمد سلامة القلیوبي و أحمد البرلسي أعمیرة، المرجع نفسه، ج - 1
         .510، ص 1982، الشؤون الدینیة، قطر، 4حسن الكوهجي، زاد المحتاج بشرح المنهاج، جعبد االله بن  - 2
ة الأحكام، ج - 3 ، مكتبة المعارف، بیروت لبنان، 4محمد بن إسماعیل الصنعاني، سبل السلام بشرح بلوغ المرام من أدلّ

                                                                          .116، ص 2006
.51سورة النور، الآیة  - 4  
.   503، ص 1عبد الملك بن هشام الحِمیَّري، المرجع السابق، ج  - 5  
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ه عیّن بعض الصحابة في مناصب قضائیة غم من ذالك إلاّ أنّ .  1من االله تعالى، و على الرّ  
   :آله وسلم  ضاته صلى االله علیه ور قُ ومن أشه

.م االله وجههعلي بن أبي طالب كرّ ـــــ   
).رض(حذیفة بن الیمان العبسي  ـــــ  
  .2)رض(معاذ بن جبل  ـــــ

:یلي وقد كان منهجه وطریقته صلى االله علیه وآله وسلم في القضاء تعتمد على ما  
نْ : 3ذلك دَ جِ ن وُ ص إتطبیق النّ  -1  ،)رض(ة میّ سرق رداء صفوان بن أ ومثاله قطع ید مَ

هلا كان ذالك قبل أن تأتیني : لقاا أمر بقطع یده فشفع فیه، قال لمّ ) ص آ(النبي  أنّ  حیث
ُ  .4به  ق قولهم طبّ آله وسلّ  سول الأكرم صلى االله علیه والرّ  فهم من هذا الحدیث أنّ وما ی

ُ یَّ دِ یْ وا أَعُ طَ اقْ فَ  ةُ قَ ارِ السَ  وَ  قُ ارِ السَ  وَ  { :تعالى  یزٌ زِ عَ  لهُ الَّ ، وَ لهِ الَّ  نَ مِ  الاً كَ ا، نَ بَ سَ ا كَ مَ ا بِ اءً زَ جَ  امَ ه
.} 5ٌیمكِ حَ   
   سولفي هذه الحالة یقوم الرّ  شرعي، و صّ الك في حالة عدم وجود نذ و: 6جتهادالإ -2

.الأكرم صلى االله علیه وآله وسلم بإستنباط حكم الواقعة و الحكم به  

ه صلى االله علیه وآله وسلم لا ینطق عن ومثل هذا الإجتهاد هو في  الحقیقة وحي، لأنّ
ه. 7الهوى ز بین أبیه و أمّ یر الولد الممیّ .و مثاله، تخیّ  

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.617باسم بشناق، المرجع السابق، ص - 1  
.86-79جبر محمود الفضیلات، المرجع السابق، ص  - 2  
.61جبر محمود الفضیلات، المرجع نفسه، ص  - 3  
ة الأحكام، دار السلام للنشر والتوزیع،  - 4 یاض السعودیة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلّ الرّ

. 263، ص 2004  
        .38سورة المائدة، الآیة  - 5
.  62جبر محمود الفضیلات، المرجع السابق، ص  - 6  
.62جبر محمود الفضیلات، المرجع نفسه، ص - 7  
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بني وقد یذهب بإ نْ زوجي یرید أَ نّ یا رسول االله إ: إمرأة قالت أنّ ) رض(فعن أبي هریرة 
ك فخذ بید هذه أمّ  یا غلام هذا أبوك و): ص آ(زوجها، فقال النبيني وسقاني، فجاء نفع
في حضانة الولد ) ص آ(فقد حكم رسول االله  .1ه فانطلقت بههما شئت، فأخذ بید أمّ أیّ 

. ه معصوم في ذالكلأنّ  عن الخطأ، معصوم جتهاده، وهو یعتبر تشریع منهز بإالممیّ   
نة والدلیل هما الأصل، ن البیّ هنا تكو  و :والدلیلنة بالبیّ ) ص آ(سول الأكرمقضاء الرّ  -3

سواء كانت الیمین صادقة أم فاجرة، فالحكم  صدق أم شهود زور، و شهود سواء كان الشهود
ا ینفذ و نً ما هو في نّ فالخطأ إذا وقع هنا إ. ةالحق لا یسقط عن الذمّ  لیوم القیامة، و یبقى دَیْ

الخطأ في  هو الفرق بین الخطأ في الحكم وهذا  لیس في الحكم نفسه، و طریق الحكم و
.2طریق الحكم  

كم نّ إ): ص آ( قال رسول االله : قالت) رض(أم المؤمنین أم سلمة  لیه روایةوهو ماتشیر إ
يَّ  لَ له على نحو ما  یكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بعضكم أنْ  ، فلعلّ تختصمون إِ

.3أقطع له قطعة من النارا منّ له من حق أخیه شیئا فإ أسمع منه، فمن قطعتُ   
زات ة ممیّ هناك عدّ  من خلال دراسة القضاء في عهده صلى االله علیه وآله وسلم یتضح أنّ 

: 4تتمثل فیما یلي  
سول  -أ فه الرّ ) ص آ(لم یكن القضاء منصبا له صفة الإستمراریة و الدوام، بل كان من یكلّ

ته بإنتهاء الفصل في القضیة، و إذا ة مثل ولایة بالقضاء تنتهي مهمّ كانت الوظیفة ولایة عامّ  
ة) رض(معاذ بن جبل  .5كان القضاء جزءا من الولایة العامّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ة الأحكام، المرجع السابق، ص  - 1 .243أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلّ  
.127، ص 4محمد بن إسماعیل الصنعاني، المرجع السابق، ج  - 2  
ة الأحكام، المرجع السابق، ص أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  - 3 .   288بلوغ المرام من أدلّ  
101-99جبر محمود الفضیلات، المرجع السابق، ص  - 4  
سول الأكرم في ولایته على الیمن، حیث بعثه ال) رض(تتمثل ولایة معاذ بن جبل - 5 كیف << : إلیها وقال له) ص آ(رّ

ة رسول االله، قال: فإن لم تجد في كتاب االله؟ ، قال: أقضي بكتاب االله، قال: تقضي إذا عرض لك القضاء؟ ، قال : فبسنّ
ة رسول االله؟، قال أي و لا أَلْوِ : فإن لم تجد في سنّ د، كتاب أنظر أبو داوود السجستاني، سنن أبي داوو . ( >>...أجتهد الرّ

أي، ج  ).   592، دار الفكر، بیروت لبنان، دون سنة طبع، ص 3الأقضیة، باب الإجتهاد في الرّ  
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 ة رسوله ثمّ بسنّ  كان القضاء من الناحیة الموضوعیة یقوم على الحكم بكتاب االله ثمّ  -ب
).رض(الك حدیث معاذ بن جبل على ذ أي، كما یدلّ جتهاد بالرّ الإ  
.ثبات یقوم على الحكم الظاهر منها دون الحكم بالواقعكان القضاء من ناحیة طرق الإ -ج  
.لذالك ناس مخصوصوننة لتنفیذ الأحكام أو أعدم وجود هیئة معیّ  -د  

آله وسلم حسب المكان  ن للقضاء، فكان یحكم صلى االله علیه وعدم وجود مكان معیّ  -ه
ُ فَ رْ الذي تُ  .فیه الدعوى ع  

.أخذ المحكوم له صورة عن الحكم العهد النبوي تسجیل للأحكام و لم یكن في -و  
اشدین: ثانیا :القضاء في عهد الخلفاء الرّ  

ین لى الدّ ن ینوب عن صاحب الشرع في الدعوة إسلام هو ما كان الخلیفة في الإلمّ 
.1لك كانت له أیضا سلطة القضاءااس به، لذوالمحافظة علیه وسیاسة أمور النّ   

):رض( عهد أبي بكر الصدیق  القضاء في-1  
یضا لمجموعة ة أ، كما أسند هذه المهمّ 2سلطة القضاء بنفسه) رض(ى أبو بكر الصدیق تولّ 
معاذ بن جبل  و) رض(أبو موسى الأشعري  و) رض(الصحابة منهم عمر بن الخطاب  من
                                       .3ضاته على البلادقُ  و هُ تُ لاَّ ، وقد كان هؤلاء وُ )رض(
                      :یلي في القضاء على ما) رض(قد إعتمد منهج أبي بكر الصدیق  و 

ـــ القرآن الكریم، وهو المصدر الأول للقضاء .                                           ــــ  

ــــ السنة النبویة، وهي المصدر الثاني .  ــــ  
ــــ الإجماع، وهو المصدر الثالث، من خلال مشاورة أهل العلم و الفتوى .ــــ  

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.617باسم بشناق، المرجع السابق، ص  - 1  
، 7266أنظر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، المرجع السابق، حدیث رقم  - 2
.8، ص  10ج  
.124جبر محمود الفضیلات، المرجع السابق، ص  - 3  
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ــــ الإ .1جماعأو إ لك عند عدم وجود نصّ اذ أي، والرّ  جتهاد وــــ  
: 2یلي ما )رض(  ز القضاء في عهد أبي بكر الصدیقما میّ  وأهمّ   

لك من اذ ، و)ص آ(رسول االلهطار الذي كان علیه في عهد كان القضاء محصورا في الإ -
.ةعدم فصل القضاء عن الولایة، حیث كان جزءا من الولایة العامّ  ة الوقائع، وحیث قلّ   

.شرعي جتهاد لعدم وجود نصّ الإ جماع وهما الإ ن للقضاء، وزیادة مصدریْ  -  
):رض(القضاء في عهد عمر بن الخطاب -2  

ن علیه في حال القضاء على ما كا ستمرّ إ) رض(ة عهد الخلیفة عمر بن الخطاب في بدای
، كما أسند هذه 4كان عمر یقضي بنفسه بین الناس ، و 3)رض(عهد أبي بكر الصدیق

زید بن ثابت  م االله وجه، وأبي طالب كرّ لى مجموعة من الصحابة منهم علي بن ة إالمهمّ 
.5)رض(السائب بن یزید ، و)رض(  

:6یلي في القضاء یعتمد على ما) رض(وقد كان منهج عمر بن الخطاب   
ــــ .القرآن الكریم ــــ  
ــــ .ة النبویة الشریفةالسنّ  ــــ  

ـــ إن لم یوجد حكم في النص إنتقل إلى قضاء أبي بكر  ).رض(ــــ  
ـــ إن لم یجد في قضاء أبي بكر، جمع رؤساء القوم من المهاجرین و الأنصار وطرح علیهم   ــــ

.الواقعة  
ـــ الإجتهاد بعد إنعدام الحلّ في الخطوات السابقة .ــــ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.127 -126جبر محمود الفضیلات، المرجع نفسه، ص - 1  
.132جبر محمود الفضیلات، المرجع نفسه، ص  - 2  
.617باسم بشناق، المرجع السابق، ص  - 3  
22، ص1969، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، 2موطأ مالك، ج أنظر جلال الدّین السیوطي، تنویر الحوالك بشرح  - 4  
.149جبر محمود الفضیلات، المرجع السابق، ص  - 5  
173-172جبر محمود الفضیلات، المرجع نفسه، ص  - 6  
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:1یلي ما) رض(ضاء في عهد عمر بن الخطاب زات القممیّ  همّ من أ و  
.والأعراض والحدود والجنایاتعدم تحدید صلاحیة القاضي، فكان یقضي في الأموال  -  
ین زید بن ثابت ضافة قاضي ثاني مع القاضي الأول، كما حصل في المدینة من تعیّ إ -

.اعً وعلي بن أبي طالب للقضاء مَ   
.تقسیم القضایا -  
فصل الولایة عن القضاء جزئیا خارج المدینة، فمثلا عبد االله بن مسعود كان على بیت  -

ت السلطة القضائیة بید لكن بقیّ  والیا، وشریح قاضیا، على الكوفة، والمال، وعمار بن یاسر 
.القضاء الخلیفة، وهذا یعني عدم الفصل الكلي بین الولایة و  

.فرض مرتبات للقضاة -  
):رض(القضاء في عهد عثمان بن عفان  -3  

قبله، ن من یْ ه كان على نهج الخلیفیتَ أنّ ) رض(البیعة التي بویع بها عثمان  یتضح من نصّ 
.2عمر سیرة أبي بكر و ة رسوله وحیث عمل بكتاب االله وسنّ   

 و )رض(، عبد االله بن أبي السرحة القضاء في عهدهم عثمان مهمّ هُ لاَّ ومن الصحابة الذین وَ 
على  هُ تُ لاَّ وقد كان هؤلاء وُ  ،)رض(أبو موسى الأشعري و )رض(و بن العاص عمر 

.3الأمصار  
، عدم إستقلال )رض( القضاء في عهد عثمان بن عفانز بها زات التي تمیّ ومن الممیّ 
ة لاّ الوُ  ستشارة القضاة ور في المدینة بید الخلیفة، وبقي إما، حیث بقي الأستقلالا تامّ القضاء إ

.4من القضایا بَ عُ ما صَ  صدار الأحكام وللخلیفة في إ  
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.205-204جبر محمود الفضیلات، المرجع نفسه، ص - 1  
.220، ص ء، المرجع السابقین السیوطي، تاریخ الخلفاجلال الدّ  - 2  
.214جبر محمود الفضیلات، المرجع السابق، ص  - 3  
.226جبر محمود الفضیلات، المرجع نفسه، ص  - 4  
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:م االله وجههالقضاء في عهد علي بن أبي طالب كرّ  -4  
مصر، مالك بن الأشتر  لى والیه علىم االله وجهه الذي وجهه إن كتاب الامام علي كرّ تضمّ 

.1قة بالقضاءكثیرا من المسائل المتعلّ ) رض(النخعي   
عتماد م االله وجهه هو الإكرّ  الإمام علي بن أبي طالب منهج والناظر في هذا الكتاب یجد أنّ 

.هجتهد برأیّ ة، فإن لم یجد إجماع الأمّ إ ة رسوله وعلى كتاب االله وسنّ   
:2ز بما یليالقضاء تمیّ  أنّ  لاّ ورغم الأحداث المتلاحقة في زمنه إ  

.ختیار القضاةـــ إستقلال الوالي في إــــ  
ـــ إستقلال القضاء في عهد الإ  تقلالا بالمعنى المتعارف علیهسلم یكن إ نْ إ مام علي، وــــ

.صدار الأحكامالقاضي لا یرجع إلى الخلیفة في إستشارته في إ نّ أَ إلاّ  ،الیوم  
ـــ .القاعدة ة وترسیخ معنى المساواة بین الخصوم على مستوى القمّ  ــــ  
ـــ  ي عِ دَّ حدث طرق جدیدة في القضاء، مثل التفریق بین الشهود، والتفریق بین المُ أول من أ ــــ
.عى علیهدَّ المُ  و  
ـــ .ذا ظهر خطأهمدرونه من أحكام، ومراجعة القضاة إمتابعة القضاة فیما یص ــــ  
ـــ  .أصبح هناك كاتب للقاضيــــ  
ـــ م منه عند غیر القاضي الذي التظلّ  سئناف الحكم ووجهه إ م االلهمام علي كرّ أجاز الإ ــــ

.على منه درجةن هو أأصدر الحكم ممّ   
ة القضاء، وترك أمر القضاء نقطع الخلیفة عن مباشرة وظیفومع بدایة عهد الخلافة الأمویة إ

.3كان للخلیفة الحق بعزل القضاة متى شاء ینهم، والذین قام بتعیّ  للقضاة  
حیث كان  ،اشدیني العصر الأموي بسیطا كما كان في عهد الخلفاء الرّ وقد كان القضاء ف  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ضي، المرجع السابق، ص الشریف - 1 .82الرّ  
.  262جبر محمود الفضیلات، المرجع السابق،  - 2  
، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة -دراسة مقارنة  –سعید صبحي عبده، شرعیة السلطة والنظام في حكم الإسلام  - 3

.225، ص 1999مصر،   
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ة والإجماع .1القاضي یحكم مستعینا بالكتاب والسنّ  
متنع یه في عهد الخلافة الأمویة، حیث إالوضع على ما كان عل ستمرّ ین إعباسیّ وفي عهد ال

قبة نشأة المذاهب النظر في قضایا الناس، كما شهدت هذه الحِ  من قبةخلفاء هذه الحِ 
 فق هذه المذاهب أویصدر حكمه وِ  نْ ما بأمر الخلیفة أَالأربعة، وأصبح القاضي ملزَ 

  .2إحداها
ا بالنظر في المنازعات الإداریة أصلا، وهذا صĎ تَ خْ صبح مُ ظهر قاضي المظالم الذي أ كما

.داري في العصر الحدیثالإختصاص شبیه بإختصاص القضاء الإ  
لدعوى كما هو الشأن في قامة الا یتوقف نظره للقضیة على إوقد كان قاضي المظالم 

یة من دون دعوى، كما هو الحال یتصدى للقض ه أنْ عِ سْ داري، بل كان في وُ القضاء الإ
ِ الغصوب متى عَ  ردّ  عیة، وة على الرّ لاّ ي الوُ بالنسبة لتعدّ  ُ  مها، و فیمال اب الدواوین تَّ بونه كُ جْ ی

.3لخإ...من أموال  
.قواعد القضاء في النظام الإسلامي: الفرع الثالث  

السلطة  لِ بَ سلام على مجموعة من القواعد التي یجب مراعاتها من قِ یقوم القضاء في الإ
:یلي جمالها فیمایمكن إ القضائیة، و  
.مبدأ المساواة أمام القضاء: ولىالقاعدة الأ   

سلامي، سواء من حیث القضاء في النظام الإ سواسیة إتجاهیعتبر المواطنون جمیعهم 
سریان ثبات و ضي وأصول المرافعات، أو قواعد الإجراءات التقاالقضاء، أو إ هم أمامحضور 

 جتماعیة وبحقهم، لا فرق في ذلك بین طبقة إ حكام الصادرةعلیهم، أو تنفیذ الأالنصوص 
.4د الفقهاء المسلمون هذا المعنى في التسویة بین الخصومكّ قد أ خرى، وأ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.74أبو الحسن بن علي الماوردي، المرجع السابق، ص - 1  
. والمذاهب الأربعة هي المذهب المالكي والحنفي والحنبلي والشافعي. 226سعید صبحي عبده، المرجع السابق، ص  - 2  
قابة على أعمال الإدارة في الشریعة الإسلامیة والنظم المعاصرة، مجموعة رسائل دكتوراه،  - 3 سعید عبد المنعم الحكیم، الرّ

.  689دون دار نشر، دون سنة طبع، ص   
.215، ص المرجع السابق منیر حمید البیاتي، - 4  
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تلف بإختلاف الوضع لا تخ أنْ  في الجرائم والمنازعاتللمحاكم التي تفصل  لا بدّ من هنا 
 جتماعیةیث تكون هناك محاكمة خاصة بطبقة إحبجتماعي للأشخاص المتخاصمین، الإ

.أخرى دون  
:یلي علیه ما مساواة أمام القاضي، فأوجبوالى وضع شروط القد إنتهى فقهاء المسلمین إ و  
دون تفرقة  القضاء،ى علیه أمامه إلى مجلس عَ دَّ یطلب المُ  ي وعِ دَّ لى المُ یستمع القاضي إ -

.أو ضعیف بین غني أو فقیر، قويّ   
ُ جراءات القانونیة، فَ یحقق عدالة الإ -  شاراته وفي إ جراءات وي بین الخصوم في هذه الإوِ سَ ی

.لخإ...مجلسه نظراته و  
ختلاف ظروف المجرمین ولو ا لإعً بَ تَ  ةختلاف العقوبهذا لا ینافي إ على أنّ  ،یحكم بالعدل -

.1ًلاثَ نوع من الجرائم، كمحاكم الأحداث مَ  واحدة، ولا ینافي وجود محاكم لكلّ كانت الجریمة   
.وحدة المصدر في القضاء الاسلامي :القاعدة الثانیة  

سلامیة، فهي الأصل والأساس لقضایا والمخاصمات هو الشریعة الإفالمرجع في نظر جمیع ا
على القضاء في الإسلام  ن ذو هیمنةالمعتمد في جمیع أحكام القضاء، ولیس هناك سلطا

.2سلامیةسوى أحكام الشریعة الإ  
.مبدأ إستقلالیة القضاء: القاعدة الثالثة  
ما یسیر بوحي من نّ ر تابعة لأحد من الخلق، فالقاضي إة غیسلام سلطة مستقلّ القضاء في الإ

راء الخلیفة والوزراء والأم(النصوص الشرعیة، ولم تكن هناك من صلة بین السلطة التنفیذیة 
.3من ناحیة التولیة والعزل لاّ وبین القضاة إ) الة والعمّ لاّ والوُ   

ویمكن التعبیر عن مثل هذه الاستقلالیة بالاستقلالیة الوظیفیة التي تجعل من القاضي یقوم 
هما كان شأنه في الدولة خلاص دون ظغوطات من أحد میة وأمانة وإ بعمله بكل حرّ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .30عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، نظام الحكم في الإسلام، المرجع السابق، ص - 1
.ء والأصول القضائیة في الشریعة الإسلامیة، منتدى المحامین العربفهد بن منصور العرجاني، المبادى- 2  

.م28/04/2015بتاریخ          WWW.MOHAMOON.-MONTADA.COM  
.403ظافر القاسمي، المرجع السابق، ص  - 3  
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ر فقهاء الإسلام عدم جواز عزل القاضي دون سبب مُ بِ یحٍ  لذالك1.  الإسلامیة. ومن هنا قرّ
   .مبدأ تسبیب الأحكام القضائیة: ابعةالقاعدة الرّ 

نَىذِ << المراد بتسبیب الحكم القضائي   و  علیه حكمه القضائي من  كر القاضي لِما بَ
في القضیة، وصفة ثبوتها بطرق الحكم تها الشرعیة، وذكر الوقائع المؤثرة دلّ یة، وأالأحكام الكلّ 

.>> 2بها المعتدّ   
وهي طریقة القرآن الكریم   سلام،دأ جار في التشریع القضائي في الإیل مببیان الحكم بالتعل و

.ة المطهرة في بیان الأحكام، وذكر عللها المؤثرةوالسنّ   
:     لخالتها وقالصلى االله علیه وآله وسلم بحضانة إبنة حمزة كرم سول الأفقد قضى الرّ 

الحاكم  نّ وفیه من الفوائد أ<< : ، قال الحافظ إبن حجر العسقلاني>>الخالة بمنزلة الأم << 
.>> 3ن دلیل الحكم للخصمیبیّ   

.مبدأ سرعة البت في الفصل بالمنازعات: القاعدة الخامسة  
القضیة المعروضة، وعدم  سراع في البت فيرة في القضاء الإسلامي الإفمن الأسس المقرّ 

لى التأخیر، ویكون فیه مصلحة معتبرة، وهذا الذي كان علیه ر یدعو إلمبرّ  لاّ التأخیر إ
سول الأكرم صلى االله علیه وآله وسلم، حیث كان یقضي بین الخصوم القضاء في عهد الرّ 

.4في مجلس المخاصمة  
لك بعد دراسة عمیقة ایكون ذ نْ سرعة البت في القضایا مشروط بأ لى أنّ جدر التنویه إوهنا ی

.للقضیة، ناشئة عن الفهم الشرعي لها  
ذا إتصلت به الحادثة وإ << : فق إبن قدامةوَّ قال المُ  ن حكم، ستنارت الحجة لأحد الخصمیْ وإ

لهما قبل البیان لم ن عجّ ا إلى البیان، فإمَ هُ رَ خَّ ا أَیَ بَ أَ نْ هما بالصلح، فإس أمرَ بْ ن كان فیها لُ وإ   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
حمن حبنكة المیداني، الوجیز في العقیدة الإسلامیة، ج- 1 .290، ص 1983سوریا،  ، دار القلم، دمشق1عبد الرّ  
.فهد بن منصور العرجاني، المرجع السابق - 2  
.  622أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، المرجع السابق، ص  - 3  
. فهد بن منصور العرجاني، المرجع السابق - 4  
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.>> 1یصح حكمه  

.الإجراءات القضائیةالتیسیر في  مبدأ السهولة و: القاعدة السادسة  
لى رفع الحرج عن ات والأحادیث الشریفة التي تدعو إهو مبدأ مستنبط من العدید من الآی و

ُ مَ  {: ة، منها قوله تعالىالأمّ  ِ  لهُ الَّ  یدُ رِ ا ی .} 2ٍجرَ حَ  نْ مِ  ینِ ي الدِّ فِ  مْ كُ یْ لَ عَ  لَ عَ جْ یَ ل  
ُ هذا الدّ  نّ إ: قال) ص آ(عن النبي ) رض( ي عن أبي هریرةفي صحیح البخار  و سر، ین ی

ة على الأدلّ  <<قال الإمام الشاطبي . >> 3قاربوا دوا وغلبه، فسدّ  لاّ ین أحد إالدّ  ولن یشادّ 
.>> 4ة بلغت مبلغ القطعرفع الحرج في هذه الأمّ   

سلامیة أحكام المرافعات في القضاء هذا المبدأ العام في الشریعة الإ تحت و یندرج
ُ لإا ِ سلامي، فقد ب التسهیل في طرقه، بما یوصل إلى مقصوده  جراءاته والتیسیر في إعلى  يَ ن

.5نصاف المظلومالأصلي وهو إحقاق الحق وإ   
.تدوین المرافعة: القاعدة السابعة  

نات والأیمان جابة والبیّ ن من الدعوى والإكتابة مرافعة الخصمیْ  << والمراد بتدوین المرافعة 
 قة بها، وكتابة الحكم وأسبابه في محضر متعلّ فادات الات والإوالنكول، وجمیع المناقش

.>> 6الحكم  
: القاضي سلیم بن عنز، قال الذهبيالخصومات والأقضیة،  نَ وَّ أول من دَ  أنّ  رَ كِ قد ذُ  و

 ز في میراث، فقضى بین الورثة، ثمّ إلى سلیم بن عن مَ صِ تُ خْ إِ : وعن إبن حجیرة قال... <<
ن كتابا بقضائه، وأشهد فیه شیوخ الجند، فكان أول مَ لیه، فقضى بینهم وكتب تناكروا فعادوا إ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.566، ص 1968، مكتبة القاهرة، مصر، 5المقدسي، المغني، جعبد االله بن أحمد بن قدامة - 1  
.6سورة المائدة، الآیة  - 2  
.115ص ، ،  المرجع السابق، 5صحیح البخاري، ج أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح - 3  
.520، ص 1م بن موسى الشاطبي، المرجع السابق، جإبراهی - 4  
.المرجع السابقفهد بن منصور العرجاني،  - 5  
.  فهد بن منصور العرجاني، المرجع نفسه - 6  
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.>> 1سجل بقضائه  

.مبدأ الإستبیان و التثبت: القاعدة الثامنة  
):   ص آ(یه، منها حدیث رسول االله ت علوالأحادیث التي نصّ  2ومرجع هذا المبدأ الآیات

 خر كما سمعتَ لیك الخصمان فلا تقضي بینهما حتى تسمع من الآیا علي إذا جلس إ<< 
.>> 3لك القضاء نَ یَّ بَ لك، تَ اذ ذا فعلتَ ك إنّ فإ من الأول،  

.ن خطأ الحكم القضائيذا تبیّ لزم من هذه القاعدة مراجعة الحق إكما ی  
لى جوع إالرّ  له خطأ ما حكم به، وجب علیه نقضه، لأنّ  تبیَّنَ  ذا قضى القاضي بحكم ثمّ فإ

.4الحق خیر من التمادي في الباطل  
.مبدأ توقیع الجزاء من السلطة القضائیة المختصة: القاعدة التاسعة  

ُ  هذا مبدأو  من  انٍ جَ  جتماعي، حیث لو عوقب كلّ من الإضطراب الإ لُ قلِّ مهم لكونه ی
ا متتالیا لا لأصبح العقاب ثأرً  من هذا الأخیر لحقده على المعتدي، و وٌّ لُ ني علیه لوقع غُ المج

ة یقاع الجزاء من جهة قضائیة مستقلّ الك وجب إلذ ما وقع عقاب، والفساد كلّ  ادَ زَ لَ  نهایة له، و
.5دانةالإ بعد  

.السلطة القضائیة في النظام الدیمقراطي: المطلب الثاني  
 ، ثمّ )الفرع الأول( لى دور السلطة القضائیة في النظام الدیمقراطيق إفي هذا المطلب سأتطرّ 

لى ق إأختم أخیرا بالتطرّ  ، و)الفرع الثاني( هذا النظام  لة بالقضاء فيلى الهیئات المخوَّ إ
).الفرع الثالث( المبادئ الأساسیة للقضاء في النظام الدیمقراطي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
سالة، بیروت لبنان، 4محمد بن أحمد الذهبي، سیَّر أعلام النبلاء، ج- 1 .132، ص 2001، مؤسسة الرّ  
.22 -21أنظر سورة ص، الآیة  - 2  
.121، ص 4محمد بن إسماعیل الصنعاني، المرجع السابق، ج - 3  
، 1999وابط الفقهیة لنظام القضاء في الإسلام، الطبعة الأولى، دار عمار للنشر، إبراهیم محمد الحریري، القواعد والض - 4

.68ص   
، فرع مذكرة ماجستیر في العلوم الإسلامیة( الشریف بن عقون، غایة العقوبة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، - 5

یة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر،  .64، ص )2005أصول الفقه، كلّ  
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.دور السلطة القضائیة في النظام الدیمقراطي: الفرع الأول  
یتمثل دور السلطة القضائیة في تطبیق القانون الصادر عن السلطة التشریعیة في حال خرقه 

ین سمیة للدولة، أو في حالة المنازعات بین المواطنل الأجهزة الرّ بَ المواطنین أو من قِ  لِ بَ من قِ 
.1المواطنین هزة الدولة وو المنازعات بین أجأنفسهم، أ  

السلطة القضائیة تعمل على  نّ راطي ومبدأ الفصل بین السلطات، فإفق النظام الدیمقوِ  وَ 
أم بین  ، سواء بین المواطنین أنفسهمالسهر على تطبیق القانون بشكل متساوٍ  الحرص و

.نین لهاسمیة والأعضاء المكوِّ المواطنین وأجهزة الدولة الرّ   
شكیل السلطة القضائیة بین الدول الدیمقراطیة، فمنها من یأخذ بنظام وتختلف طریقة ت

نجلترا، ومنها من یأخذ بنظام القضاء المزدوج كما هو حد كما هو الحال في إالقضاء الموَّ 
ة درجات من التقاضي الحال في فرنسا، ولكن جمیع هذه النظم تكفل للمواطنین وجود عدّ 

.أمام عدد من المحاكم المختلفة  
بما یضمن في نة، خصصة بنزاعات ومجالات معیّ ما تكفل هذه النظم إنشاء محاكم متك

.زم من العدالة والمساواةاللآ النهایة تحقیق الحدّ   
د ستقلال السلطة القضائیة في النظم الدیمقراطیة من خلال قانون خاص یحدّ ضمان إ ویتمّ 

ین ینظم القانون طریقة تعیّ ین أعضائها، كما شراف على عمل القضاء وكیفیة تعیّ جهة الإ
.2ما یتعلق بطریقة عملهم تهم وكلّ االقضاة وشروط عزلهم، وصلاحی  

ال الذي تلعبه السلطة القضائیة في مجال ت الدساتیر الحدیثة على الدور الفعّ قد نصّ  و
السلطة القضائیة  << الدستور الأمریكي على أنّ  الحرص على تطبیق القانون، فقد نصّ 

أحكام هذا الدستور وقوانین  قة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظلّ ضایا المتعلّ تشمل جمیع الق
  بموجب سلطتها، كما تشمل جمیع  عقدالولایات المتحدة، والمعاهدات المعقودة أو التي ستُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.608باسم بشناق، المرجع السابق، ص - 1  
اوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة و الفكر السیاسي الإسلامي، 2 - دراسة مقارنة - سلیمان محمد الطمّ

.468ص المرجع السابق،  
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ضین والقناصل وجمیع القضایا الداخلة في القضایا التي تتناول السفراء والوزراء المفوّ  
حریة، والمنازعات التي تحدث بین إثنین أو أكثر من رالیة والملاحة البإختصاص الأمی

.>>...1خرىالولایات، وبین إحدى الولایات ومواطني ولایة أ  
التعامل مع  یةب على أجهزة السلطة العدلجیتو  << :هالدستور الفنزویلي على أنّ  كما نصّ 

دها القانون، وتنفیذ جراءات التي یحدّ القضایا التي هي من إختصاصها عن طریق الإ
.>> 2أحكامها والعمل على تنفیذها  

یات، تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحرّ  <<:هالدستور الجزائري على أنّ  لك نصّ اكذ و
.>> 3حافظة على حقوقهم الأساسیةواحد الم لكلِّ  وتضمن للجمیع و  

ِ على هذا یتضح جَ  و دور السلطة القضائیة في النظام الدیمقراطي یقف على مسافة  ا أنّ یĎ ل
 لِ بَ یات التي یتمتع بها الجمیع مصونة ومحمیة من قِ واحدة من الجمیع، فالحقوق والحرّ 

یات سواء من الحقوق والحرّ قابي في حالة خرق هذه السلطة القضائیة، التي تقوم بدورها الرّ 
هو الأمر الذي یجعل من السلطة  داریة للدولة، والأجهزة الإ لِ بَ المواطنین أم من قِ  لِ بَ قِ 

یات الأفراد داخل ة حقوق وحرّ ام الأمان في حمایالقضائیة في النظام الدیمقراطي صمّ 
.المجتمع  

لة بالقضاء في النظام الدیمقرا: الفرع الثاني .طيالهیئات المخوَّ  
لة بالقضاء في النظام الدیمقراطي جمیع الجهات القضائیة بمختلف جهزة المخوَّ تشمل الأ

تستند على مبدأ القضاء وهذه الجهات القضائیة سواء كانت  .4أنواعها ودرجاتها وتشكیلاتها
دورها هو الحرص على عدم إختراق القانون من أي جهة  أنّ  لاَّ حد أو القضاء المزدوج إوَّ الم

.ي شخص كانو من أ كانت  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.مریكیة، المرجع السابق، دستور الولایات المتحدة الأ3/2المادة - 1  
.   ، دستور فنزویلا البولیفاریة، المرجع السابق253/2المادة  - 2  
.  ستور الجزائري، المرجع السابق، الد139المادة  - 3  
،      2002الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  - 4
.133ص    
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السلطة القضائیة في الولایات المتحدة الأمریكیة  << نّ وقد نصّ الدستور الأمریكي على أ
.>>...1بمحكمة علیا واحدة وبمحاكم أدنى درجة اطُ نَ تُ   

حكمة العدل العلیا ن نظام العدل من میتكوّ  <<ه نّ الدستور الفنزویلي على أ كما نصّ 
.>>...2دها القانونرى التي یحدّ والمحاكم الأخ  

النظام القضائي  ه یشمل النظام القضائي العادي ونّ ا التنظیم القضائي في الجزائر فإأمّ 
.3محكمة التنازع داري والإ  
زدواجیة القضاء، والذي الجزائري إعتمد مبدأ إالقضاء  یتضح من خلال هذا التنظیم أنّ  و

المؤسسات ى حدیا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إبموجبه تم فصل القضا
            .4داریة طرفا فیها، عن القضایا التي تكون بین الأفرادالعمومیة ذات الصبغة الإ

طة القضائیة فیها على هو التنظیم المتبع في الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة التي تقوم السل و
.زدواجیة القضاءأساس مبدأ إ  

على بعض  5ائر أبقى الدستور الجزائريفبالنسبة لأجهزة النظام القضائي العادي في الجز 
المجالس  المحكمة العلیا و: هي بموجب الدساتیر السابقة و تْ ئَ شِ نْ الجهات القضائیة التي أُ 

.6المحاكم القضائیة و  
تعتبر المحاكم في التنظیم القضائي الجزائري والأنظمة القضائیة المقارنة هي القاعدة  و

   .7القضائي بشكله الهرميالأساسیة التي یقوم علیها النظام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.المرجع السابق ، دستور الولایات المتحدة الأمریكیة،3/1المادة - 1  
.، دستور فنزویلا البولیفاریة، المرجع السابق253/3المادة  - 2  
ق بالتنظیم القضائي17/07/2005مؤرخ في  05/11ن العضوي رقم ، القانو 2المادة  - 3 . ، یتعلّ  
25/02/2008مؤرخ في 08/09، قانون رقم  903 - 902-901-802-801-800لمزید من التفصیل أنظر المادة - 4  

ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد  .    3، ص 23/04/2008، بتاریخ 21یتضمّ  
.    ، الدستور الجزائري، المرجع السابق152/1أنظر المادة  - 5  
ختصاص القضاء الإداري  –رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة  - 6 ، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات - تنظیم وإ
.   165، ص 2005لجامعیة، ا  

.89، ص 1988الجزائر،  عبد العزیز سعد، أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، - 7  
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دُّ المحاكم قاعدة النظام القضائي العادي، وهي  و بعد تبني نظام الإزدواجیة القضائیة تُعَ
سْتُثْنِيَ تفصل في جمیع القضایا التي تدخل ضمن إختصاصها ، ولا یخرج عن ولایتها إلاّ ما إِ

.1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بموجب النصوص الواردة في  

مة المساواة اقیمتاز بمیزة أساسیة وهي محاولة إ دحَ وَّ القضاء المُ  نّ خلافا للقضاء المزدوج فإ و
الك طغیان في ذ السبب خضاعهما لقاضي واحد، وفرد والدولة عن طریق إالمطلقة بین ال

 وكما هو الحال مع القضاء الأمریكي  یاسیة نظمة السفكرة تقدیس الفرد في بعض الأ
ُ . 2نجلیزيالإ ُ ضِ خْ بینما القضاء المزدوج ی ز عن القضاء الفرد للقضاء العادي الذي یتمیّ  ع
 دُّ عَ ي تُ ة، كما هو الحال في فرنسا التالعامّ  الإداریة داري الذي تخضع له الدولة ومؤسساتهاالإ

.مهد نشأة هذا النوع من القضاء، وقد تبعتها في ذلك العدید من الدول الحدیثة ومنها الجزائر  
َ أمّ  ستئناف للأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم في الدرجة جهة إ دُّ عَ تُ ا المجالس القضائیة ف

.3الأولى، وفي جمیع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا  
ة الجهة القضائیة في النظام القضائي المجالس القضائیة كقاعدة عامّ  دُّ عَ لك تُ اا لذتبعً  و

.4نالعادي ذات الدرجة الثانیة، وهي تجسید لمبدأ التقاضي على درجتیْ   
ُ ا المحكمة العلیا فهي قمّ أمّ  و  محكمة طلق علیها في مصرة هرم النظام القضائي العادي، وی

ا في الجزائر و  محكمة العدل العلیا، النقض، وفي تونس محكمة التعقیب، وفي فنزویلا  وأمّ
ُطلق علیها إسم المحكمة العلیا،  .وهي هیئة قضائیة دستوریةالولایات المتحدة الأمریكیة فی  

، كما یمكن تحدید صلاحیاتها طبقا 5هذه المحكمة بموجب الدستور تْ ئَ شِ نْ وفي الجزائر أُ 
:للدستور بما یلي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.236ص ، 2003عمار بوضیاف، النظام القضائي الجزائري، دار ریحانة، الجزائر، - 1  
ة للمنازعات الإداریة  - 2 و  الأنظمة القضائیة المقارنة  –لمزید من التفصیل أنظر مسعود شیهوب، المبادىء العامّ

. 66- 31، ص 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، ج- المنازعات الإداریة  
.، المرجع السابق08/09، قانون رقم 34المادة  - 3  
.216،ص1994النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محند أمقران بوبشیر، - 4  
.، الدستور الجزائري، المرجع السابق152المادة  - 5  



215 

.حترام القانوني جمیع أنحاء البلاد والسهر على إجتهاد القضائي فتوحید الإ -  
.س رقابتها على تسبیب الأحكام القضائیةارِ مَ تُ  -  
.لیهارفع إتقدیر نوعیة القرارات القضائیة التي تُ  -  
.تشترك في برامج تكوین القضاة -  
انونیة والعلمیة لتدعیم توحید تها وجمیع التعلیقات والبحوث القاتعمل على نشر قرار  -
. 1جتهاد القضائيالإ  
المحاكم  ة ول مجلس الدولها تشمنّ النسبة لأجهزة النظام القضائي الإداري في الجزائر فإا بأمّ 
تختص  داریة، وة في المنازعات الإحیث تعتبر هذه الأخیرة جهات الولایة العامّ  .2داریةالإ

ِ ثْ تُ سْ ما إِ  لاّ لا یخرج عن إختصاصها إ ، و3بالفصل في أول درجة                .4صبن يَ ن
 ُ ، و هو 5الجزائريداریة العلیا في التنظیم القضائي مجلس الدولة الهیئة القضائیة الإ دّ عَ بینما ی
.6لسلطة القضائیةتابع ل  
ختصاصات ة على غرار مجلس الدولة الفرنسي إع الجزائري بمجلس الدولناط المشرِّ وقد أ

، وله 7بتدائیة ومحكمة استئناف وجهة نقضوأخرى إستشاریة، فهو یعتبر محكمة إقضائیة 
.8تراح التعدیلات بشأنهاقه في مشاریع القوانین وإ یّ إختصاصات إستشاریة تتمثل في إبداء رأ  

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.125رشید خلوفي، المرجع السابق، ص - 1  
.، المرجع السابق05/11، قانون عضوي رقم 4المادة  - 2  
. ، المرجع السابق08/09، قانون رقم 800المادة  - 3  
.212رشید خلوفي، المرجع السابق، ص  - 4  
.   ، الدستور الجزائري، المرجع السابق152/2المادة  - 5  
ن 30/05/1998، مؤرخ في 98/01، قانون عضوي رقم 2المادة  - 6 ، إختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، یتضمّ

.                                                                      م02/06/1998بتاریخ  37جریدة رسمیة عدد 
.   ، المرجع السابق08/09، قانون رقم 903- 902-901المواد  - 7  
ق إختصاصات محكمة التنازع و ،03/06/1998مؤرخ في  ،98/03قانون عضوي رقم ، 12و 4المادة - 8  تنظیمها یتعلّ
.م07/06/1998بتاریخ  39، جریدة رسمیة عدد عملها و  
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ى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بین المحكمة  ها تتولّ ا بالنسبة لمحكمة التنازع فإنّ وأمّ
ا یعني أنّ محكمة التنازع تختص بالفصل في منازعات  1العلیا ومجلس الدولة ، ممّ  

ضائیةتصاص بین الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القالإخ  
مة التنازع التدخل في منازعات لا یمكن لمحك داري، والخاضعة للنظام القضائي الإ

.2ختصاص بین الجهات القضائیة الخاضعة لنفس النظامالإ  
.الدیمقراطيالمبادىء الأساسیة للقضاء في النظام : الفرع الثالث  

ظیم القضائي في النظام الدیمقراطي على مجموعة من المبادئ الجوهریة التي لا نیقوم الت
:تتمثل هذه المبادئ فیما یلي ستغناء عنها، ونظام دیمقراطي الإ یمكن لأيّ   

لاً  .مبدأ إستقلالیة القضاء: أَوَ  
 ُ التنفیذیة،  ن التشریعیة ولطتیْ كسلطة وكیان عن السُ  اء إستقلالیتهستقلالیة القضقصد من إی

          .3سلطة حاكمة عدم وضعهم تحت رهبة أيّ  كأشخاص و القُضاة ستقلالوكذلك إ
،  تْ لَ سلطة أخرى مهما عَ  القاضي في النظام الدیمقراطي لا یكون تابعا لأيّ  نّ وعلى هذا فإ

. وسیادة القانونبمبادئ العدالة  ن ومن شأنها المساس بحقوق المتقاضی هذه التبعیة لك أنّ اذ
د على ت دساتیر الدول الحدیثة على هذا المبدأ ومنها الدستور الجزائري الذي أكّ وقد نصّ 

كما أكّدت نصوص قانونیة أخرى على حیادیة القاضي و .  4ستقلالیة السلطة القضائیةإ
ا یعني أنّ المشرّع الجزائري قد نصّ على إستقلالیة القضاء كهیئة ،5تهإستقلالیّ   و  ممّ

.كأشخاص  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       .، الدستور الجزائري، المرجع السابق152/4المادة - 1
       .، المرجع السابق98/03، قانون عضوي رقم 3المادة - 2
                                                           .سالم روضان الموسوي، مبدأ إستقلال القضاء  - 3

.م30/04/2015بتاریخ       WWW.AR.JURISPEDIA.ORG/INDEX.PHP 
    .، الدستور الجزائري، المرجع السابق138المادة  - 4
ن القانون الأساسي للقضاء06/04/2004، مؤرخ في 04/11، قانون عضوي رقم 4المادة  - 5 .، یتضمّ  
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جوء إلى القضاء: ثانیا .مبدأ حق اللّ  
ة والأساسیة  یات العامّ فهو حق نصّت علیه دساتیر الدول الحدیثة، یعتبر هذا المبدأ من الحرّ

یة جوء إلى القضاء بكل حرّ  فلن یكون لإستقلالیة القضاء أيّ معنى إذا لم یستطع المواطن اللّ
.  1للدفاع عن حقوقه   
، 2القضاء في متناول الجمیع على أنّ  د الدستور الجزائري على هذا المبدأ حیث نصّ وقد أكّ  

داریة على د قانون الإجراءات المدنیة والإممارسة هذا الحق، حیث أكّ م القانون كیفیة كما نظّ 
لك الحق أو اللحصول على ذي حقا رفع دعوى أمام القضاء عِ دَّ شخص یَ  لكلّ یجوز  <<:هأنّ 

.>> 3حمایته  
  .مبدأ حیاد القاضي: ثالثا

قد  و طیة،ة التي یقوم علیها القضاء في النظم الدیمقرایعتبر هذا المبدأ من الأسس الهامّ 
ص علیه في دساتیر وقوانین الدول علانات العالمیة، فضلا عن النّ ت علیه المواثیق والإنصّ 

 عرض أيّ  د على أنّ نسان الذي أكّ علیه الإعلان العالمي لحقوق الإ فقد نصّ  .الحدیثة
م القاضي بسلوك زَ لْ یُ  قضاء عادل ونزیه، وأنْ یكون عرضه على  نْ أَ نزاع یجب خصومة و

.4هتَ یَ ادِ یَ حِ  شبهة تمسّ  ه عن كلّ دُ عِ بْ ن یُ عیَّ مُ   
نحراف إ أيّ  تعسف أو القانون یحمي المتقاضي من أيّ  الدستور الجزائري على أنّ  قد نصّ  و

، ومن هنا جاء القانون الأساسي للقضاء لیفرض على القاضي التحفظ 5یصدر من القاضي
لى الأحزاب  الإنتماء إ ، كما منع على القاضي6ستقلالیةالإ الذي یضمن له الحیاد و  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ة العلوم القانونیة والإقتصادیة، جامعة عین  1- وجدي راغب فهمي، ( دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني )، مجلّ
.115، ص  1، العدد 1976شمس، مصر،   

.، الدستور الجزائري، المرجع السابق140/2المادة  - 2  
.، المرجع السابق08/09، قانون رقم 3/1المادة  - 3  
ة للأمم 10المادة  - 4 10/12/1948، مؤرخ في 217المتحدة رقم ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعیة العامّ  
.، الدستور الجزائري، المرجع السابق150المادة  - 5  
.، المرجع السابق04/11، قانون عضوي رقم 7المادة  - 6  
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، كما منح 2، وممارسة بعض النشاطات مثل النشاط الصناعي والتجاري المربح1السیاسیة
للمتقاضي في طلب ردّ القاضي عن النظر فيقانون الإجراءات المدنیة و الاداریة الحق   

.3نالدعوى في الحالات التي نصّ علیها القانو   

.مبدأ مجانیة القضاء: رابعا  
ى القضاة أجورهم من الخصوم، و لا یتلقّ  طبیعة مرفق القضاء وهیئته تفرض أنْ  لك أنّ اذ
فرض أتعاب القضاء على المتقاضي من  عتبار أنّ الدولة، بإ لِ بَ ما یتلقون رواتبهم من قِ نّ إ

یز مرفوض هذا تمیّ  جتمعایة میسورة، وجعل المرفق القضائي في خدمة فئة إی شأنه أنْ 
مع التنویه  الأنظمة القانونیة مجانیة القضاء،ت جمیع لك أقرّ امن أجل ذ .ةیتنافى وروح العدال

 حیث تعتبر رسوما رمزیة، وسوم القضائیة لا یتنافى مع هذا المبدأ فرض بعض الرّ  لى أنّ إ
.4الكیدیة جانیة القضاء سببا في رفع الدعاوىلك حتى لا یكون ماذ  

سوم ن الرّ ق بالمصاریف القضائیة الذي بیّ متعلّ  69/79الأمر رقم  وفي الجزائر صدر
.القضائیة وكیفیة التعامل معها  

.نمبدأ التقاضي على درجتیْ : خامسا  
بتدائي، مة من الدرجة الأولى التي تقوم بإصدار حكم إمحكوهو مبدأ یقوم على ضرورة وجود 
قة في ح رتقاضي بالإستئناف أمامها ضد الحكم الصادومحكمة من الدرجة الثانیة یقوم الم

.لك بهدف التطبیق السلیم والصحیح للقانوناوذ من محكمة الدرجة الأولى ،  
 و  قانون الإجراءات المدنیةعلیه في  قد أخذ المشرِّع الجزائري بهذا المبدأ حیث نصّ  و
.5داریةالإ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.، المرجع نفسه14المادة -1  
.المرجع نفسه ،18المادة  -2  
.، المرجع السابق08/09، قانون رقم 241المادة -3  
            .  6، ص 1992عمار بلغیث، الوجیز في الإجراءات المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -4
.، المرجع السابق08/09قانون رقم  ،6المادة  -5  
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.نیة الجلساتلمبدأ ع :سادسا  
ینسواء المعنیِّ كون جلسات القضاء مفتوحة للجمیع، ت نْ یجب أَ ففي النظام الدیمقراطي  
.هو الأمر المعمول به في النظام القضائي للدول الحدیثة وین بها، بالقضیة أم غیر المعنیِّ   

ُ  على أنّ  حیث نصّ  د الدستور الجزائري على هذا المبدأ،قد أكّ  و نطق بهاالأحكام القضائیة ی  
تكون الجلسات علنیة ما لم تمس بالنظام  القانون على أنْ  كما نصّ ، 1في جلسات علنیة

.2ةسر عام أو الآداب العامة أو حرمة الأال  

.مبدأ الوجاهیة: سابعا  
مضمون  و ،>> خر أیضایجب سماع الطرف الآ<< معناه  ةتینیغة اللآفي اللّ  مبدأ الوجاهیة
أثناء سیر الدعوى  ن فعلاً قد تمكَّ  كل طرف من أطراف الدعوى له الحق و أنّ مبدأ الوجاهیة 

.3مها خصمهوسیلة قانونیة قدّ  أيّ  أو واقعة، من عرض ونقاش كلّ   

 .4الخصوم بمبدأ الوجاهیة یلتزم القاضي و الجزائري على ضرورة أنْ  عالمشرّ  قد نصّ  و
حتى  و حترامها أمام أي جهة قضائیة ،من المبادئ الأساسیة التي یجب إ ا المبدأویعتبر هذ

.5دیبیةغیر قضائیة كالمجالس التأمام جهة أ  

 

.مساواة أمام القضاءمبدأ ال: ثامنا  
بنفس الإجراءات مهما إختلف  مام نفس المحاكم ون یقفون أالمتقاضی نّ مضمون هذا المبدأ أ

                                       .6یز فیما بینهمبلا تمیّ  جتماعي لهؤلاء المتقاضینالوضع الإ
  ،7مام القضاءالجمیع سواسیة أ نّ على أ حیث نصّ الدستور الجزائري هذا المبدأ،  قرّ قد أ و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.الدستور الجزائري، المرجع السابق، 144المادة -1  
.، المرجع السابق08/09، قانون رقم 7المادة  -2  
  .117وجدي راغب فهمي، المرجع السابق، ص  -3
.، المرجع السابق08/09، قانون رقم 3/3المادة  -4  
.117وجدي راغب فهمي، المرجع السابق، ص  -5  
                                                                      .118وجدي راغب فهمي، المرجع نفسه، ص  -6
.   ، الدستور الجزائري، المرجع السابق140/2المادة  -7  
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      :هنّ على أ داریة الذي نصّ قانون الإجراءات المدنیة والإفي  د تكریس هذا المبدأكّ تأ و  
  وسائل رص متكافئة لعرض طلباتهم وثناء سیر الخصومة من فُ یستفید الخصوم أ <<

.                      >> 1دفاعهم  

هیئة لتفصل في منازعات تخص فئة  القضاء یتنافى مع تخصیص مبدأ المساواة أمام نّ إ
أو ذي صفة سیاسیة  المساواة یجب على كلّ  علیه تطبیقا لمبدأ وإجتماعیة دون أخرى، 

یستعمل صفته  لا نْ أ و، مام القضاءهو واقف أ من صفته و دن یتجرّ إداریة أو برلمانیة أ
.2ثیر على القاضيللتأ  

.مبدأ تسبیب الأحكام :تاسعا  
ي یبرهن على سلامة الذ الدلیل و، قناع الخصومیعتبر تسبیب الأحكام الوسیلة المؤثرة في إ

ة التي لى الأدلّ یشیر في حكمه إ للقاضي أنْ  بدّ العدالة، فلا  الأحكام وموافقتها للقانون و
.ا الحكم دون غیرهدفعته للإقتناع بهذ  

د قانون كّ ، كما أ3یب الأحكام القضائیةالجزائري على وجوب تسب الدستور وقد نصّ 
 ب الحكم القضائي من حیث الوقائع ویداریة على وجوب تسبالإ جراءات المدنیة والإ

ُ  نْ أ القانون، و یجاز وقائع یستعرض بإ نْ یجب أ لى النصوص القانونیة، والحكم إار في شی
.4وسائل دفاعهم ت الخصوم وءاإدعا طلبات و القضیة و  

 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.، المرجع السابق08/09، قانون رقم 3/2المادة  -1  

.118وجدي راغب فهمي، المرجع السابق، ص -2  
.، الدستور الجزائري، المرجع السابق144المادة  -3  
.، المرجع السابق08/09، قانون رقم 2و 1 /277المادة  -4  
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القضائیة بین النظام الإسلامي و النظام         مقارنة للسلطة : المطلب الثالث
.الدیمقراطي                  

سوف أتعرّض في هذا المطلب إلى مقارنة السلطة القضائیة بین النظام الإسلامي و النظام 
، ومن حیث الهیئات )الفرع الأول( الدیمقراطي من حیث مضمون القضاء في كُلٍّ منهما

لة بالقضاء ، و كذالك من حیث المبادئ التي یقوم علیها القضاء في كِلاَ )الثاني الفرع( المخوَّ
ن  ).الفرع الثالث( النظامیْ  

مقارنة السلطة القضائیة بین النظام الإسلامي و النظام الدیمقراطي : الفرع الأول
.من حیث مضمون القضاء               

ن معنى الفصل بین الناس في یتضمّ سلام القضاء في الإ ا أنّ م یتضح جلیĎ من خلال ما تقدّ 
للتداعي وقطعا للنزاع عن طریق الأحكام الشرعیة المتلقاة من الكتاب و ا مً سْ الخصومات حَ 

ة السنّ  حكام الشرعیة القائمة على الكتاب وإستناد القضاء في الإسلام إلى الأ لعلّ  و .1ةالسنّ 
.سلامیةجعله مرتبطا إرتباطا وثیقا بالعقیدة الإی  
حیث یعتبر  ،سلام بالعقیدة، تعظیم الیمینعلى إرتباط القضاء في الإ مثلة التي تدلّ لأمن ا و

ا التعظیم یكون هذ و ،2بحسب دینه لٌّ ، وكُ رهبة في نفس الحالف تعظیم یمین الدعوى أشدّ 
.سواء من حیث الصیغة أو الزمان أو المكان  

 هو عالم الغیب لاّ لا إله إاالله الذي و  << لْ یقول القاضي قُ  ا من حیث الصیغة كأنْ مّ أ
یعلم من السرّ ما یعلم من  يالذ المدرك المهلك، حمن الرحیم، الطالب الغالب،والشهادة، الرّ 
                              .>>...3یر المتعال، إنّ لي على فلان كذاالعلانیة، الكب

ما هو لتعظیم شأنها في نفس الحالف  الذي یكون في هذه وتفخیم الیمین بهذه الصیغة إنّ
.الحالة أقلّ تجاسرا و إقبالا على الكذب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.12محمد الحریري، المرجع السابق، ص إبراهیم -1  
.  329، ص 1982محمد مصطفى الزحیلي، وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة، مكتبة دار البیان، دمشق سوریا،  -2  
.   110إبراهیم محمد الحریري، المرجع السابق، ص  -3  
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، أو غیر ثلاً یقع الیمین في یوم جمعة أو في شهر رمضان م ا من حیث الزمان فكأنْ أمّ  و
.زمنة المباركةذالك من الأ  

ة، وعند منبر كن والمقام في مكّ یكون بین الرّ  كأنْ  ،ا تعظیم الیمین من حیث المكانمّ أ و
خرة في بیت المقدس، وغیرها من الأماكن عند الص في المدینة، و) ص آ(رسول االله 

.1سلامالمقدسة في الإ  
إقرار العقلاء  ذالك لأنّ  قرار، والأمثلة أیضا على إرتباط القضاء الإسلامي بالعقیدة، الإ ومن

ُ لْ  وَ {  :صل في ذالك قوله تعالىالأ و .2نفسهم نافذعلى أ ِ مْ ی ، حیث } 3قُ الحَ  هِ یْ لَ ي عَ ذِ الَّ  لْ ل
 ُ .4قراره لما كان لإملاله معنىإ لْ بَ قْ أمره االله تعالى بالإملال، فلو لم ی  

سلامیة وبالوازع الدیني نا كان الإقرار في القضاء الإسلامي ذات صلة وثیقة بالعقیدة الإمن ه
عتمد القائلون بصحته مریضا مرض الموت، إ ثُ رِّ وَ ن كان المُ ، فالإقرار للوارث إرّ قِ عند المُ 

ُ الحال التي وصل إلیها من المرض تُقَرِّ  نّ ، حیث أرّ قِ یني للمُ من العلماء على الوازع الدّ   هُ ب
.5بعده عن محاباة بعض الورثةأكثر من االله تعالى وتُ   

هو ما یجعل مضمون القضاء في الإسلام مرتبط بعقیدة الإسلام، و  نّ من هنا یتضح أ
اما عملیا وعقائدیا، ویجعل من لتز أحكامه الشرعیة إ بمبادئه و نماالقاضي والمتقاضي ملزَ 
َ تُ بَ یْ ا القضاء أحكاما لها هَ الأحكام الصادرة عن هذ .المسلمین لِ بَ حترامها من قِ إ ا وه  

عقیدة أو دین،  ه لا صلة له بأيّ نّ طي فإا بالنسبة لمضمون القضاء في النظام الدیمقرامّ أ و
لا  و ین مكانه هو الكنیسةالدّ  نّ أ ین عن الدولة، وا النظام یقوم على فصل الدّ هذ نّ لك أذا  

ا القضاء لا والسیاسیة، من هنا نجد هذ جتماعیةفي تنظیم شؤون الناس وحیاتهم الإ دخل له  
م والثوابت الدّینیة بل وحتى الأخلاق الفطریة الإنسانیة، بینما ك في حالة المساس بالقیّ یتحرّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.111إبراهیم محمد الحریري، المرجع نفسه، ص  -- 1  
.   325، ص 4عبد االله بن حسن الكوهجي، المرجع السابق، ج2  
.282سورة البقرة، الآیة  -3  
.   93إبراهیم محمد الحریري، المرجع السابق، ص  -4  
.150، ص 1984دي، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، علاء الدّین السمرقن -5  
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انین تبیح ما ن كانت قو ین الوضعیة في حالة خرقها، حتى و إك للدفاع عن القواننجده یتحرّ 
الجنسي والسلوكیات المنافیة  انیة السلیمة من قبیل الزنى والشذوذنسلا ترضاه الفطرة الإ

.في النظام الدیمقراطي الغربي المطلقة یةلیه الحرّ إ تدّ ة، وهو ما أللأداب العامّ   
هذا  حترام للأحكام الصادرة عن القضاء في النظام الدیمقراطي فإنّ كان هناك إن حتى إ و
المواطنین لیس منشأه الإیمان بدین ما، بقدر ما هو إحترام نابع عن  لِ بَ حترام من قِ الإ
.عيد بأحكام القانون الوضعتقادهم بلزوم التقیّ إ  

مقارنة السلطة القضائیة بین النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي : الفرع الثاني
لة بالقضاء              .من حیث الهیئات المخوَّ  

الهیئات  م عن القضاء في العهد النبوي الشریف والعهد الراشدي أنّ یتضح من خلال ما تقدّ 
سات قضائیة كما هو رة عن هیاكل ومؤسّ لة بالقضاء في النظام الإسلامي لم تكن عباالمخوَّ 

له وسلم ومن بعده الخلفاء هم من وآما كان النبي الأكرم صلى االله علیه إنّ  الحال الیوم، و
عیِّ  االمنازعات والخصومات بین الناس، كما كانو  یقومون بفضّ  ه یقومون بهذ ااسً نَ نون أُ یُ

.اكنذقائما آماشى مع المجتمع الذي كان هو أمر كان یت الوظیفة، و  
ین تعیِّ وكذالك الخلفاء من بعده ب) ص آ( سول الأكرم قیام الرّ  نّ هنا تجدر الإشارة إلى أ و
یة سواء من حیث حرّ  ،ةوظیفة القضاء لم تكن مستقلّ  ضاة من طرفهم لیس معناه أنّ القُ 

أمامه، ناسبة للواقعة المطروحة م القرارات القضائیة التي یراها حكام والقاضي في إتخاذ الأ
      .    ستثناء، بمن فیهم الخلیفةن أحكام القانون على الجمیع دون إمن حیث سریا أم
بدأ  ،ه الدولةالدواوین داخل هذ جهزة ولإسلامیة وكثرة الأتساع رقعة الدولة اه مع إلكنّ 

اته، وظهر نوع جدید من القضاء لم یعهده المسلمون من ل إلى جهاز قائم بذالقضاء یتحوّ 
ُ  دٍّ لى حَ من قبیل قضاء المظالم الذي یشبه إقبل،  داري في العصر عرف بالقضاء الإبعید ما ی

                                                                              .   الحدیث
ل لمجموعة من الأجهزة القضائیة    وفي المقابل نجد أنّ القضاء في النظام الدیمقراطي مخوَّ
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التي تختلف من حیث درجاتها وتشكیلاتها، وهو الأمر الذي أصبح معمولا به في الدول 
             .الحدیثة على مختلف توجهاتها السیاسیة

لة یة ممثّ ها تقوم بوظائفها تحت إشراف السلطة التنفیذجهزة القضائیة أنّ لاحظ على هذه الأوالمُ 
السلطة  نّ معظم دساتیر الدول الحدیثة على أ قرارغم من إبالرّ  ،بما یسمى بوزارة العدل

هو الأمر الذي یجعل هناك نقطة إشتراك بین النظام  ة، وي سلطة مستقلّ القضائیة ه
الخلیفة و الذي یمثل السلطة التنفیذیة في النظام  نّ الإسلامي والنظام الدیمقراطي، فكما أ

ُ سلامي هو مَ الإ مباشر أو بطریق غیر فة القضاء سواء بطریق شرف على وظین كان ی
بوزارة العدل  لةً ثَّ مَ یة في النظام الدیمقراطي مُ السلطة التنفیذ نّ مباشر، مع إستقلالیة القضاء، فإ

.          عمل هذا الجهاز،مع الإعتراف الدستوري بإستقلالیة عمله هي من تشرف على
عتراف بإستقلالیة لإا في ااقً بَّ سلامي كان سَ النظام الإ نّ ن القول بأا المنطلق یمكمن هذ

السلطة القضائیة خصوصا من حیث القیام بعملها الذي لا یتأثر بأي تأثیر ما عدى 
 مر الذي یقوم علیه أیضاهو الأ سلامیة، ولة في أحكام الشریعة الإالنصوص القانونیة المتمثِّ 

. ، حیث لا یتأثر القضاء إلاّ بالنصوص القانونیةالقضاء في النظام الدیمقراطي  
ع الإسلامي، لا یمنع ر المجتممع تطوُّ الإسلام و  نّ ا تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام هو أوم
ً فْ محاكم علیا ، وِ  ء أجهزة قضائیة سواء كانت محاكم إبتداءیة أم مجالس قضائیة أمنشاإ ا ق

تحقیق أكبر قدر ممكن  نشائها هون مادامت الغایة والهدف من إلمبدأ التقاضي على درجتیْ 
 لى تحقیقها، ذالك أنّ بدوره إ سلاميالعدالة التي یسعى القضاء الإ نصاف والإ الحق ومن 
سلامیة بقدر ما هي أمور تنظیمیة لیس لها علاقة بأحكام الشریعة الإلیات الحدیثة الآ ههذ

ائها بما یتلائم و مصلحة نشا في كیفیة و طریقة إترك فیها الشارع فسحة للمسلمین لینظرو 
.لاميالمجتمع الإس  
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مقارنة السلطة القضائیة بین النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي : الفرع الثالث
.من حیث مبادىء القضاء               

من النظام الدیمقراطي  لٍّ قنا للمبادئ الأساسیة للتنظیم القضائي في كُ م من تطرّ ا تقدّ ه ممّ لعلّ 
غم من إختلاف ما بالرّ  تكون متشابهة نوعاه المبادئ تكاد هذ سلامي، یتضح أنّ والنظام الإ

لمبادئ التي مستند ا ا هو معلوم بالضرورة أنّ ه ممّ نّ فإ. منه هذه المبادئ الذي تنبثق الفكر
التي هي  ة ، ولة في الكتاب والسنّ سلامیة المتمثِّ تحكم القضاء الإسلامي هو الشریعة الإ
 نّ القضاء في النظام الدیمقراطي فإئ ا خلافا لمبادمصادر لإستنباط الحكم الشرعي، وهذ

.مستندها هو القانون الوضعي  
ن بالآخر حد النظامیْ الحقیقة لیس هو تأثر أالتشابه في  مردّ  القول بأنّ  من هذا المنطلق یمكن

مع الفكر الفلسفي الذي یقوم  سلامي والنظام الدیمقراطيمن النظام الإ لٍّ نسجام كُ بقدر ماهو إ
حریصا على حقوق الفرد والمواطن داخل  إذا كان النظام الدیمقراطيمنهما، و  لٌّ علیه كُ 

النظام  نّ یات، فإا جعله یؤسس قضاءا قائما على مبادئ تحمي هذه الحقوق والحرّ الدولة ممّ 
ُ الإ انة من خلال النصوص الشرعیة، صَ ه الحقوق وجعلها محمیة ومُ همل هذسلامي بدوره لم ی
.یاته الحقوق والحرّ الإسلامي طریقا لحمایة هذجعل المبادئ التي تنظم القضاء  و  

ر ذالك نظرا للتطوُّ  ز بمبادئ تحكم القضاء، والنظام الدیمقراطي قد تمیّ  نّ غم من أوعلى الرّ 
خاصة من  ثبات وي الحاصل في الحیاة البشریة، من قبیل التطور في كیفیة الإجتماعالإ

ُ  المحاكم وستعانة بالخبراء والمختصین، وفي تعدد خلال الإ ضفي على درجاتها، بما ی
سلام مادام ذالك ا لا یتناقض مع روح القضاء في الإهذ نّ أ لاّ الأحكام ثباتا و إستقرارا، إ

فراد و الإنصاف بین أ قامة العدلئیسي من إقامة القضاء، وهو إلى تحقیق الهدف الرّ ي إیؤدّ 
 نّ على أ ما یدلّ نّ على شیئ فإ هذا دلّ  نْ إ نساني أیضا، وحتى الإ سلامي بل والإالمجتمع 

همل حقوق سلام لم تكن تستند في مبادئها الأساسیة على شریعة تُ السلطة القضائیة في الإ
 یكون حفظ كرامة نْ على أ الإسلامیة، بل كانت حریصة المواطنین داخل الدولة فراد والأ
.رعیةطار النصوص الشالك في إذ كلّ  ،ولىقوق المواطن هو الهدف بالدرجة الأوح  
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موجودة  ظیم القضائي الیوم، كانت جُذورهاتي تحكم التنساسیة الالمبادئ الأ نّ أ من هنا أعتقد
ا في تطبیقها على اقً بَّ سلامي سَ كان القضاء الإ في النصوص الشرعیة الإسلامیة، و

سول سلامیة الأولى بقیادة الرّ الحكومة الإ نّ عرض علیه، بل إالمنازعات والخصومات التي تُ 
ِ و آ الأكرم صلى االله علیه ُ اسً رَ بْ له وسلم كانت ن ستضاء به في كیفیة ممارسة السلطة ا ی

.القضائیة  
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 خـاتـمـة
التمايز بين نظام الشورى و النظام الديمقراطي ليس معناه الإختلاف المطلق بينهما، و  إن

        .                                      إنّما هناك أوجه للإختلاف وأخرى للإتفاق
أما بالنسبة لأوجه الإختلاف الحاصل بين نظام الشورى و نظام الديمقراطية فيمكن 

:                                                                     ليإيجازها فيما ي
ت هي صلاحيا) مجلس الشورى ( نجد أن الصلاحيات الممنوحة لأهل الشورى : أَولاً 
                                                             .الشرعيةالنصوص ب مقيدة

أما بالنسبة للصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجلس النيابي في النظام الديمقراطي فهي 
ما دام ذالك  مطلقة، حيث يمكن لهم سن أي قانون حتى ولو كان منافيا للفطرة الإنسانية

               .                                                    يرضي أغلبية الشعب
يلاَحظُ على مبدأ الشورى الإسلامي أنّه مبدأ ينبثق من تعاليم الشريعة الإسلامية، : ثانيا 

كما أنّه مرتبط بقيم أخلاقية نابعة من الإسلام المحمدي الأصيل، ومن هنا نجد أسسه 
                                          .عامة ثابتة لا تقبل الخضوع للأهواء المنحرفةال

جد النظام الديمقراطي لا يؤمن بشيء إسمه ثبات القيم الأخلاقية، فما هو حلال اليوم بينما ن  
ميالأخلاقية في النظام الديمقراطي هي  قد يكون حراما في المستقبل والعكس صحيح، فالق

                                           .رغبات وأهواء الأكثرية قيم نسبية تتحكم فيها
يلاحظ على الحقوق والحريات العامة في نظام الشورى الإسلامي أنّها مرتبطة : ثالثا 

والمطالبة بها واجب الأمة  .ا تحقيق المقاصد الشرعيةبواجب ديني وإجتماعي، هدفه
. الأمة، هذا من جهة عليه بوعدم المطالبة بها يعتبر بمثابة إثم تحاس الإسلامية جميعا،

د هذه الحقوق والحريات في النظام الإسلامي مقيدة بأحكام الشريعة ومن جهة أخرى نج
                                                           .        سلامية السمحاءالإ

الذي هو  ضعيبينما في النظام  الديمقراطي نجد مثل هذه الحقوق مرتبطة بالقانون الو
كما يصف هذا النظام هذه الحقوق بأنّها حقوق وحريات متغير بحسب الظروف والأحوال، 
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فردية، وهو بذالك يريد أن يغَلِّب الجانب الفردي لهذه الحقوق، على عكس نظام الشورى 
ومن جهة أخرى نجد الحقوق والحريات . هذا من جهة لَّّب فيها جانب الأمة ككل،الذي غَ

عدى بالنصوص القانونية التي لا تستند إلى في النظام الديمقراطي مطلقة وغير مقيدة ما 
               .أي ضابط أو قيم أخلاقية، بل إنّها قد تخرج حتى عن الفطرة الإنسانية

نلاحظ أن مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي قد طُبقَ بحيث أصبح : رابعا 
ية و الثلاث من الناحية العضوبين السلطات  –سواء كان مرنا أم جامدا  –هناك فصل 

بخلاف مبدأ الشورى، حيث نجد هذا الفصل بطريقة أخرى تتجسد من خلال  .الوظيفية
هيمنة  و سيطرة الشريعة الإسلامية على جميع مظاهر السلطات الثلاث في الدولة 
داها، و الإسلامية، فالسلطة التنفيذية المتمثّلة بالخليفة لها إختصاصاتها التي لا يجب أن تتع

السلطة التشريعية مقيدة بصلاحيات وضوابط لا يجوز خرقها، وكذالك السلطة القضائية 
                                     .فهي ملزمة بالتقيد بالأسس العامة للقضاء الإسلامي

نا و أما بالنسبة لأوجه الإتفاق بين نظام الشورى و نظام الديمقراطية، فمن خلال ما تطرق
            :                                إليه في هذا البحث يمكن إيجازها في ما يلي

 الأمة،  نلاحظ أن مبدأ الديمقراطية يقوم على ضرورة وجود مجلس برلماني يمثِّلُ: أَولاً 
ومن ثَم فإن أي مسألة يتم طرحها خارج هذا المجلس تعتبر مسألة غير شرعية وغير 

                                             .                            مطابقة للقانون
كذالك الأمر في نظام الشورى، فإنّه من الواجب طرح المسائل المتعلّقة بمصالح الأمة  و

، ومن ثَم فإن أي )مجلس الشورى ( الإسلامية من خلال عرضها على أهل الشورى 
يتعلّق بمصلحة الأمة يتم عرضه خارج هذا المجلس يترتب عنه مخالفة أمر موضوع 

                                     .                                 يشرعي وقانون
من خلال ما تقدم يتضح أنّه من الممكن إعتبار أعضاء المجالس البرلمانية بمثابة : ثانيا 

جوب تحقق شرط الإلتزام بالقيم الأخلاقية والدينية والسلوك أهل الشورى، طبعا مع و
الحسن في عضوية المجالس البرلمانية بالنسبة لنظام الشورى، وكذالك جواز عضوية 

المرأة في المجلس النيابي، وكذالك أهل الذمة الذين يمثّلون أقلّية دينية في الدولة الإسلامية 
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عما هو معمول به في النظام الديمقراطي، ما عدا  وهي مسائل في الحقيقة لا تكاد تختلف
شرط الإلتزام بالقيم الأخلاقية والدينية والسلوك الحسن الذي يجب أن يتحلى به النائب في 

.                                                                         نظام الشورى
مبدأ الأغلبية هو الذي يتحكم في الحياة السياسية  يلاحظ في النظام الديمقراطي أن: ثالثا 

                                                              . ة الديمقراطيةداخل الدول
من    هبتُّثْوهذا الأمر في الحقيقة لا يختلف عما هو موجود في نظام الشورى، وهذا ما أَ

تعرضتُ لها في سياق هذا البحث، فإن شورى   خلال الأحداث والوقائع التاريخية التي  
الأغلبية هي التي كانت سائدة، وحتى في الحالات التي تم فيها تنصيب الخليفة من خلال 

.        النّص فإن البيعة له لم تكن لتتم إلاّ من خلال موافقة أغلبية أفراد الأمة الإسلامية
أنّه بالرغم من وجود نقاط إختلاف وتمايز بين وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو 

نظام الشورى ونظام الديمقراطية، إلاّ أنّه من الممكن إلى حد بعيد أن يستفيد كلّ واحد 
، خصوصا مع إنفتاح الدين الإسلامي على كلّ ما هو جديد في ثقافات من الآخر منهما

.               رية لهذا الدينالمبادىء الجوهوعلوم الشعوب الأخرى التي لا تتناقض و
من هذا المنطلق يمكن لنظام الشورى أن يستفيد من مجموعة من المظاهر الأساسية في 

            :                                      النظام الديمقراطي، والمتمثّلة فيما يلي
تعارض مع جوهر الدين ، و الذي أراه أنّه لا تالديمقراطية الثلاث الإستفادة من صورـ 

ها بالأحكام الشرعية ولا بالعقيدة الإسلامية لالإسلامي الحنيف، فضلاً عن أنّه لا علاقة 
بقدر ما لها علاقة بكيفية تنظيم السلطات داخل الدولة، وهي مسائل ترك فيها الشارع 

صد الشريعة المقدس للمسلمين فسحةً و مجالاً لينظروا في كيفية تنظيمها بما يتلاءم مع مقا
                                      .                         الإسلامية ومصالح الأمة

الإستفادة من نظام الإنتخابات العامة، وهو ما أصبح متلائماً مع الظروف العصرية ـ 
صدر الحديثة، بدلاً من نظام البيعة الذي كان متلائما مع ظروف المجتمع الإسلامي في ال

الأول من الإسلام، و مما لا شك فيه أن نظام الإنتخاب العام القائم على الإختيار الحر و 
.                              النزيه يؤدي إلى نفس النتيجة التي يؤدي إليها نظام البيعة 
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أنّه في  الإستفادة من نظام التعددية الحزبية في النظام الديمقراطي، فمما لا شك فيهـ 
العصر الحديث لا يمكن وصف نظامٍ بأنّه ديمقراطي وهو يقوم على أساس الحزب الواحد 

.                  دون إشراك الفعاليات الأخرى في المجتمع معه في إدارة شؤون الحكم
الإستفادة من نظام الترشيح الإنتخابي من خلال الدعاية و الإعلان عن الترشح و طرح ـ 

لطموحاتهم و ل السياسي، التي يطّلع عليها المنتخبون ليختاروا ما يرونَه مناسبا برامج العم
  .آمالهم

أما بالنسبة للنظام الديمقراطي فإنّه يمكنه الإستفادة من مظاهر الشورى الإسلامية و يستلهم 
          :                           من معانيها الأخلاقية، والتي يمكن إيجازها فيما يلي

الإستفادة من الوازع الديني الذي إهتم به نظام الشورى إهتماما عظيما، و إذا كانت ـ  
الأنظمة الديمقراطية الحديثة تقوم على فصل الدين عن الدولة فلا بأس أن تجعل هذا 

 الوازع لديها منبثقا من الضمير الأخلاقي الحي                                       .  
الإستفادة من الحقوق و الحريات العامة في نظام الشورى الإسلامي، والتي تتميز ـ 

بطابعها الإنساني الأخلاقي العالمي، بدل حصرها في الأمة أو الشعب داخل الدولة في 
كما يمكن لهذا الأخير أن يستفيد من التقييد و الضوابط الشرعية التي . النظام الديمقراطي

 .      الحريات العامة في نظام الشورى، وعدم جعلها حريات وحقوق مطلقةتقوم عليها 
من هنا فعلى النظام رى، حين في نظام الشوـ الإستفادة من الشروط الأخلاقية للمرشَ

الديمقراطي أن لا يكتفي بتلك الشروط التي تتوافر في الكثير من الناس دون الأخذ بعين 
من ممثل الأمة أو الشعب قدوة و أسوة يحتذى بها في جميع  الإعتبار الشروط التي تجعل

   .                                                                المجالات الحياتية
وأخيرا أقول إن المتأمل في نظام الشورى الإسلامي تأمل تدقيق وتمحيص سيجد أن هذا 

بنّاه الديمقراطية المعاصرة، لكن الفرق بينهما هو أن النظام يهتم إلى حد بعيد بما تت
ديمقراطية الشورى هي ديمقراطية مقيدة بالنصوص والضوابط الشرعية، بينما 

الديمقراطية الغربية مبنية على ما تشتهيه الأمزجة والأهواء، وهذا هو الفرق الجوهري 
تَبين الديمقراطيب الذي يجعلني أقطع وهو الأمر. ني أننظام الشورى في الإسلام كان ساقًا ب
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في إرساء القواعد والأسس الديمقراطية القائمة على إحترام الآخر وإحترام الأقلّيات في 
الدولة الإسلامية، وهو ما نصت عليه النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنّة النبوية 

    .الشريفة
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هیكل محمد حسنین، الفاروق عمر، الطبعة الخامسة، دار المعارف، القاهرة مصر،  -195

                                                                        .  دون سنة طبع
، الطبعة الرابعة، دار الوفاء -أركانه، حقیقته، نواقضه  –یاسین محمد نعیم، الإیمان  -196

.                                                للنشر و التوزیع، الكویت، دون سنة طبع
الحكومة  –، مقالات المؤتمر الثالث للفكر الإسلامي في طهران یزدي محمد -197

.م1986، الطبعة الأولى، دار سبهر، طهران إیران، -الإسلامیة   

:                                      النصوص القانونیة: ثانیا
:الدساتیر-1  
، مؤرخ في 438-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي رقم -أ

ق بإصدار نص تعدیل الدستور، جریدة رسمیة عدد 07/12/1996 بتاریخ  76م، یتعلّ
.                                                                      م1996/ 08/12
.                                                   دستور الولایات المتحدة الأمریكیة -ب
.                                                 دستور جمهوریة فنزویلا البولیفاریة -ج  
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:                                                                  القوانین العضویة -2
ن إختصاصات مجلس 30/05/1998، مؤرخ في 98/01قانون عضوي رقم  -أ م، یتضمّ

     .م02/06/1998 بتاریخ 37 عمله، جریدة رسمیة عددالدولة وتنظیمه و 
ق بإختصاصات محكمة 03/06/1998، مؤرخ في 98/03قانون عضوي رقم  -ب م، یتعلّ

                  .م07/06/1998بتاریخ  39 التنازع وتنظیمها وعملها، جریدة رسمیة عدد
ن القا06/04/2004، مؤرخ في 04/11قانون عضوي رقم  -ج نون الأساسي م، یتضمّ
                                                   .                             لقضاءل
ق بالتنظیم الق17/07/2005، مؤرخ في 05/11قانون عضوي رقم  - د      .ضائيم، یتعلّ
     :                                                   المعاهدات والمواثیق الدولیة -3
ة للأمم المتحدة رقم -أ ، الصادر 217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعیة العامّ

.  م1948/ 10/12بتاریخ   
:                                                                    القوانین العادیة -4
ن قانون ا25/02/2008، مؤرخ في  08/09قانون رقم  -أ لإجراءات المدنیة م، یتضمّ

.   م2008/ 23/04بتاریخ  21والإداریة، جریدة رسمیة عدد   

:                                         الدوریات العلمیة: ثالثا
دراسة تحلیلیة في  –الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الإسلامي ( بشناق باسم، -1

ة الجامعة الإسلامیة،  ضوء نظریة الفصل بین السلطات في القانون الوضعي -)، مجلّ
.                                  م، العدد الأول2013الجامعة الإسلامیة، غزّة فلسطین، 

یة الحقو ق و  ة المفكر، كلّ مات الدیمقراطیة )، مجلّ 2- حوحو أحمد صابر، ( مبادىء ومقوِّ
.                   العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، الجزائر، دون سنة طبع، العدد الخامس

ة العلوم  3- فهمي وجدي راغب، ( دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني )، مجلّ
 القانونیة والإقتصادیة، جامعة عین شمس، مصر، 1976م، العدد الأول.                  
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المجلس التشریعي الثاني وتناقص دوره في النظم السیاسیة ( هیر أحمد، قدورة ز  -4
ة الزرقاء للبحوث والدراسات، الأردن، 2006،العدد الأول  المعاصرة- دراسة مقارنة -)، مجلّ
ة عالم المعرفة، المجلس  یة في فجر النهضة العربیة )، مجلّ 5- قرني عزّت، ( العدالة والحرّ

.  م، العدد الثلاثون1980والآداب، الكویت،  الوطني للثقافة والفنون  

:                 المعاجم والقوامیس والموسوعات العلمیة: رابعا
:                                                                المعاجم و القوامیس-1
غة العربیة، القاهر  -أ ع اللّ .   م2013ة مصر، أنیس إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، مجمّ

الأصفهاني علي بن الحسین أبو الفرج، المفردات في غریب القرآن، دار إحیاء الكتب  -ب
.                                                   العربیة، القاهرة مصر، دون سنة طبع

م بن منظور، لسان العرب، دار صادر للنشر، بیروت، -ج م 2003الأنصاري محمد بن مكرّ
ین،  - د اد، الصحاح للجوهري، الطبعة الثالثة، دار العلم للملایّ الجوهري إسماعیل بن حمّ

.                                                                 م1986بیروت لبنان، 
بادي برتراند، برنیوم بیار و برو فیلیب، قاموس علم السیاسة والمؤسسات السیاسیة،  -ه

.       م2005اللُّمع، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للنشر، بیروت لبنان،  ترجمة هیثم
قلعجي محمد رواس و قنیبي حامد صدقي، معجم لغة الفقهاء، الطبعة الأولى، دار  -و

.                                                         م1985النفائس، بیروت لبنان، 
ه - ي دوهامیل، المعجم الدستوري، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة  وایف میني أولیفیّ

.                                       م1996الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت لبنان، 
:                                                               الموسوعات العلمیة -2
لامیة، الطبعة الأولى، دار العزّة والكرامة للكتاب، أمین أحمد، موسوعة الحضارة الإس -أ

.                                                                 م2012وهران الجزائر، 
ابعة، المؤسسة العربیة للدراسات و  -ب الكیالي عبد الوهاب، موسوعة السیاسة، الطبعة الرّ

                                             .           م2001النشر، بیروت لبنان، 
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المشاعلي محمد برهام، الموسوعة السیاسیة والإقتصادیة، الطبعة الأولى، دار الأحمدي  -ج
. م2007للنشر، القاهرة مصر،   

. م2001الجاسور ناظم عبد الواحد، موسوعة علم السیاسة، دار الكتب العلمیة، بیروت،  - د
الیماني محمد بن محمد السماوي، الموسوعة العربیة في الألفاظ الضدّیة و الشذرات  - ه

غویة، الطبعة الأولى، دار الآداب، بیروت لبنان،  .                             م1989اللّ
اد سامي زین العابدین، موسوعة الإدارة في الإسلام  -و مصادر التشریع و نظام  –حمّ

.                  ، دار سمیر، جدّة السعودیة، دون سنة طبع-الإسلام الحكم والإدارة في 
عبة السیاسیة  - ي ، دار غریب للنشر -دراسة تحلیلة نقدیة  –راغب نبیل، موسوعة قواعد اللّ

.                                                       م2002والتوزیع، القاهرة مصر، 
ج أسعد ولجنة من  - ع ا –الباحثین، موسوعة عالم السیاسة مفرّ تعریف شامل بالسیاسة فكرً  

.م2006، بیروت لبنان،    NOBRIS ، دار النشر و التوزیع -و ممارسة    

سائل و المذكرات الجامعیة: خامسا  :                          الرّ
ذكرة م( بن عقون الشریف، غایة العقوبة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، -1

یة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر،  ماجستیر في العلوم الإسلامیة، فرع أصول الفقه، كلّ
).                                                                              م 2005

ین طیبي مسعود، فكرة الجماعة في الحكم عند المسلمین ومفهوم الدیمقراطیة عند الیونانیّ  -2
ین  ومانیّ یة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، ( ، -دراسة تحلیلیة مقارنة  –والرّ رسالة دكتوراه، كلّ

).                                       م 2005قسم الفلسفة، بوزریعة، جامعة الجزائر،   
اش عائشة، إشكالیة التنمیة السیاسیة والدیمقراطیة في دول المغرب العربي  -3 مثال  –عبّ

یة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة بن یوسف بن خدّة، ( ، -تونس  مذكرة ماجستیر، كلّ
).                                                         م 2008 -م2007الجزائر، 

یة السیاسیة في النظام الدستوري المعاصر و الفقه الإسلامي قریشي علي، ال -4 دراسة  –حرّ
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،       -مقارنة في الأصول النظریة وآلیات الممارسة مع التطبیق على الوضع في الجزائر 
یة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، (  )م 2004رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلّ  
مذكرة ماجستیر ( فصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، میلود ذبیح، مبدأ ال -5

یة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،  ). م 2006في القانون الدستوري، كلّ  

:                                    المواقع الإلكترونیة: سادسا  
.              جامعة مینسوتا، مكتبة حقوق الإنساندستور الولایات المتحدة الأمریكیة، -1

 WWW.1.UMN.EDU/HUMANRTS/ARAB/US/-CON.HTML.  
.             م1999دستور جمهوریة فنزویلا البولیفاریة، ترجمة محمد أحمد صالح،  -2   

WWW.MOKARABAT.COM/S6619.HTM.   
فهد بن منصور العرجاني، المبادىء والأصول القضائیة في الشریعة الإسلامیة، منتدى  -3

.المحامین العرب  
    WWW.MOHAMOON.MONTADA.COM     

.  الموسوي، مبدأ إستقلال القضاءسالم روضان  -4  
WWW.AR.JURISPEDIA.ORG/INDEX.PAP  
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132..الإسلامي والنظام الدیمقراطيم السلطة التشریعیة بین النظا: المبحث الأول  
 133............السلطة التشریعیة في النظام السیاسي الإسلامي: المطلب الأول

 133................النظام الإسلاميتعریف السلطة التشریعیة في : الفرع الأول
 135.........عیة في النظام الإسلاميكیفیة ممارسة السلطة التشری: الفرع الثاني

لاً أَ  ة للسلطة ال: وَ  135.......................تشریعیةكیفیة ممارسة جمهور الأمّ
 137.............................یعكیفیة ممارسة أصحاب الشورى للتشر : ثانیا
 138..............................................كیفیة النقاش و أسسه: ثالثا

 139........................لإسلاميالنظام امجلس الشورى في : الفرع الثالث
لاً    140.....................................أحكام عضویة مجلس الشورى: أَوَ

 141........................................صلاحیات مجلس الشورى: ثانیا 
  143..................الدیمقراطيام السلطة التشریعیة في النظ: المطلب الثاني

 143..............النظام الدیمقراطيتعریف السلطة التشریعیة في : الفرع الأول
لة بالتشریع في: الفرع الثاني  145.............النظام الدیمقراطي الهیئات المخوَّ

لاً    145................................................المجالس البرلمانیة: أَوَ
  150....................................................الهیئة التنفیذیة: ثانیا

  150.........ة في النظام الدیمقراطينماذج عن السلطة التشریعی: الفرع الثالث
لاً    150.................................................النموذج البریطاني: أَوَ
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152.................................................موذج الأمریكيالن: ثانیا  
مقارنة السلطة التشریعیة بین النظام الإسلامي و النظام          : المطلب الثالث

 154..............................................الدیمقراطي               
ین النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي   مقارنة السلطة التشریعیة ب: الفرع الأول

154.........................................من حیث التعریف               
مقارنة السلطة التشریعیة بین النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي  : الفرع الثاني

156........................................من حیث الممارسة               
مقارنة السلطة التشریعیة بین النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي  : الفرع الثالث

لة با                   158.......................لتشریعمن حیث الهیئات المخوَّ
161...طيم الإسلامي والنظام الدیمقراالسلطة التنفیذیة بین النظا: المبحث الثاني  
 162......................السلطة التنفیذیة في النظام الإسلامي: المطلب الأول

 162......في الفكر الإسلامي) الإمامة العظمى ( تعریف الخلافة : الفرع الأول
لاً أَ  غوي للخلافة: وَ  162..............................................المعنى اللّ

 162.......................................طلاحي للخلافةالمعنى الإص: ثانیا
ختصاصات الخلیفة : الفرع الثاني في النظام           ) رئیس الدولة ( شروط وإ

 164..................................................الإسلامي             
لاً   164...........................شروط تولیة الخلیفة في النظام الإسلامي: أَوَ
 169...........................إختصاصات الخلیفة في النظام الإسلامي: ثانیا

 172........................مسؤولیة الخلیفة في النظام الإسلامي: الفرع الثالث
لاً   172...........................................المسؤولیة الدنیویة للخلیفة: أَوَ
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176...........................................المسؤولیة الدّینیة للخلیفة: ثانیا  
176....................السلطة التنفیذیة في النظام الدیمقراطي: المطلب الثاني  

لة بممارسة السلطة التنفیذیة: الفرع الأول  177.....................الهیئة المخوَّ
لاً أَ   177)..................................رئیس الدولة ( اسة الجمهوریة رئ: وَ

 177...........................................................الحكومة: ثانیا
ختصاصات رئیس الدولة في النظام الدیمقراطي: الفرع الثاني  180......شروط وإ

لاً   180......................م الدیمقراطيشروط تولیة رئیس الدولة في النظا: أَوَ
 182.....................إختصاصات رئیس الدولة في النظام الدیمقراطي: ثانیا

182.................................الدولةرئیس الإختصاصات التنفیذیة ل -1  
 184................................الإختصاصات التشریعیة لرئیس الدولة -2

 185..................ام الدیمقراطيمسؤولیة رئیس الدولة في النظ: الفرع الثالث
لاً   185......................الأسلوب المباشر لتحریك مسؤولیة رئیس الدولة: أَوَ
  187.................الأسلوب غیر المباشر لتحریك مسؤولیة رئیس الدولة :ثانیا

ة التنفیذیة بین النظام الإسلامي و النظام           مقارنة للسلط: المطلب الثالث
 188...............................................الدیمقراطي                

مقارنة للسلطة التنفیذیة بین النظام الإسلامي و النظام الدیمقراطي   : الفرع الأول
لة بالتنفیذ              188...............................من حیث الهیئة المخوَّ
مقارنة للسلطة التنفیذیة بین النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي    : الفرع الثاني
 190...........................اصاتمن حیث الشروط و الإختص            
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لاً  الدیمقراطي          مقارنة للسلطة التنفیذیة بین النظام الإسلامي و النظام : أَوَ
   190................................................من حیث الشروط      
الدیمقراطي        مقارنة للسلطة التشریعیة بین النظام الإسلامي و النظام : ثانیا

   192...............................من حیث إختصاصات رئیس الدولة     
مقارنة للسلطة التنفیذیة بین النظام الإسلامي و النظام الدیمقراطي  : الفرع الثالث

    193............................ةمن حیث مسؤولیة رئیس الدول             
 196..م الإسلامي والنظام الدیمقراطيالسلطة القضائیة بین النظا: المبحث الثالث
 197......................سلاميالإالسلطة القضائیة في النظام : المطلب الأول

 197..............................................تعریف القضاء: الفرع الأول
لاً  غوي للقضاء: أَوَ  197..............................................المعنى اللّ
198........................................المعنى الإصطلاحي للقضاء: ثانیا  

 199.............الخلفاء الراشدین القضاء في العهد النبوي و عهد: الفرع الثاني
لاً   199....................................القضاء في العهد النبوي الشریف: أَوَ
202...................................القضاء في عهد الخلفاء الراشدین: ثانیا  

206..........................القضاء في النظام الإسلامي قواعد: الفرع الثالث  
 210....................السلطة القضائیة في النظام الدیمقراطي: المطلب الثاني

 211..................ام الدیمقراطيدور السلطة القضائیة في النظ: الفرع الأول
لة بالقضاء في : الفرع الثاني  212..............الدیمقراطيالنظام الهیئات المخوَّ
216............في النظام الدیمقراطيالمبادىء الأساسیة للقضاء : الفرع الثالث  
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مقارنة للسلطة القضائیة بین النظام الإسلامي و النظام          : المطلب الثالث
 221............................................الدیمقراطي                

مقارنة للسلطة القضائیة بین النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي   : فرع الأولال
  221.................................من حیث مضمون القضاء            
مقارنة للسلطة القضائیة بین النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي   : الفرع الثاني

لة بمن حیث الهیئات                  223........................القضاءالمخوَّ
مقارنة للسلطة القضائیة بین النظام الإسلامي والنظام الدیمقراطي   : الفرع الثالث

225.................................من حیث مبادىء القضاء               
227.........................................................خــــاتـــــــمـــــــــة   

   232...........................................الـــمــــصــــادر و الـــمـــــراجـــــــع
252..........................................................الـــــفــــــهــــــرس  
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الثوابت التي تجعله  الأركان و مفاهیم ویقوم نظام الشورى الإسلامي على مجموعة من ال
ا  زا عمّ ا متمیّ هو موجود في النظام الدیمقراطي، لكن هذا لا یعني أنّ نظام الشورى بعید عمّ

تتبناه الدیمقراطیة المعاصرة ، فالفرق الجوهري بینهما هو أنّ دیمقراطیة الشورى هي 
دة بالنصوص و الضوابط الشرعیة، بینما دیم قراطیة الغرب مبنیة على ما دیمقراطیة مقیّ

تشتهیه الأمزجة و الأهواء، و كِلاهما یمكنه الإستفادة من الآخر مع حفاظ كُلٍّ منهما على 
مه الأیدیولوجیة .                                                             ثوابته و قیّ

هو في الحقیقة مرهون بمدى من هنا یمكن القول بأنّ نجاح السلطة السیاسیة في أيّ دولة 
تها .أخذها بالمبدأ الفلسفي و السیاسي الذي یتلاءم مع قِیَّمِ و ثوابت شعبها و أمّ  

Le systéme de la choura islamique se base sur un ensemble de 
notions et ses constantes qui le rendent différent de ce qui existe 
dans le système democratique, mais cela se ne signiffié pas que le 
système de la choura est loin de ce qui est adopté par la democratie 
moderne, donc, la différence  essentielle entre eux est que la 
democratie de la choura est une democratie limitée par les textes et 
les normes religieuses, tandis  que la democratie de l’occident est 
construite sur ce que les humeurs et les passions implorent, et l’un 
des deux peut bénéficier de l’autre en concervant ses constantes et 
ses valeurs idéoloqique.                                                         
 d’ici on peut dire que le succés du pouvoir politique dans m’importe 
quel  Etat est hypothéque par la prise du principe philosophique et 
politique qui conforme les valeurs et les constantes en ce qui 
concerne son peuple et sa comunauté.          
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